
قرار وزیر الإقتصاد رقم 135 لسنة 1993 بتاریخ 08/04/1993 بشأن إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس
المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 .

المادة 1 إصدار
یعمل بأحكام اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لھذا القرار ویعمل فیما لم یرد فیھ

نص خاص باللائحة التنفیذیة للقانون رقم 159 لسنة 1992 لسنة 1981 المشار إلیھ.

المادة 1
یكون للشركة رأس مال مصدر، ویجوز أن یحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخصا بھ.

ویقسم رأس مال شركة المساھمة وحصة الشركاء غیر المتضامنین في شركات التوصیة بالأسھم إلى أسھم اسمیة متساویة القیمة في كل إصدار.
وفي جمیع الإصدارات لا تجاوز مصاریف الإصدار الحد الذي یصدر بھ قرار من الھیئة.

* تم إلغاء الاحكام المنظمة للأسھم لحاملھ الواردة بالمادتین ( 1 الفقرة الثانیة ) ، (37) وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة
.2018

المادة 2 إصدار
في تطبیق أحكام اللائحة المرافقة یقصد بالقانون القانون رقم 95 لسنة 1992, وبالوزیر وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجیة, وبالھیئة أو الجھة
الإداریة أینما وردتا في اللائحة المرافقة أو اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنسبة إلى شركات الاكتتاب العام أو في تطبیق

أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 الھیئة العامة لسوق المال.

المادة 2
یحدد نظام الشركة القیمة الاسمیة للسھم بحیث لا تقل عن عشرة قروش ولا تزید على ألف جنیھ ویشترط أن یكون رأس المال المصدر مكتتبا فیھ
بالكامل، وبمراعاة أحكام الحصص العینیة، یجب على كل مكتتب أن یدفع نقدا, أو بوسیلة دفع أخرى مقبولة قانونا، الربع على الأقل من القیمة

الاسمیة للأسھم النقدیة فور الاكتتاب بالإضافة إلى مصروفات الإصدار.
ولا یجوز أن یكون الدفع بسند شخصي على المكتتب أو بتقدیم منقولات أو عقارات أو حق معنوي ولو كانت قیمتھا تساوي الربع الواجب أداؤه.

كما لا یجوز الدفع بطریق المقاصة بین ما یكون للمكتتب من دین على أحد المؤسسین ومقدار قیمة المبلغ الواجب أداؤه.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 3 إصدار
ینشر ھذا القرار في الوقائع المصریة ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره.

المادة 3
یشترط لصحة الاكتتاب سواء كان عاما أو غیر عام الشروط الآتیة:

1ـ أن یكون كاملا بأن یغطي جمیع أسھم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر في شركات المساھمة، أو الحصص والأسھم في شركات
التوصیة بالأسھم.

2ـ أن یكون باتا غیر معلق على شرط وفوریا غیر مضاف إلى أجل، فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب وألزم المكتتب
بھ، وإذا كان مضافا إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فوریا.

3ـ أن یكون جدیا لا صوریا.
4ـ ألا یقل ما یدفعھ المكتتب عند التأسیس من القیمة الاسمیة للأسھم النقدیة عن ربع القیمة.

5ـ أن تكون الأسھم التي تمثل الحصص العینیة قد تم الوفاء بقیمتھا كاملة.

المادة 4
ملغاة

*ملغاة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 اعتبارا من تاریخ 17 ینایر 2019.

المادة 5
ملغاة

*ملغاة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 اعتبارا من تاریخ 17 ینایر 2019.

المادة 6
یتم قید المبالغ المدفوعة من المكتتبین على صكوك الأسھم.

على مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین، بحسب الأحوال، طلب أداء الباقي خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاریخ تأسیس



قبل حلولھا بخمسة عشر یوما على الأقل.
ویحق لمجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال أن یقوم ببیع الأسھم التي یتأخر أصحابھا عن سداد المبالغ المطلوبة عنھا

في المواعید المحددة لحساب أصحابھا وعلى ذمتھم وتحت مسئولیتھم وذلك بعد مضي ستین یوما على الأقل من تاریخ ابلاغھم بذلك.
وتلغى حتما صكوك الأسھم المبیعة بأسماء أصحابھا، وتبلغ بورصة الأوراق المالیة المقیدة بھا أسھم الشركة بذلك، على أن تسلم صكوك جدیدة

للمشترین عوضا عنھا تحمل ذات أرقامھا یشار فیھا إلى أنھا بدیلة للصكوك الملغاة.
ویخصم مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال من ثمن البیع ما یكون مطلوبا للشركة من مصاریف، ویحاسب المساھم

الذي بیعت أسھمھ على ما قد یوجد من الزیادة ویطالبھ بالفرق عند وجود عجز.
كل ذلك مع عدم الإخلال بحق الشركة في أن تستعمل قبل المساھم المتأخر في الوقت ذاتھ أو في وقت آخر جمیع الحقوق التي تخولھا لھا الأحكام

العامة في القانون.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 7
على كل شركة ترغب في إصدار أوراق مالیة أن تخطر الھیئة بذلك ویجب أن یتضمن الإخطار ویرفق بھ البیانات والمستندات الآتیة:

أولا - بالنسبة لإصدار الأسھم عند التأسیس:
1- أنواع الأسھم المزمع إصدارھا وشروط طرحھا.

2- إجمالي عدد الأسھم وبیان ما قد یطرح منھا للإكتتاب العام.
3- مصاریف الإصدار في حالة تقریرھا وكیفیة حسابھا.

4- شھادة من الجھة الإداریة المختصة تفید الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونا من رأس المال.
5- الإیصال الدال على سداد الرسوم المقررة للھیئة.

ثانیا - بالنسبة لإصدار أسھم لزیادة رأس المال:
1- تحدید قیمة أسھم الزیادة وتقریر مراقب الحسابات عنھا طبقا لأحكام المادتین (17 أو 17 مكررا) من ھذه اللائحة إذا كانت الأسھم مطروحة

لغیر المساھمین بالشركة.
2- نوع الأسھم المزمع إصدارھا وشروط طرحھا.

3- بیان المساھمات في رأس المال وتوزیعاتھ وما إذا كانت الشركة مقیدة ببورصة الأوراق المالیة ونوع الجدول المقیدة بھا.
4- مصاریف الإصدار في حالة تقریرھا وكیفیة حسابھا.

5- شھادة من الجھة الإداریة المختصة تفید الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونا من الزیادة.
6- الإیصال الدال على سداد الرسوم المقررة للھیئة.

وللھیئة الاعتراض على إصدار أسھم الزیادة في حالة عدم مراعاة حكمي المادتین (17 أو 17 مكررا) من ھذه اللائحة أو عدم استیفاء
المستندات والبیانات المنصوص علیھا في ھذه المادة.

ثالثا - بالنسبة لإصدار الأوراق المالیة الأخرى:
1- نسخة من النظام الأساسي للشركة وفقا لآخر تعدیل.

2- قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بإصدار الأوراق المالیة والمستندات والتقاریر التي عرضت علیھا في ھذا الشأن.
3- بیان أعضاء مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال.

4- موجز للقوائم والبیانات المالیة المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاریخ التأسیس أیھما أقل.
5- نوع الأوراق المالیة المزمع إصدارھا وبیانات وافیة عنھا وما إذا كان یتم طرحھا للاكتتاب العام من عدمھ, وما إذا كان الإصدار دفعة واحدة

أم دفعات متعددة.
6- الإیصال الدال على سداد الرسوم المقررة للھیئة.

7- شروط ومواعید استرداد الأوراق المالیة.
8- بیان المساھمات في رأس المال وتوزیعاتھ, وما إذا كانت الشركة مقیدة ببورصة الأوراق المالیة.

9- مصاریف الإصدار وكیفیة حسابھا.
وفي جمیع الأحوال یجب على الشركة إخطار الھیئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تمامھا أو من تاریخ القید في

السجل التجاري في الحالات التي یلزم فیھا ھذا القید, كما یجب على السجل المختص خلال ذات المدة إبلاغ الھیئة بذلك القید.
وعلى كل شخص اعتباري مصري أو غیر مصري لا یتخذ شكل شركة یرغب في إصدار أوراق مالیة بخلاف الأسھم أن یخطر الھیئة بذلك,

ویجب أن یتضمن الإخطار البیانات وأن ترفق بھ المستندات المشار إلیھا في البند ثالثا (4, 5, 6, 7, 9) من ھذه المادة بالإضافة إلى:
1- نسخة من السند القانوني لإنشاء الشخص الاعتباري, ونظامھ الأساسي أو ما یعادلھ وفقا لأخر تعدیل.

2- قرار السلطة المختصة قانونا بإصدار الأوراق المالیة في جھة الإصدار والمستندات والتقاریر التي عرضت علیھا في ھذا الشأن.
3- بیان بمصادر التمویل وحقوق الملكیة طبقا لأحدث قوائم مالیة.

4- بیان عن مدة الورقة المالیة وملخص لمصادر التدفقات النقدیة ونسب السیولة والھیكل المالي لجھة الإصدار, وتقریر مراقب الحسابات عن
التوقعات المستقبلیة وفقا لمعاییر المراجعة المصریة.

5- شھادة التصنیف الائتماني لمصدر الورقة المالیة, أو للجھة الضامنة للورقة المالیة (إن وجد) على أن یتم موافاة الھیئة بشھادة التصنیف
الائتماني للورقة المالیة المزمع إصدارھا فور موافاة الھیئة بالمشروع النھائي لنشرة الاكتتاب العام.

ویجب إخطار الھیئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إتمامھا, وفي جمیع الأحوال یكون للھیئة الحق في استبعاد أي من
الإصدار لجھة القانونیة الطبیعة مع یتفق بما إلیھا الإضافة أو إلیھا المشار والمستندات التقاریر



*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 45 لسنة 2015.

المادة 8
ملغاة

*ملغاة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 9
یجوز أن ینص النظام على تقریر بعض الامتیازات لبعض أنواع الأسھم الاسمیة وذلك في التصویت أو الأرباح أو ناتج التصفیة على أن تتساوى

الأسھم من نفس النوع في الحقوق والممیزات أو القیود.
وفي ھذه الحالة یجب أن یتضمن نظام الشركة منذ تأسیسھا شروط وقواعد الأسھم الممتازة ونوع الامتیاز المقرر لھا وحدوده.

المادة 10
لا یجوز تعدیل الحقوق أو الممیزات أو القیود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسھم إلا بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة وبعد موافقة جمعیة

خاصة تضم حملة نوع الأسھم الذي یتعلق بھ التعدیل بأغلبیة الأصوات الممثلة لثلثي رأس المال الذي تمثلھ ھذه الأسھم.
ویتم الدعوة لھذه الجمعیة الخاصة على الوجھ وطبقا للأوضاع التي تدعى إلیھا الجمعیة العامة غیر العادیة.

المادة 11
مع عدم الإخلال بأوضاع الأسھم الممتازة وغیرھا من الأسھم ذات الطبیعة الخاصة، تكون جمیع حقوق والتزامات أصحاب الأسھم متساویة، ولا

یلتزم المساھمون إلا بقیمة أسھمھم، كما لا یجوز - بأیة حالة - زیادة التزاماتھم.

المادة 12
ملغاة

*ملغاة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 اعتبارا من تاریخ 17 ینایر 2019.

المادة 13
تصدر الصكوك وفقا للصیغ والشروط الواردة بأحكام القانون وھذه اللائحة.

وتصدر الصكوك من خلال شركة تصكیك تتلقى حصیلة الاكتتاب في الصكوك، وتعمل وكیلا عن مالكي الصكوك في متابعة استثمارھا
واستخدامھا في الأغراض التي صدرت من أجلھا، ومتابعة توزیع عوائد وقیمة استردادھا، وتكون طرفا في جمیع العقود مع الجھة المستفیدة من

التمویل وغیرھا من المشاركین في الإصدار نیابة عن مالكي الصكوك.
ویضع مجلس إدارة الھیئة الشروط والضوابط الخاصة بقیام الجھة المستفیدة بإصدار الصكوك بذاتھا لتمویل مشروعاتھا.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020.

المادة 13 مكرر
مع مراعاة المادة (14 مكررا (1)) من القانون ، تصدر الصكوك بموجب عقد اصدار وفقا لاحدي الصیغ الآتیة :

1 - صكوك الاستصناع : تصدر على أساس عقد الاستصناع ، وتستخدم حصیلة اصدارھا لتمویل تصنیع أصل مبیع استصناعا لتسلیمھا الي
مشتریھا ، ویمثل الصك حصة شائعة في ملكیة العین المصنعة ، وفي ثمنھا بعد تسلیمھا لمشتریھا ، وعائد ھذه الصكوك ھو الفرق بین تكلفة

تصنیع العین وثمن بیعھا .
2 - صكوك الوكالة بالاستثمار : تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار ، وتحصیلة حصیلة اصدارھا لدفع رأس مال الوكالة بالاستثمار الي
الوكیل لاستثماره بأجرة معلومة ، ویمثل الصك حصة شائعة في ملكیة موجودات الوكالة ، وتشمل الأعیان والمنافع والدیون والنقود والحقوق
المالیة الأخري ، وفي ثمنھا بعد بیعھا ، ویستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجودات ویتحملون مخاطر ھذا الاستثمار ، بنسبة ما
یملكھ كل منھم من صكوك ، ویستحق الوكیل أجرا معلوما مضمونا على مالكي الصكوك ، ویجوز أن یستحق مع الأجر حافزا ھو كل أو بعض
ما زاد من العائد عن حد معین ، مضمونا ، وتحدد نشره اكتتاب ھذه الصكوك والعقود الشرعیة الملحقة بھا شروط وأحكام عقد الوكالة في

الاستثمار وأجر الوكیل .
3 - صكوك السلم : ھي وثائق متساویة القیمة یتم اصدارھا لتحصیل رأس مال السلم ، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك ، والسلم ھو
أن یتم تسلیم رأس المال من قبل المشتري للبائع حین انعقاد العقد أو خلال ثلاثة أیام عمل تبدأ من تاریخ انعقاده وقبل تسلیم السلعة ، على أن یتفقا

على تسلیمھا في وقت محدد ( بیع آجل بعاجل ) ، ویتفقا على تحدید وصفھا ، ونوعھا ، وقدرھا ، ومكان تسلیمھا .
4 - صكوك المزارعة : تصدر على أساس عقد المزارعة ، وتستخدم حصیلة اصدارھا لتمویل زراعة أرض یقدمھا مالكھا بناء على ھذا العقد
ویمثل الصك حصة شائعة في ملكیة موجودات المزارعة غیر الأرض ، وفي الزرع بعد ظھوره ، وفي ثمنھ بعد بیعھ ، ویستحق مالكو الصكوك
بصفتھم المزارعین بأموالھم ، حصة معلومة من الزرع ، ویستحق مالك الأرض الباقي ، وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعیة الملحقة

بھا شروط وأحكام عقد المزارعة ، وحصة كل من مالكي الصكوك ومالك الأرض من ناتج البیع .
5 - صكوك المسافاة : تصدر على أساس عقد المساقاة ، وتستخدم حصیلة اصدارھا لتمویل رعایة أشجار قابلة للاثمار وتعھدھا بالسقي والتھذیب
والتسمید ومعالجة الآفات حتي تثمر ، ویمثل الصك حصة شائعة في ملكیة موجودات المساقاة وفي الثمر بعد ظھروه ، غیر الأرض والشجر ،
ویستحق مالكو الصكوك حصة معلومة من الثمر ، ومن ثمنھ بعد بیعھ ، ویستحق مالك الشجر الباقي وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود

الشرعیة الملحقة بھا شروط وأحكام عقد المساقاة ، وحصة كل من مالكي الصكوك بوصفھم المساقین ومالك الشجر في الثمر .



المادة 14
تلتزم شركة التصكیك بالشروط الآتیة:

1- أن یتضمن نظامھا الأساسي إجازة إصدار الصكوك.
2- أن یكون رأسمالھا المصدر مدفوعا بالكامل.

3- أن تحصل على تصنیف ائتماني لإصدار الصكوك من إحدى جھات التصنیف التي تقبل الھیئة تصنیفھا لإصدارات الأوراق المالیة الصادرة
عنھا والمعتمدة لدى الھیئة، وألا تقل درجة التصنیف عن المستوى الدال عن الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات،

وذلك في الحالات التي تتطلب طبیعتھا ذلك.
4- أن تقوم بقید الصكوك وإیداعھا لدى شركة الإیداع والقید المركزي وفقا لأحكام قانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 15
أحكام خاصة بإصدار الصكوك:

یجوز بموافقة الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة التصكیك إصدار صكوك قابلة للتحویل إلى أسھم، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة،
على أن یوضح بھ الغرض من الإصدار وقیمة العائد على الصك وأساس احتسابھ ونوع الطرح وقابلیتھا للتحویل لأسھم وأسس التحویل، والتي

تشمل:
معامل التحویل وطریقة احتسابھ وتوقیت التحویل ومواعید تقدیم طلب التحویل وحدود حق الأسھم الناتجة عن التحویل في توزیعات الأرباح عن

السنة المالیة التي تم فیھا التحویل، ویرفق بھ تقریر من مراقب حسابات الشركة بشروط الإصدار.
وتصدر صكوك الإصدار الواحد بقیمة متساویة وقابلة للتداول وغیر قابلة للتجزئة، وأن تعطي حقوق متساویة لمالكیھا.

ویجوز لشركة التصكیك أن تصدر صكوك یطلق علیھا متوافقة مع الشریعة الإسلامیة أو إسلامیة أو شرعیة، على أن تتوافر الشروط الآتیة:
(أ) أن یكون المشروع محل التصكیك مجازا من لجنة الرقابة الشرعیة بما یفید توافقھ مع أحكام الشریعة الإسلامیة.

(ب) أن تكون جمیع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة بھ مجازة من لجنة الرقابة الشرعیة بما یفید توافقھا مع أحكام
الشریعة الإسلامیة.

(جـ) أن یكون طلب قید وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازا من لجنة الرقابة الشرعیة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 16
أحكام خاصة بطرح الصكوك:

تقوم الجھة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الھیئة أو مذكرة معلومات تم الموافقة علیھا من الھیئة ، بحسب
الأحوال ، وذلك وفقا للنموذج المخصص لذلك ، ویجوز للجھة إصدار برنامج إجمالى للصكوك یتم طرحھ على عدة إصدارات وفقا للضوابط
التى یصدرھا مجلس إدارة الھیئة ، على أن یتم تنفیذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاریخ موافقة الھیئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة

التى یحددھا قرار الھیئة أیھما أقل .
وتكون الجھة المصدرة مسئولة عن صحة المستندات والبیانات والإقرارات المقدمة للھیئة، وكذلك عن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام

أو مذكرة المعلومات ودقتھا وشمولھا، وأیة معلومات أو بیانات أخرى یتم الإفصاح عنھا، وتكون ذات علاقة بعملیة الإصدار.
وتكون الصكوك مطروحة في اكتتاب عام إذا تم عرضھا على أشخاص طبیعیین أو اعتباریین غیر محددین سلفا.

وتكون الصكوك مطروحة طرحا خاصا في حالة عرضھا على أشخاص من ذوي الملاءة المالیة أو مؤسسات مالیة.
ویقصد بالأشخاص من ذوي الملاءة المالیة:

الأشخاص الاعتباریة العامة.
صنادیق التأمین والمعاشات العامة والخاصة شركات الأموال التي لا یقل رأسمالھا المدفوع عن ملیون جنیھ مصري.

الأشخاص الطبیعیین ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار.
الأشخاص الطبیعیین المالكین لأوراق أو أدوات مالیة تزید قیمتھا على خمسمائة ألف جنیھ صادرة عن شركتین على الأقل.

ویقصد بالمؤسسات المالیة:
البنوك المصریة وفروع البنوك الأجنبیة الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.

شركات التأمین أو إعادة التأمین.
شركات رأس المال المخاطر.

شركات الاستثمار المباشر.
شركات التمویل العقاري.
شركات التأجیر التمویلي.

شركات التخصیم.
صنادیق الاستثمار.

المؤسسات المالیة الأجنبیة.
ویجوز أن یكون للصكوك ضامن لتغطیة الاكتتاب من الجھات المرخص لھا بذلك من الھیئة، فإذا كان الضامن بنكا وجب علیھ الحصول على
موافقة البنك المركزي المصري، كما یجوز أن یكون للصكوك متعھد إعادة شراء أو متعھد استرداد من البنوك أو الشركات العاملة في مجال



الأوراق المالیة ویلتزم بشرائھا أو استردادھا وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
ویجوز للجھة المستفیدة استرداد الصكوك قبل انتھاء مدتھا، عن طریق تعھد شركة التصكیك ببیع موجوداتھا للجھة بالثمن الوارد بالتعھد، إذا

نصت نشرة الاكتتاب على ذلك.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص الفقرة قبل التعدیل:
تقوم الجھة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الھیئة أو مذكرة معلومات تم الموافقة علیھا من الھیئة، بحسب

الأحوال، وذلك وفقا للنموذج المخصص لذلك.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 16 مكرر
إجراءات إصدار وطرح الصكوك:

یقوم مجلس إدارة شركة التصكیك بتقدیم طلب إلى الھیئة للحصول على موافقتھا على إصدار الصكوك ویقدم الطلب موقعًا من قبل شخص مخول
بالتوقیع نیابة عن مجلس إدارة شركة التصكیك ، مرفقا بھ ما یأتى :

1- صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة التصكیك باقتراح إصدار الصكوك .
٢- قرار الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة التصكیك بالموافقة على إصدار الصكوك ، على أن تشمل الموافقة الدراسة التى أعدتھا الشركة بشأن
عملیة الإصدار ، متضمنة الغرض من الإصدار وجدواه ، وأثر ھذا الإصدار على حقوق حملة الأسھم إذا كانت الصكوك قابلة للتحویل إلى أسھم
، ونوع الطرح ونوع العائد وسعره وكیفیة احتسابھ ، ومدة الإصدار ، والبورصة التى تدرج الصكوك بھا ، وكیفیة سداد قیمة استرداد الصكوك ،

وملخص التدفق النقدى السنوى المتوقع .
ویجب موافقة السلطة المختصة بالھیئات والأشخاص الاعتباریة العامة حال إصدارھا صكوكا تكون ھى الجھة المستفیدة منھا .

3- آخر قوائم مالیة سنویة لشركة التصكیك ، والافتراضات الأساسیة التى بنیت علیھا تلك القوائم مرفقا بھا تقریر مراقب الحسابات .
4- آخر قوائم مالیة سنویة للجھة الضامنة حال كون الإصدار مضمونا من قبل أى جھة غیر حكومیة .

5- نسخة من نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ، بحسب الأحوال ، معتمدة من رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، مرفقا بھا
تقریر كل من مراقبى حسابات الشركة والمستشار القانونى لھا برأیھم فى النشرة أو مذكرة المعلومات ، على أن تكون مستوفاة لكافة توقیعات

أطراف عملیة الطرح .
6- بیان مصدق علیھ من مراقب حسابات شركة التصكیك بموقف سداد إصدارات الصكوك السابقة حال وجودھا .

7- موافقة البنك المركزى المصرى على الإصدار (بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة) .
8- شھادة بالتصنیف الائتمانى للجھة المستفیدة والإصدار ، من إحدى جھات التصنیف التى تقبل الھیئة التصنیف لإصدارات الأوراق المالیة
الصادرة عنھا والمعتمدة لدى الھیئة ، على أن یتم موافاة الھیئة بالشھادة المزمع إصدارھا فور موافاتھا بالمشروع النھائى لنشرة الاكتتاب أو
مذكرة المعلومات ، ویجب ألا تقل درجة التصنیف عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التى ترتبھا الصكوك وفقًا للقواعد التى

یحددھا مجلس إدارة الھیئة .
ویجوز إصدار الصكوك دون إعداد التصنیف الائتمانى للجھة المستفیدة والإصدار أو أحدھما فى الحالات ووفقًا للضوابط التى یصدر بھا قرار

من مجلس إدارة الھیئة .
9- دراسة الجدوى للمشروع الذى یمول بحصیلة الاكتتاب والقیمة العادلة لموجودات الصكوك على أن تكون ھذه الدراسة معتمدة من مستشار

مالى مستقل معتمد لدى الھیئة .
10- عقود الإصدار وبیان شروط وأحكام كل منھا ، والآثار المترتبة علیھا فى حال الصكوك المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة ، وفتوى لجنة

الرقابة الشرعیة التى تفید أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وعقود الإصدار یتفق وأحكام الشریعة الإسلامیة .
١١- بیان بالعقود المبرمة من شركة التصكیك والجھة المستفیدة .

١٢- بیان بالضمانات والتأمینات المقدمة من الشركة لأصحاب الصكوك .
١٣- بنود مصاریف الاكتتاب وكیفیة احتسابھا ، مصدقا علیھا من رئیس مجلس إدارة الجھة المستفیدة ، ومرفقًا بھا تقریر مراقب الحسابات .

١٤- بیان بالتأمین على أصول الجھة المستفیدة ، على أن یتضمن قیمة التأمین ونوعھ واسم الشركة المؤمن لدیھا وتاریخ انتھاء أو تجدید التأمین
، والمستفید من التأمین إن وجد .

١٥- بیان بالرھون والامتیازات الحالیة المترتبة على أصول الجھة المستفیدة ، على أن یتضمن بیان الأصل المرھون وقیمتھ ونوعھ والتمویل
الممنوح للجھة المستفیدة فى مقابلھ ، ونوع الرھون والامتیازات المترتبة على الأصول (إن وجدت) .

16- إقرار من شركة التصكیك والجھة المستفیدة فى بدایة الإصدار أن جمیع المعلومات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات صحیحة
وعلى مسئولیتھا وكذا المستندات والبیانات المرفقة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات .

١٧- إقرار من الشركة المستفیدة عند تقدیم المستندات للھیئة بالالتزام بشراء موجودات الصكوك فى نھایة أجل الصك أو قبل ذلك .
١٨- إقرارات بالضمانات المقدمة من الجھة المستفیدة إلى مالكى الصكوك (إن وجدت) ونسخة من اتفاقیة ضمان الصكوك (إن وجدت) .

19- إقرار كل من منظم الإصدار والجھة المصدرة بأنھ حصل على كافة البیانات والمعلومات اللازمة فى شأن الإصدار ، وأنھ بذل عنایة
الرجل الحریص للتأكد من أن المعلومات والبیانات المقدمة إلى الھیئة دقیقة وصحیحة وكاملة ، والحفاظ على حقوق مالكى الصكوك المرتقبین .

٢٠- إقرار بالالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة طبقًا لما تقرره لجنة الرقابة الشرعیة للإصدار فى حالة إصدار صكوك یطلق علیھا متوافقة مع
الشریعة الإسلامیة .

ویجب على الھیئة إبداء الرأى فى الطلب المقدم خلال الخمسة عشر یوم عمل على الأكثر من تاریخ استلام الأوراق من الجھة المصدرة ، ویكون
إبداء الرأى إما بالموافقة للدعوة للاكتتاب العام أو الخاص والإذن بنشر الدعوة أو بالرفض المسبب ، مع البیان الواضح للإجراءات والمستندات

الموافقة عل للحصول استیفاؤھا المطلوب



*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
إجراءات إصدار وطرح الصكوك:

یقوم مجلس إدارة شركة التصكیك بتقدیم طلب إلى الھیئة للحصول على موافقتھا على إصدار الصكوك.
ویقدم الطلب موقعا من قبل شخص مخول بالتوقیع نیابة عن مجلس إدارة شركة التصكیك، مرفقا بھ ما یلي:

1- صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة التصكیك باقتراح إصدار الصكوك.
2- قرار الجمعیة العامة غیر العادیة لشركة التصكیك بالموافقة على إصدار الصكوك، على أن تشمل الموافقة الدراسة التي أعدتھا الشركة بشأن
عملیة الإصدار، متضمنة الغرض من الإصدار وجدواه، وأثر ھذا الإصدار على حقوق حملة الأسھم إذا كانت الصكوك قابلة للتحویل إلى أسھم،
ونوع الطرح ونوع العائد وسعره وكیفیة احتسابھ، ومدة الإصدار، والبورصة التي تدرج الصكوك بھا، وكیفیة سداد قیمة استرداد الصكوك،

وملخص التدفق النقدي السنوي المتوقع.
ویجب موافقة السلطة المختصة بالھیئات والأشخاص الاعتباریة العامة حال إصدارھا صكوكا تكون ھي الجھة المستفیدة منھا.

3- آخر قوائم مالیة سنویة لشركة التصكیك، والافتراضات الأساسیة التي بنیت علیھا تلك القوائم، مرفقا بھا تقریر مراقب الحسابات.
4- آخر قوائم مالیة سنویة للجھة الضامنة حال كون الإصدار مضمونا من قبل أي جھة غیر حكومیة.

5- نسخة من نشرة الاكتتاب معتمدة من رئیس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة، مرفقا بھا تقریر كل من مراقبي حسابات الشركة والمستشار القانوني لھا برأیھم في النشرة، على أن تكون مستوفاة لكافة توقیعات

أطراف عملیة الطرح.
6- بیان مصدق علیھ من مراقب حسابات شركة التصكیك بموقف سداد إصدارات الصكوك السابقة حال وجودھا.

7- موافقة البنك المركزي المصري على الإصدار (بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة).
8- شھادة بالتصنیف الائتماني لإصدار الصكوك من إحدى جھات التصنیف التي تقبل الھیئة التصنیف لإصدارات الأوراق المالیة الصادرة عنھا

والمعتمدة لدى الھیئة، على أن یتم موافاة الھیئة بالشھادة المزمع إصدارھا فور موافاتھا بالمشروع النھائي لنشرة الاكتتاب ومذكرة المعلومات.
ویجب ألا تقل درجة التصنیف عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبھا الصكوك وفقا للقواعد التي یحددھا مجلس

إدارة الھیئة.
9- دراسة الجدوى للمشروع الذي یمول بحصیلة الاكتتاب والقیمة العادلة لموجودات الصكوك على أن تكون ھذه الدراسة معتمدة من مستشار

مالي مستقل معتمد لدى الھیئة.
10- عقود الإصدار وبیان شروط وأحكام كل منھا والآثار المترتبة علیھا في حال الصكوك المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة، وفتوى لجنة الرقابة

الشرعیة التي تفید أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب وعقود الإصدار یتفق وأحكام الشریعة الإسلامیة.
11- بیان بالعقود المبرمة بین شركة التصكیك والجھة المستفیدة.

12- بیان بالضمانات والتأمینات المقدمة من الشركة لأصحاب الصكوك.
13- بنود مصاریف الاكتتاب وكیفیة احتسابھا مصدقا علیھ من رئیس مجلس إدارة الجھة المستفیدة ومرفقا بھا تقریر مراقب الحسابات.

14- بیان بالتأمین على أصول الجھة المستفیدة، على أن یتضمن قیمة التأمین ونوعھ واسم الشركة المؤمن لدیھا وتاریخ انتھاء أو تجدید التأمین،
والمستفید من التأمین إن وجد.

15 - بیان بالرھون والامتیازات الحالیة المترتبة على أصول الجھة المستفیدة، على أن یتضمن بیان الأصل المرھون وقیمتھ ونوعھ والتمویل
الممنوح للجھة المستفیدة في مقابلھ، ونوع الرھون والامتیازات المترتبة على الأصول (إن وجدت).

16- إقرار من شركة التصكیك والجھة المستفیدة في بدایة الإصدار أن جمیع المعلومات الواردة بنشرة الاكتتاب صحیحة وعلى مسئولیتھا وكذا
المستندات والبیانات المرفقة بنشرة الاكتتاب.

17- إقرار من الشركة المستفیدة عند تقدیم المستندات للھیئة بالالتزام بشراء موجودات الصكوك في نھایة أجل الصك أو قبل ذلك.
18- إقرارات بالضمانات المقدمة من الجھة المستفیدة إلى مالكي الصكوك (إن وجدت) ونسخة من اتفاقیة ضمان الصكوك (إن وجدت).

19- إقرار كل من منظم الإصدار والجھة المصدرة بأنھ حصل على كافة البیانات والمعلومات اللازمة في شأن الإصدار، وأنھ بذل عنایة الرجل
الحریص للتأكد من أن المعلومات والبیانات المقدمة إلى الھیئة دقیقة وصحیحة وكاملة، والحفاظ على حقوق مالكي الصكوك المرتقبین.

20- إقرار بالالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة طبقا لما تقرره لجنة الرقابة الشرعیة للإصدار في حالة إصدار صكوك یطلق علیھا متوافقة مع
الشریعة الإسلامیة.

ویجب على الھیئة إبداء الرأي في الطلب المقدم خلال خمسة عشر یوم عمل على الأكثر من تاریخ استلام الأوراق من الجھة المصدرة، ویكون
إبداء الرأي إما بالموافقة للدعوة للاكتتاب والإذن بنشر الدعوة أو بالرفض المسبب، مع البیان الواضح للإجراءات والمستندات المطلوب استیفائھا

للحصول على الموافقة.
وفي حال رفض الھیئة للطلب، یجب أن یكون الرفض مرفقا بخطاب رسمي یوضح الأسباب والإجراءات المكملة للحصول على الموافقة.

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 16 مكرر1
البیانات التى یجب ان تتضمنھا نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات لاصدار الصكوك :

یجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات البیانات الاتیة :
1- بیانات شركة التصكیك :

البیانات الرئیسیة للشركة وتشمل اسم الشركة وتشمل ورأس مالھا وغرضھا واصدارات الصكوك السابقة .
حقوق الشركة والتزاماتھا منذ اصدار الصك وحتى نھایة اجلھ .

التزامات الشركة مع اطراف عملیة التصكیك .



اسم الجھة المستفیدة وغرضھا و رأس مالھا واصدارات الصكوك او السندات السابقة .
بیان بالمساھمین الرئیسیین فیھا وعنوان مركزھا الرئیسى وتاریخ تأسیسھا واسم وعنوان مراقبى حساباتھا .

البیانات الخاصة باعضاء مجلس ادارة الشركة ومدیریھا .
القوائم المالیة المستفیدة عن ثلاث سنوات سابقة مرفقا بھا تقاریر مراقبى الحسابات .

توقعات الاداء المالى للجھة المستفیدة خلال مدة الاصدار ویجب ان تضمن نشرة الاكتتاب تقدیرات الاداء المالى عن الفترة المستقبلیة التى تمثل
فترة الاصدار .

بیان عن الدعاوى القضائیة المقامة ضد الجھة المستفیدة حال وجودھا .
3- بیانات عن لجنة الرقابة الشرعیة ( حال كون الصكوك متوافقة مع الشریعة الاسلامیة ):

معلومات تعریفیة عن لجنة الرقابة الشرعیة التى اجازت الصكوك وتشمل التفاصیل الخاصة بعدد اعضاء اللجنة واسمائھم وخبراتھم بما یتفق مع
الضوابط الصادرة بقرار مجلس ادارة الھیئة .

4- بیانات متعلقة بالصكوك :
شروط واحكام الاصدار بما فى ذلك القیمة الاجمالیة للاصدار وقیمة الصكوك لاسمیة وعددھا وملخصا بالحقوق التى تمنحھا الصكوك لمالكیھا
وسعر الاصدار وبیانا بقیمة الربح المتوقع وتفاصیل خاصة باجراءات الاستھلاك او الاستیرداد المبكر وبیان باجراءات تداول وتسویة الصكوك

واستردادھا ، وتتضمن المعلومات على وجھ الاخص ما یأتى :
تاریخ الاستحقاق النھائى ، واجراءاتھ .

الضمانات المقدمة حال وجودھا ، على ان یبین نوع الضمان ونسبة التغطیة لاجمالى قیمة الصكوك ، والجھة الضامنة .
اوجھ استخدام حصیلة الاكتتاب فى الصكوك .

معدل التحویل اذا كانت الصكوك قابلة للتحویل لاسھم .
اذا كانت الصكوك قابلة للتحویل الى اسھم وجب ان تحتوى نشرة الاكتتاب على الاجراءات الخاصة بعملیة وشروط التحویل ، وایضاح جمیع
القواعد والاجراءات التى یجب اتباعھا للتحویل لاسھم وعلى وجھ الخصوص معامل التحویل ، والحقوق ثایتا او متغیرا خلال مدة اجل الاصدار

، واذا كان متغیرا وجب تقدیم جدول محدد بذلك ویعلن عنھ فى النشرة .
الضوابط الحاكمة لتداول واسترداد الصكوك محل الاصدار ، بحسب طبیعة ونوعیة كل صك ، وفقا لاحكام عقد الاصدار .

الاسباب التى تستوجب الاستحقاق المبكر ومعالجة التعثر فى حالة وقوعھ ، وكیفیة تسویة حقوق مالكى الصكوك .
الافصاح عن عوامل المخاطر التى تخص الاستثمار فى الصكوك ، وكذلك المخاطر المتعلقة بالجھة المستفیدة وبمجال نشاطھا وبالمشروع او
النشاط الذى یراد تمویلھ بالصكوك ، وذلك فى قسم یحمل عنوان ( عوامل المخاطر ) بترتیب اولویة المخاطر من الاكثر الى الاقل خطرا ،

وایضا بیان طرق التحوط من ھذه المخاطر .
اذا كان الاصدار مضمونا من قبل شركة یجب ان تتضمن النشرة معلومات متكاملة عن الشركة الضامنة ، فاذا كانت الجھة الضامنة للاصدار ،

جھة حكومیة ، یجب ذكر اسم الجھة الحكومیة الضامنة او القرار الذى تم بموجبھ منح الضمان .
اذا كانت الصكوك مضمونة بموجودات وجب ان تحتوى نشرة الاكتتاب على شرح بالتزامات الجھة المصدرة تجاه مالكى الصكوك والتفاصیل
بالاجراءات الخاصة بالبیع والتنازل عن الموجودات او عن اى حقوق للجھة المصدرة فى الموجودات وطبیعة الموجودات وملخص لشروط
واحكام اى عقود او اتفاقیات او ضمانات او كفالات بنكیة مرتبطة بالموجودات وتاریخ او تواریخ استحقاق الموجودات وعملة وقیمة الموجودات

الدفتریة والفعلیة واذا كانت الموجودات مضمونة بموجودات اخرى تحدد تفاصیل تلك الموجودات الاخرى .
وفى حالة اصدار صكوك یطلق علیھا متوافقة مع الشریعة الاسلامیة ، فیجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات تفاصیل القرارات
او التصاریح او الموافقات التى بموجبھا اصدرت الصكوك وتفاصیل اى دیون او صكوك تكون لھا اولویة الدفع قبل صكوك محل الاصدار

المعنى ، وعلى الاخص ما یأتى :
عقود الاصدار وبیان شروط واحكام كل منھا والاثار المترتبة علیھا .
بیان بالعقود الموقعة بین الجھة المستفیدة والمشاركین فى الاصدار .

ایة اقرارات او التزامات بین اطراف عملیة التصكیك .
5- وصف للمشروع محل التمویل بحصیلة اصدار الصكوك :

دراسة جدوى المشروع او النشاط الذى یمول بحصیلة الصكوك والتى تتضمن :
وصفا كافیا للمشروع او النشاط .
تحدید تكالیف انشائھ او تطویره .

ادارة المشروع ومكوناتھ ومراحل تنفیذه حسب ما یتم الاكتتاب فیھ .
سابقة الخبرات فى ادارة تلك المشروعات .

تفاصیل الاقتراضات الاساسیة التى تستند الیھا التوقعات .
معدل العائد ، وطریقة الاحتساب .

طریقة توزیع الارباح المتوقعة للمشروع او النشاط .
6- بیانات الاكتتاب :

القیمة الاسمیة للصك ، وطبیعة الاكتتاب وعملتھ وسعر الاكتتاب ، ومدتھ ، والقیمة الاجمالیة لھ .
بیان الشرائح المخصصة للافراد والمؤسسات ( ان وجد ) .

بیان المستندات والاجراءات المطلوبة من المكتتبین عند تقدیم طلب الاكتتاب وكیفیة الحصول على نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات .
تفاصیل الحد الادنى والحد الاقصى للاكتتاب .

الاصدار قیمة عن الاكتتاب قیمة زیادة حالة بین المصدرة الصكوك تخصیص اسلوب



*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 16 مكرر2
متطلبات الإفصاح للجھة المستفیدة :

تلتزم الجھة المستفیدة بإخطار الھیئة بما یأتى :
1- ما یفید نشر ملخص وافٍ لتقریر مجلس الإدارة وللقوائم المالیة السنویة وربع السنویة والإیضاحات المتممة لھا وفقًا لمعاییر المحاسبة التى

یحددھا مجلس الإدارة ووفقًا لمعاییر المراجعة المصریة .
2- أى تعدیلات على التعاقدات والتعھدات بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك .

3- أى واقعة أو معلومة یترتب علیھا معلومات جوھریة من شأنھا أن تؤثر على تداول الصكوك أو على سعرھا أو على مقدرة الجھة المستفیدة
على الوفاء بالتزاماتھا وذلك فور علم تلك الجھة بتلك الواقعة أو المعلومات .

4- الأحكام القضائیة أو أحكام التحكیم الصادرة فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والتى تؤثر فى مركز الشركة المالى أو فى حقوق مالكى
الصكوك أو على القرار الاستثمارى للمتعاملین .

5- القرارات الجوھریة التى تصدر عن جماعة مالكى الصكوك وأى تعدیلات فى بیانات نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات .
6- شھادة حدیثة بالتصنیف الائتمانى تقدم خلال تسعین یوما من نھایة السنة المالیة وتجدد سنویا خلال أجل الصك ، بمراعاة أحكام المادة (16

مكررًا) من ھذه اللائحة .
7- القرارات الصادرة بعدم سداد أى جزء من الربح المستحق لمالكى الصكوك .

8- أى إصدار جدید لأسھم أو سندات دین أو صكوك تقرر الجھة المصدرة القیام بھ وعلى الأخص أیة ضمانة متعلقة بھذا الإصدار الجدید .
9- أى تغییر یطرأ على مستندات التأسیس للجھة المستفیدة .

١٠- أى تغییر بالنسبة لرأس المال المصدر أو المرخص بھ للجھة المستفیدة .
١١- أى قرار بتغییر طبیعة غرض ونشاط الجھة المستفیدة .

١٢- أى تغییر فى عضویة مجلس إدارة الجھة المستفیدة .
١٣- أى تغییر فى مراقبى حساباتھا .

١٤- أى تغییر فى ھیكل الملكیة یترتب علیھ تملك شخص بمفرده أو مع مجموعتھ المرتبطة لنسبة (٥٪) أو أكثر من أسھم الشركة أو حقوق
التصویت بھا .

15- حالات تعارض المصالح وأوجھ تجنبھا .
وفى حال كون الصكوك مطروحة فى اكتتاب أو طرح عام أو مقیدة بإحدى البورصات المصریة ، فیجب إخطار الھیئة والبورصة بالأمور التالیة

فور وقوعھا أو علمھا بھا :
( أ ) قیام الجھة المستفیدة أو شركتھا الأم أو أى من شركاتھا التابعة بتقدیم طلب بشأن حلھا أو بشأن تعیین مصف لھا .

(ب) صدور حكم بحل أو تصفیة الجھة المستفیدة أو شركتھا الأم أو أیة شركة تابعة لھا .
(ج) اتخاذ الجھة المستفیدة أو شركتھا الأم أو أیة شركة تابعة لھا قرارا بحلھا .

(د) انقضاء أجل الجھة المستفیدة أو شركتھا الأم أو أى من شركاتھا التابعة .
(ھ) قیام أى مرتھن بحیازة أو وضع الید أو بیع جزء من موجودات الجھة المستفیدة تزید قیمتھ الإجمالیة على (10٪) من القیمة الدفتریة لصافى

تلك الموجودات .
وذلك دون الإخلال بأى التزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قید وشطب الأوراق المالیة للصكوك المقیدة بجداول البورصة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
متطلبات الافصاح للجھة المستفیدة :

تلتزم الجھة المستفیدة باخطار الھیئة بما یأتى :
1- نشر ملخص واف لتقریر مجلس الادارة وللقوائم المالیة السنویة وربع السنویة والایضاحات المتممة لھا وفقا لمعاییر المحاسبة التى یحددھا

مجلس الادارة ووفقا لمعاییر المراجعة المصریة .
2- اى تعدیلات على التعاقدات والتعھدات بنشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات لاصدار الصكوك .

3- اى واقعة او معلومة یترتب علیھا معلومات جوھریة من شأنھا ان تؤثر على تداول الصكوك او على سعرھا او على مقدرة الجھة المستفیدة
على الوفاء بالتزاماتھا وذلك فورعلم تلك الجھة بتلك الواقعة او المعلومات .

4- الاحكام القضائیة او احكام التحكیم الصادرة فى اى مرحلة من مراحل التقاضى والتى تؤثر فى مركز الشركة المالى ا وفى حقوق مالكى
الصكوك او على القرار الاستثمارى للمتعاملین .

5- القرارات الجوھریة التى تصدر عن جماعة مالكى الصكوك واى تعدیلات فى بیانات نشرة الاكتتاب.
6- شھادة حدیثة بالتصنیف الائتمانى تقدم خلال تسعین یوما من نھایة السنة المالیة وتجدد سنویا خلال اجل الصك .

7- القرارات الصادرة بعدم سداد اى جزء من الربح المستحق لمالكى الصكوك .
8- اى اصدار جدید لاسھم او سندات دین او صكوك تقرر الجھة المصدرة القیام بھ وعلى الاخص اى ضمانة متعلقة بھذا الاصدار الجدید .

9- اى تغییر یطرا على مستندات التأسیس للجھة المستفیدة .
10- اى تغییر بالنسبة لرأس مال المصدر او المرخص بھ للجھة المستفیدة .

11- اى قرار بتغییر طبیعة غرض ونشاط الجھة المستفیدة .
12- اى تغییر فى عضویة مجلس ادارة الجھة المستفیدة او مدیریھا .

حساباتھا مراقب ف تغییر اى -13



15- حالات تعارض المصالح وأوجھ تجنبھا .
كما یجب اخطار الھیئة والبورصة ، حال كون الصكوك مطروحة فى اكتتاب عام للتداول ، بالامور التالیة فور وقوعھا او عملھا بھا :

( أ ) قیام الجھة المستفیدة او شركتھا الام او اى من شركاتھا التابعة بتقدیم طلب بشأن حلھا او بشأن تعیین مصف لھا .
( ب ) صدور حكم بحل او تصفیة الجھة المستفیدة او شركتھا الام او ایة شركة تابعة لھا .

( ج ) اتخاذ الجھة المستفیدة او شركتھا الام او ایة شركة تابعة لھا قرارا بحلھا .
( د ) انقضاء اجل الجھة المستفیدة او شركتھا الام او اى من شركاتھا التابعة .

( ھـ ) قیام اى مرتھن بحیازة او وضع الید او بیع جزء من موجودات الجھة المستفیدة تزید قیمتھ الاجمالیة على (10%) من القیمة الدفتریة
لصافى تلك الموجودات .

وذلك دون الاخلال باى التزام بمتطلبات الافصاح الواردة بقواعد قید وشطب الاوراق المالیة للصكوك المقیدة بجداول البورصة .
*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 16 مكرر3
التزامات الافصاح لشركة التصكیك :

تلتزم شركة التصكیك باخطار الھیئة بما یاتى :
اى تغییر فى اطراف عملیة التصكیك او فى اى بند من بنود عقد الاصدار .

تقریر ربع سنوى عن متابعة الاستثمارات واستخدامھا فى الاغراض التى صدرت من اجلھا .
تواریخ توزیع عائد الصكوك .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 16 مكرر4
التزامات الافصاح لوكیل السداد :

یجب ان یعد وكیل السداد تقریرا شھریا بشأن عائد المشروعات المستثمر بھا الصكوك وعلیھ اخطار الھیئة وحملة الصكوك او من یمثلھم
بالتقریر مرفقا بھ تقریر مراقب الحسابات .

ویجب ان یتضمن التقریر الشھرى ما یأتى :
( أ ) المبالغ التى تحصیلھا فى الفترة المعد عنھا التقریر .

( ب ) ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك .
( ج ) العمولات والمصروفات التى تم خصمھا .

( د ) فائض الاموال المودعة لدیھ ومجالات استثماره وفقا لنشرة الاكتتاب .
( ھـ ) حالات التأخیر او الامتناع عن السداد والاجراءات التى تمت بشأنھا .

( و ) كل ما یؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثیرا جوھریا .
( ز ) اى تغییر بشأن الاتفاق مع امین الحفظ او الجھة المسئولة عن تحصیل الحقوق والمستحقات المحالة .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 16 مكرر5
التزامات لجنة الرقابة الشرعیة ( حال اصدار الصكوك متوافقة مع الشریعة الاسلامیة ) :
الالتزام باعداد تقاریر دوریة كل ثلاثة اشھر من تاریخ اصدار الصك وحتى تمام سداده .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 16 مكرر6
یجب ان یتم قید الصكوك وایداعھا لدى شركة الایداع والقید المركزى وفقا لاحكام قانون الایداع والقید المركزى .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 16 مكرر7
یحدد مجلس ادارة الھیئة شروط وقواعد قید الصكوك فى احدى بورصات الاوراق المالیة المصریة . او احدى البورصات بالخارج بعد موافقة

الھیئة .
ویكون تداول الصكوك خارج بورصات الاوراق المالیة وفقا للضوابط التى یصدر بھا قرار من مجلس ادارة الھیئة .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 16 مكرر8
یصدر مجلس ادارة الھیئة معاییر المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بھا الشركات المصدرة للصكوك والشركات المستفیدة مراجعة حساباتھم ، ولھ

ان یعتمد اى معاییر محاسبة ومراجعة اخرى صادرة من احدى الجھات الدولیة ذات الاختصاص .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.



تلتزم الجھة المستفیدة باداء ناتج قیمة الصكوك فى نھایة اجلھا لمالكیھا وتتعھد بشراء موجوداتھا القائمة فى نھایة مدة الصكوك .
ویجوز التعھد بشراء الموجودات قبل نھایة مدة الصكوك وتحدد ھذه القیمة وفقا للضوابط التى تتضمنھا نشرة الاكتتاب .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 17
تكون زیادة رأس المال بإصدار أسھم جدیدة، على أن تحدد لھذه الأسھم قیمة عادلة وقت الإصدار طبقاً لما یلي:

أولاً: بالنسبة للشركات التي طرحت أسھما لھا في اكتتاب عام، والشركات المقیدة لھا أسھم بالبورصة، والبنوك وشركات التأمین، والشركات
المشار إلیھا في البند (ب) من المادة (27) من القانون، تحدد القیمة العادلة لأسھم الزیادة فیھا بناء على تقریر من أحد المستشارین المالیین
المعتمدین لدى الھیئة على أن یكون ھذا المستشار المالي مستقلاً عن الشركة والأشخاص المرتبطة بھا وأعضاء مجالس إدارتھا ومراقبي

حساباتھم ولا تربطھ بھم أیة مصالح مشتركة.
ویصدر تقریر التقییم طبقاً للأصول المتعارف علیھا في ھذا الشأن، وتحت مسئولیة الشركة، ویحدد التقریر أسس التقییم التي تم الاعتماد علیھا.

ثانیاً: بالنسبة للشركات غیر المشار إلیھا في البند السابق, یكون تحدید القیمة العادلة لأسھم الزیادة فیھا إما وفقا لأحكام البند السابق, أو وفقا
لدراسة تعدھا الشركة لھذا الغرض وتحت مسئولیتھا ومرفقا بھا تقریر مراقب حسابات الشركة, بمراعاة معاییر المراجعة المصریة.

وفي جمیع الأحوال تعتمد السلطة المختصة بالشركة القیمة التي تصدر لھا أسھم الزیادة بما لا یجاوز القیمة العادلة ما لم یوافق جمیع المساھمین
على غیر ذلك إذا كان الاكتتاب في الزیادة مقصوراً على قدامى المساھمین على أنھ في حالة طرح أسھم الزیادة مع تنازل قدامى المساھمین عن

حقوق الأولویة یجب أن تصدر الأسھم بما لا یقل عن القیمة العادلة.
وفي جمیع الأحوال یحب عند زیادة رأس المال طبقاً لھذه المادة مراعاة ما یلي:

(أ) إذا كانت القیمة المحددة أزید من القیمة الاسمیة للسھم تجنب الزیادة في حساب احتیاطي.
(ب) إذا كانت القیمة المحددة أقل من القیمة الاسمیة للسھم تعین على الشركة تخفیض القیمة الاسمیة للأسھم القائمة إلى القیمة المحددة وحساب

رأس المال وفقاً لذلك.
(ج) إذا كانت القیمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقیمة الاسمیة للسھم المقرر قانوناً یتعین حساب قیمة الأسھم بما فیھا الأسھم القائمة بالحد الأدنى

مع تخفیض عدد أسھم الشركة وحساب رأس المال وتبعاً لذلك.
وفي حالة زیادة رأس المال عن طریق إصدار أسھم مجانیة لتوزیعھا على جمیع المساھمین تطبق القواعد والإجراءات الواردة بالمادة (23) من

ھذه اللائحة.
(د) یلتزم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح مسبقاً عن أوجھ استخدام أو استثمار الأموال المتحصلة من زیادة رأس المال.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 45 لسنة 2015.

المادة 17 مكرر
في حالة إصدار سندات أو صكوك تمویل أو غیرھا من الأوراق المالیة القابلة للتحویل لأسھم, یجب أن یتضمن قرار الجمعیة العامة غیر العادیة
- المتضمن الموافقة على إصدار ھذه الأوراق المالیة - معامل التحویل المستخدم أو أسلوب تحدید قیمة سھم الشركة في تاریخ التحویل طبقاً
للدراسة التي تعدھا إدارة الشركة في ھذا الشأن, وذلك كلھ دون التقید بقواعد تحدید قیمة الأسھم الواردة بالمادة السابقة عند حلول أجل تحویل

الأوراق المالیة المشار إلیھا لأسھم.

*مضافة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 45 لسنة 2015.

المادة 18
یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة زیادة رأس المال المرخص بھ، وتتم الزیادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء

المدیرین في شركات التوصیة بالأسھم.

المادة 19
یجب على مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال أن یضمنوا اقتراحھم بزیادة رأس المال المرخص بھ جمیع البیانات
المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزیادة، وأن یرفقوا بھ تقریرا بسیر الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فیھا تقدیم الاقتراح بالزیادة ومیزانیة

السنة التي تسبقھا في حالة اعتمادھا.
ویرفق بتقریر مجلس الإدارة تقریر آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البیانات المالیة الواردة في تقریر مجلس الإدارة.

المادة 20
یجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال زیادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال

المرخص بھ.
ویشترط لصحة القرار الصادر بالزیادة تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل، ومع ذلك یجوز بقرار من رئیس الھیئة السماح للشركات
المساھمة العاملة في أحد مجالات السیاحة أو الإسكان أو الإنتاج الصناعي أو الزراعي، بزیادة رأس مالھا، سواء بحصص أو أسھم نقدیة أو

مقابل حصة عینیة قبل تمام سداد رأس المال المصدر.

المادة 21
یجب أن تتم زیادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالیة لصدور قرار الزیادة وإلا كانت باطلة، ما لم یصدر قرار جدید في ھذا الشأن،
ویستثنى من ذلك حالة زیادة رأس المال الناتجة عن تحویل السندات أو صكوك التمویل وغیرھا من الأوراق المالیة إلى أسھم، إذا كان في شروط



المادة 22
یجوز ان یكون مقابل أسھم الزیادة ما یأتى:

(أ) مبالغ نقدیة .
(ب) حصص عینیة .

(ج) دیون نقدیة مستحقة الاداء للمكتتبین قبل الشركة .
(د) تحویل ما یملكھ المكتتب من سندات او صكوك التمویل الى أسھم وذلك بحسب شروط اصدار تلك السندات او ھذه الصكوك .

(ھـ) تحویل ما یملكھ المكتتب من حصص تأسیس او حصص أرباح الى اسھم وذلك على سبیل التعویض المنصوص علیھ فى المادة (34) من
القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار الیھ .

(و) مبادلة الأسھم التي یمتلكھا المكتتب في رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ أو الاندماج.
ویقصد بمبادلة الاسھم ان یتنازل حملة أسھم احدى الشركات التى ترغب الشركة فى الاستحواذ على اسھمھم فیھا مقابل حصولھم على أسھم فى

زیادة رأس مال الشركة المستحوذة وتتم عملیة مبادلة الاسھم وفقا للضوابط الاتیة :
1- ان یكون الھدف من عملیة تبادل الاسھم ھو الاستحواذ او الاندماج .

2- ان تتم عملیة التنازل عن الاسھم من خلال عملیة طرح خاص .
3- ان تتحدد قیمة الاسھم المقدمة من المكتتبین على اساس نصیب السھم فى القیمة العادلة لكافة أصول الشركة حسبما تحددھا الشركة ویقر

بصحتھا مراقب الحسابات .

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007.

المادة 23
یجوز بقرار من الجمعیة العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال، أن تقرر تحویل المال

الاحتیاطي أو جزء منھ إلى أسھم یزاد بقیمتھا رأس المال المصدر.
وتوزع الأسھم الناتجة عن الزیادة مجانا على المساھمین أو الشركاء الحالیین للشركة كل بحسب قیمة مساھمتھ أو مشاركتھ.

المادة 24
لا یجوز زیادة رأس المال المصدر بأسھم ممتازة، إلا بعد موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلاثة أرباع أسھم الشركة قبل الزیادة وتعدیل

النظام الأساسي للشركة، وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقریر من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .

المادة 25
یثبت الاكتتاب في أسھم الزیادة بموجب شھادة اكتتاب یبین فیھا تاریخ الاكتتاب واسم المكتتب في الأسھم الاسمیة وجنسیتھ وعنوانھ وعدد الأسھم
مدونا بالأحرف والأرقام الحسابیة وتوقیع المكتتب أو من ینوب عنھ، بالإضافة إلى البیانات المنصوص علیھا في المادة (33) من ھذه اللائحة

عدا ما ورد بالبندین (3، 4) منھا، ویعطي المكتتب صورة من شھادة الاكتتاب.
ویتبع في شأن تخصیص الأسھم وإثبات عدد الأسھم المخصصة للمكتتب في تلك الشھادة ما نصت علیھ المادة (54) من ھذه اللائحة.

المادة 26
یجوز أن یتم الاكتتاب في أسھم الزیادة بطریق المقاصة بین حقوق المكتتب النقدیة المستحقة الأداء قبل الشركة، وبین قیمة الأسھم المكتتب فیھا،
كلھا أو بعضھا، وذلك بإقرار یصدر من مجلس الإدارة أو من یفوضھ بقیمة ھذه الدیون، ویصدق علیھ من قبل مراقب الحسابات، ویقدم ھذا

الإقرار إلى الجھة التي تتلقى الاكتتاب لإرفاقھ بأصل شھادة الاكتتاب.

المادة 27
إذا تم طرح أسھم الزیادة أو جانب منھا في اكتتاب عام أو خاص فیجب أن یكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فیھا الشروط الواردة بالقانون

وبھذه اللائحة.
ویجب أن یتم الاكتتاب عن طریق أحد البنوك المرخص لھا بقرار من الوزیر بتلقي الاكتتابات أو عن طریق الشركات التي تنشأ لھذا الغرض أو

الشركات التي یرخص لھا بالتعامل في الأوراق المالیة بعد موافقة الھیئة.
وبالنسبة للشركات التي تم إیداع أسھمھا طبقا لأحكام قانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 یكون

تلقي الاكتتابات عن طریق أحد البنوك المرخص لھا بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وفي ھذه الحالة یحصل المكتتب من البنك على ما یفید سداد قیمة الاكتتاب لتقدیمھ لشركة الإیداع والقید المركزي لتسلیمھ بیانا بقیمة مساھمتھ
متضمنة البیانات الواردة بالمادة (2) من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 93 لسنة 2000 المشار إلیھ ویقوم ھذا البیان مقام صكوك الأوراق المالیة,

ولا یتم تداول ھذه الأسھم إلا بعد قید الإصدار في السجل التجاري وبمراعاة أحكام تخصیص الأسھم الواردة بھذه اللائحة.
وعلى الشركة إبلاغ الھیئة بالإجراءات التي تم اتخاذھا في شأن الزیادة والمستندات التي تمت على أساسھا بما في ذلك شھادة من البنك الذي تلقى

الاكتتاب متضمنة مساھمة كل مكتتب.

*معدلة بقرار وزیر الصناعة والتجارة رقم 321 لسنة 2003 .

المادة 28



إذا لم یتم تغطیة الاكتتاب خلال المدة المحددة وجب على الاكتفاء بما تم تغطیتھ.
ویجوز لكل مكتتب - في ھذه الحالة - طلب رد مبالغ الاكتتاب التي دفعھا, وعلى الشركة رد ھذه المبالغ كاملة بما فیھا مصاریف الإصدار فور

طلبھا.

*معدلة بقرار وزیر الصناعة والتجارة رقم 321 لسنة 2003

المادة 29
على الشركة والجھة التي تتلقى الاكتتاب إخطار الھیئة خلال أسبوعین من تغطیة الاكتتاب في أسھم الزیادة.

وإذا تحققت الھیئة من صحة إجراءات الاكتتاب وتمامھ أبلغت الشركة بموافقتھا لإجراء التعدیل اللازم في السجل التجاري.
وعلى الشركة التقدم بطلب التعدیل للسجل التجاري خلال أسبوعین من تاریخ إبلاغھا بموافقة الھیئة.

ولا یجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب إلا بعد تقدیم شھادة من مكتب السجل التجاري بإجراء التعدیل وفقا للأحكام السابقة.
وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علیھا بالمادة (27) من ھذه اللائحة.

*معدلة بقرار وزیر الصناعة والتجارة رقم 321 لسنة 2003

المادة 30
تلتزم الشركات المقیدة لھا أسھم في إحدى البورصات المصریة والشركات التي طرحت أسھمھا في اكتتاب عام في حالة زیادة رأسمالھا بإعمال

حقوق الأولویة للمساھمین القدامى في الاكتتاب في أسھم زیادة رأس المال بأسھم اسمیة نقدیة.
ولا یجوز أن یتضمن قرار زیادة رأس المال اقتصار ھذا الحق على بعض المساھمین دون البعض الآخر ومع عدم الإخلال بما یتقرر للأسھم

الممتازة من حقوق.
ویتم خلال فترة الاكتتاب في زیادة رأس المال تداول حق الأولویة في الاكتتاب منفصلاً عن الأسھم الأصلیة وذلك كلھ ما لم تقرر الجمعیة العامة

غیر العادیة للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولویة عند زیادة رأس المال وبمراعاة المادة (32) من ھذه اللائحة.

*معدلة بقرار وزیر الاستثمار رقم 95 لسنة 2016

المادة 31
لا یجوز أن تقل المدة التي یكون للمساھمین القدامى فیھا حق الأولویة في الاكتتاب في أسھم الزیادة في حالة تقریره عن ثلاثین یوما تبدأ من

تاریخ فتح باب الاكتتاب في تلك الأسھم.
ومع ذلك تنتھي المدة المشار إلیھا - قبل مضي الثلاثین یوما - بتمام اكتتاب المساھمین القدامى في أسھم الزیادة كل بحسب نصیبھ فیھا.

المادة 32
یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال، وللأسباب الجدیة
التي یبدیھا أي منھم ویقرھا مراقب الحسابات بتقریر منھ، أن تطرح أسھم الزیادة كلھا أو بعضھا للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق

الأولویة للمساھمین القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة.
كما یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال, وللأسباب الجدیة التي
یبدیھا أي منھم ویقرھا مراقب الحسابات بتقریر منھ, أن تطرح أسھم الزیادة كلھا أو بعضھا في اكتتاب خاص لشخص أو جھة واحدة محددة أو
أكثر دون إعمال حقوق الأولویة للمساھمین القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة سواء كانت الزیادة نقدا أو باستخدام الأرصدة
الدائنة, على أن یُعرض على المساھمین في الجمعیة العامة الأسباب والمبررات الموجبة لذلك وتقریر مراقب الحسابات عنھا والمزایا التي تعود
على الشركة من الاكتتاب الخاص, وأن یتم استبعاد نسبة الأسھم وحقوق التصویت المقررة للمخاطبین بالاكتتاب الخاص, وأطرافھم المرتبطة -

في حالة وجودھا - عند التصویت على القرار, وذلك ما لم یوافق جمیع قدامى المساھمین على ھذا الاكتتاب.
ویقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام الفقرة السابقة, الأشخاص الطبیعیون وأي من أقاربھم حتى الدرجة الثانیة, والأشخاص الاعتباریة
والكیانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالیة المكونة من شخصین أو أكثر التي تكون غالبیة أسھمھم أو حصص رأس مال أحدھما مملوكة
مباشرة أو بطریق غیر مباشر للطرف الآخر أو یكون مالكھا شخصا واحدا, كما یعد من الأشخاص المرتبطة, الأشخاص الخاضعون للسیطرة

الفعلیة لشخص آخر, أو الأشخاص الذین یجمع بینھم اتفاق عند التصویت في اجتماعات الجمعیة العامة للشركة أو مجلس إدارتھا.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 45 لسنة 2015

المادة 33
یتم إخطار المساھمین القدامى بإصدار أسھم زیادة رأس المال بإعلان ینشر في صحیفتین یومیتین إحداھما على الأقل باللغة العربیة قبل الموعد

المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أیام على الأقل، ویجب أن یتضمن الإعلان ما یأتي:
1- اسم الشركة وشكلھا القانوني ومركزھا الرئیسي وعنوانھ.

2- مقدار الزیادة في رأس المال.
3- تاریخ بدء وانتھاء الاكتتاب.

4- حقوق الأولویة المقررة للمساھمین القدامى في الاكتتاب في أسھم الزیادة وكیفیة ممارسة ھذه الحقوق.
5- قیمة الأسھم الجدیدة.

6- اسم الجھة التي تودع فیھا مبالغ الاكتتاب وعنوانھا.



7- بیان الحصص العینیة أو حصص التوصیة في حالة وجودھا وقیمتھا والأسھم المخصصة لھا.
وإذا كانت الشركة لم تطرح أسھما لھا للاكتتاب العام یجوز أن یكون الإخطار بكتاب موصى علیھ قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعین على الأقل

متضمنا البیانات المشار إلیھا.

المادة 34
یجوز لشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم إصدار سندات وصكوك تمویل متنوعة لمواجھة الاحتیاجات التمویلیة للشركة أو لتمویل

نشاط أو عملیة بذاتھا.
ویشترط لطرح السندات أو صكوك التمویل بقیمة تجاوز صافي أصول الشركة حسبما یحدده مراقب الحسابات وفقا لآخر قوائم مالیة وافقت

علیھا الجمعیة العامة, أو لطرحھا للاكتتاب العام, الشروط الآتیة:
1- أن تقدم الشركة للھیئة شھادة بالتصنیف الائتماني المنصوص علیھا في المادة (7) - ثالثا - بند (11) من ھذه اللائحة على ألا تقل درجتھ عن

المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبھا السندات أو الصكوك, وذلك وفقا للقواعد التي یحددھا مجلس إدارة الھیئة.
2- أن تفصح الشركة في نشرة الاكتتاب أو الدعوة إلیھ بحسب الأحوال عن كامل البیانات التي تشتمل علیھا شھادة التصنیف الائتماني.

3- أن تقدم الشركة للھیئة شھادة تصنیف جدیدة خلال شھر من انتھاء كل سنة مالیة طوال فترة سریان السندات أو صكوك التمویل.
4- أن تنشر الشركة كامل بیانات التصنیف في صحیفتین یومیتین واسعتي الانتشار خلال خمسة عشر یوما من صدور شھادتھ الأصلیة ومن

صدور كل شھادة تكون قد اشتملت على تغییر في درجة التصنیف.

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 586 لسنة 2000

المادة 34 مكرر
یجوز للأشخاص الاعتباریة العامة ووحدات الإدارة المحلیة، بعد موافقة وزارة المالیة إصدار سندات إیراد لتمویل مشروعاتھا الإنتاجیة أو
الخدمیة، ویتم سداد قیمة ھذه السندات بالإضافة إلى عوائدھا باستخدام التدفقات النقدیة المتولدة عن تلك المشروعات وغیرھا من الإیرادات التي

تحددھا الجھة مصدرة السندات.
ویضع مجلس إدارة الھیئة بعد أخذ رأي وزارة المالیة القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار سندات الإیراد وسداد قیمتھا بالإضافة إلى عوائدھا.

وفیما عدا أحكام ھذه المادة تسري على سندات الإیراد الأحكام الواردة بھذا الفرع.

*مضافة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 22 لسنة 2014

المادة 35
یكون إصدار السندات أو صكوك التمویل بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أو الشریك أو الشركاء
المدیرین بحسب الأحوال، یرفق بھ تقریر من مراقب الحسابات ویتضمن القرار الشروط التي تصدر بھا ھذه الأوراق وبیان ما إذا كان یجوز
تحویلھا إلى أسھم وقواعد وأوضاع ذلك، مع مراعاة الأحكام الواردة في تاریخ العمل بھذه اللائحة في المواد (165)، (166)، (167) من

اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 159 لسنة 1981.
ویتضمن قرار الجمعیة العامة العائد الذي یغلھ السند أو الصك وأساس حسابھ دون التقید بالحدود المنصوص علیھا في أي قانون.

ویجوز للجمعیة العامة أن تضمن قرارھا بإصدار السندات أو الصكوك قیمتھا الإجمالیة ومالھا من ضمانات وتأمینات مع تفویض مجلس إدارة
الشركة في تحدید الشروط الأخرى المتعلقة بھا.

ویجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاھا نھایة السنة المالیة التالیة لقرار الجمعیة العامة.

المادة 35 مكرر
یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة للشركة مصدرة السندات أو صكوك التمویل أو الجھة المختصة بذلك في غیر الشركات بحسب الأحوال - أن

تصدر موافقتھا على القیمة الإجمالیة للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتھا في تنفیذه على عدة دفعات مع مراعاة الشروط الآتیة:
1- موافقة الھیئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الإجمالي للسندات أو الصكوك وفقا للأحكام المنصوص علیھا في

ھذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفیذا لھا بالنسبة لنشرات الاكتتاب العام في السندات ومذكرات المعلومات.
2- أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للإصدار الإجمالي خطة الإصدار مبینا بھا تنفیذ الإصدار على دفعات وما یطرح منھ

طرحا عاما أو خاصا وغیر ذلك من البیانات التي تحددھا الھیئة.
3- ألا تتجاوز الفترة التي تصدر خلالھا الدفعات ثلاث سنوات من تاریخ موافقة الھیئة على الإصدار الإجمالي.

4- إخطار الھیئة قبل إصدار كل دفعة بأسبوعین عل الأقل وفقا لنموذج إخطار الإصدار الذي تعده الھیئة على أن یرفق بھ قرار مجلس الإدارة
بالإصدار وشھادة بالتصنیف الائتماني في الحالات التي تحددھا الھیئة، وللجھة المصدرة السیر في إجراءات الإصدار إذا لم تعترض الھیئة على

إخطار الإصدار خلال أسبوع من تقدیمھ.
5- نشر إخطار الإصدار على الموقع الالكتروني للجھة المصدرة وإخطار الھیئة وبورصة الأوراق المالیة بھ وكذلك نشره وفقا لأحكام طرح

الأوراق المالیة في اكتتاب عام إذا كان الإصدار الإجمالي أو الدفعة الجدیدة أو أي من أوراق الجھة المصدرة مطروحا للاكتتاب العام.
6- الالتزام بالضوابط التي تصدرھا الھیئة بشأن الإفصاح عن الإصدار على دفعات.

7- سداد الرسوم المقررة للإصدار لكل دفعة على حدة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 64 لسنة 2010

المادة 35 مكرر1



یجوز إصدار سندات وصكوك تمویل دون الالتزام بتقدیم تصنیف ائتماني لھا بشرط أن یكون طرحھا طرحاً خاصاً، وفقاً للقواعد التي یضعھا
مجلس إدارة الھیئة، على أن تتضمن ھذه القواعد على وجھ الأخص الآتي:

1- تحدید المؤسسات المالیة والأشخاص من ذوي الملاءة المالیة الذین یجوز لھما الاكتتاب فیھا.
2- متطلبات الإفصاح الواجب الالتزام بھا طوال فترة السندات وصكوك التمویل المشار إلیھا.

ولا یجوز قید ھذه السندات وصكوك التمویل في إحدى البورصات المصریة إلا بموافقة مسبقة من الھیئة في كل حالة على حدة، على أن یتم
الإعلان عن ذلك، ووفقاً للضوابط التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة في ھذا الشأن.

*مضافة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 6 لسنة 2016.

المادة 35 مكرر2
یجوز للجمعیة العامة العادیة تفویض مجلس ادارة الشركة فى اصدار سندات وصكوك للتمویل والاوراق المالیة الاخرى قصیرة الاجل ( ادوات
دین قصیرة الاجل ) لمدة لا تجاوز سنتین سواء للاصدار المنفرد او برنامج الاصدارات ، وفقا للقواعد والاجراءات التى یضعھا مجلس ادارة

الھیئة فى شأن طرحھا فى اكتتاب عام او خاص ، وموافقة السلطة المختصة فى غیرھا من الاشخاص الاعتباریة.

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 35 مكرر3
مع عدم الاخلال بالاحكام والاجراءات المنظمة لاصدار السندات بقانون سوق رأس المال وھذه اللائحة التنفیذیة یجوز اصدار سندات وصكوك

تمویل خضراء تخصص حصیلتھا لتمویل واعادة تمویل المشروعات الخضراء الصدیقة للبیئة بمراعاة المفاھیم والقواعد والاجراءات الاتیة :
1- تصدر السندات الخضراء كاحد انواع السندات وتخصص حصیلتھا لتمویل واعادة تمویل المشروعات الخضراء ( الصدیقة للبیئة ) .

2- انواع السندات الخضراء :
( أ ) سندات خضراء تستخدم حصیلتھا فى مشاریع صدیقة للبیئة :

یتم استخدام حصیلة السندات فى مشاریع صدیقة للبیئة ویلتزم المصدر بالوفاء بقیمة السندات والعائد المستحق علیھا .
( ب ) السندات الخضراء المولدة للایرادات :

یتم سداد الالتزامات المترتبة على السندات والعوائد من خلال الایرادات المتولدة من المشروعات التى یتم تمویلھا من حصیلة السندات الخضراء
.

( ج ) سندات التوریق الخضراء :
سندات تصدر مقابل محفظة حقوق مالیة ومستحقات آجلة لشركة او مشروع صدیق للبیئة .

3- اجراءات اصدار السندات الخضراء :
الحصول على موافقة الھیئة العامة للرقابة المالیة .

اختیار احد البنوك الاستثمار المرخص لھا من الھیئة والمروجین .
الحصول على تصنیف ائتمائى بمراعاة احكام المادة رقم (34) من ھذه اللائحة .

تسعیر السندات الخضراء وتحدید العائد علیھا .
4- مع مراعاة احكام المادة رقم (4) من قانون سوق رأس المال ، یجوز للجھات التالیة اصدار سندات خضراء :

الشركات والجھات المصریة .
الشركات والمؤسسات الاجنبیة لتمویل مشروعات داخل مصر .

5- تصدر السندات الخضراء لتمویل المشروعات الصدیقة للبیئة ومن بینھا :
مشروعات الطاقة الجدیدة والمتجددة .

مشروعات التكیف مع التغیرات المناخیة .
مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة .

مشروعات التحكم فى التلوث ومنعھ .
مشروعات المبانى الخضراء .

مشروعات النقل النظیفة ( وسائل النقل بالكھرباء ) .
6- التزامات مصدرى السندات الخضراء :

التزام المصدر باجراءات واضحة تشیر للمزایا والفوائد البیئیة وجدواھا .
التزام المصدر باجراءات التقییم واختیار المشروعات الصدیقة للبیئة .

الافصاح للمستشثمرین عن الاھداف البیئیة المستدامة واجراءات تقییم المشروعات التى تستھدف البیئة النظیفة وتوافر تقریر متابعة من مصدر
خارجى باتباع الاجراءات المشار الیھا .

الالتزام باتخاذ اجراءات التعرف على مدى توافق المشروعات الممولة بالسندات الخضراء باشتراطات البیئة النظیفة .
الالتزام باستخدام مصدر السندات الخضراء لحصیلة الاصدار من خلال اجراءات داخلیة فى المشروعات الخضراء واستخدام حساب فرعى لھذا
الغرض Sub- account ومحفظة مخصصة للاستثمار فى المشروعات الخضراء قیام مراقب الحسابات من المقیدین بسجل الھیئة باعداد

تقریر عن استخدام التمویل للمشروعات الخضراء .
7- التقاریر :

الالتزام بصورة دوریة باعداد تقاریر حول اجراءات استخدام التمویل وتخصیصھا للمشروعات الخضراء وتحدید المشروعات الخضراء التى
المشروعات تمویل واجراءات خطوات استخدام عل للتأكید الخضراء السندات مصدر من سنوى تقریر اصدار یتم ان عل ، التمویل لھا یستخدم



اعداد الخبراء والمؤسسات الاستشاریة المستقلة تقاریر دراسة لتقییم واختبار المشروعات الصدیقة للبیئة ( المشروعات الخضراء ) وتحدید مدى
توافق المشروعات الممولة بحصیلة السندات الخضراء باشتراطات البیئة النظیفة واعداد التقاریر الدوریة ویتم اختیار الخبراء والمؤسسات

الاستشاریة الیھا من بین المقیدین فى جداول بالھیئة یتم اعداده بالتنسیق مع وزارة شئون البیئة .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 35 مكرر4
یجـوز إصـدار السـندات التالیة لتمـویل المشروعات والأنشطـة المتعلقـة بمجالات التنمیـة المسـتدامة :

1- سندات التنمیة المستدامة : أحد أنواع السندات المخصصة لتمویل أھداف التنمیة المستدامة فقط ، وتستخدم حصیلتھا فى تمویل المشروعات
الخضراء ومشروعات التنمیة الاجتماعیة التى تھدف إلى تحقیق الاستدامة من خلال الأھداف التنمویة المراعیة للأبعاد البیئیـة والاجتمـاعیة .

2- السندات المرتبطة بالتنمیة المستدامة : أحـد أنـواع السـندات التى ترتبـط ھیكلیـاً بتحقیق المصدر لأھداف التنمیة المستدامة ، ولا یشترط فیھا
تمویل مشروعات مستدامة معینــة ولكنھا تمــول الأداء العــام للمصــدر الذى لــدیھ أھـــداف اســـتدامة واضحــة ، ویمكن إصدارھا لأى نوع

من سندات الاستدامة ، ومن أمثلتھا : السندات المرتبطة بمؤشر الأداء الرئیسى أو المرتبطة بأھداف التنمیة المستدامة .
3- السندات ذات البعد الاجتماعى : أحـد أنـواع السـندات التى تستخـدم حصیـلة طرحھا لتمویل أو إعادة تمویل مشروعات اجتماعیة جدیدة أو

قائمة .
4- سندات تمكین المرأة : أحـد أنـواع السـندات ذات البعـد الاجتماعى ، والتى ترتبط ھیكلیًا بتحقیق المصدر لأھداف تمویل ، المشروعات أو
المبادرات أو السیاسات التى تدعم قضایا تمكین المرأة فى كافة المجالات وتعزیز المساواة بین الجنسین ، ویجب أن یشغل عضویة مجلس إدارة
مصدر ھذه السندات نسبة لا تقل عن (25%) من النساء، أو أن تتملك امرأة واحدة أو أكثر فیھ نسبة لا تقل عن (51%) من رأس مالھ ، أو ألا
تقل نسبة توظیف أو عمالة النساء بھ عن الثلث ، أو أن یشجع فى ســیاساتھ المساواة بین الجنسین فى بیئة العمل ، أو أن یقدم ویطور ثلث

منتجاتھ أو خدماتھ على الأقل لتحسین نوعیة الحیـاة للمـرأة .
5- سندات المناخ : أحد أنـواع السندات التى تخصص حصیلتھا لتمویل وإعادة تمویل المشروعات الصدیقة للبیئة بغرض تقلیل الانبعاثات
الكربونیة والتخفیف من آثار تغیر المناخ وظــاھرة الاحتباس الحـــرارى ، ویشترط لإصدار ھــذه الســندات إعداد تقــریر من مراقب بیئى معتمد

للوقوف على مدى وفاء السندات المصدرة بمتطلبات معاییر سندات المناخ .
6- السندات البیئیـة (الانتقـالیة) : أحد أنواع السـندات التى تھـدف لتمویل الأنشطـة المـلوثة للبیئة والتى ترغب فى الانتقال بأنشطتھا وتطویرھا
لتكون أقل تأثیرًا على البیئة ، وتصدر ھذه السندات عن الجھات غیر المؤھلة لإصدار السندات الخضراء بسبب ممارستھا لأنشطة ملوثة للبیئة ؛
كالأنشطة الصناعیة ، والطیران والشحن، والصناعات الكیمیائیة ، والنفط والغاز ، ومشروعات استدامة الحد من التلوث وتقلیل انبعاثات الغازات
المسببة للاحتباس الحرارى وتغیر المناخ وتخفیف تلوث الھواء ومشروعات الحد من المخرجات المـلوثة للمیاه والمشروعات المستنفذة للطاقة ،
وذلك بمراعاة وضع المصدر لخطة واضحة وأھداف محددة تجاه الحد من التلوث البیئى على أن یلتزم بدفع فائدة إضافیة على التمویل تحدد

بمقدار ما حققتھ من نفع بإصدارھا للسندات فى حال عدم تحقیق ھذه الأھداف .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022.

المادة 35 مكرر5
مع عدم الإخلال بالأحكام والإجراءات المنظمة لإصدار السندات الواردة بالقانون وھذه اللائحة ، یجوز إصدار السندات المشار إلیھا بالمـادة

(35 مكررًا 4) من ھذه اللائحة ، وفق القواعد والإجراءات الآتیة :
أولاً - إجراءات إصدار السندات :
1- الحصول على موافقة الھیئة .

2- اختیار أحد بنوك الاستثمار المرخص لھ من الھیئة والمروجین .
3- الحصول على تصنیف ائتمانى بمراعاة أحكام المـادة (34) من ھذه اللائحة .

4- إصدار تقریر من أحد مراقبى الحسابات المستقلین المقیدین لدى الھیئة بشأن توافق المشروعات المستھدفة مع الغرض من الإصدار ، وكذا
تقریر من إحدى المؤسسات الاستشاریة المستقلة حال كون السندات المصدرة متعلقة بالبیئة .

5- تسعیر السندات وتحدید العائد علیھا .
ثانیـاً - الجھات المسموح لھا بإصدار السندات :

مع مراعاة أحكام المـادة (4) من القانون ، یجوز للجھات التالیة إصدار السندات المشار إلیھا بالمـادة (35 مكررًا 4) من ھـذه اللائحـة بمراعاة
الفئـات الواردة فى كـل نوع من أنواع تلك السندات .

1 - الشركات والجھات والھیئات المصریة .
2- الشركات والمؤسسات الدولیة والإقلیمیة إذا كان إصدار السندات لتمویل مشروعات داخـل مصـر .

ثالثـاً - المشروعات المستھدفة بالتمویل من حصیلة السندات :
مع عدم الإخلال بالبند (5) من المـادة (35 مكررًا 3) من ھذه اللائحة، تصدر السندات المشار إلیھا بالمـادة (35 مكررًا 4) لتمویل المشروعات

والأنشطة المتعلقة بمجالات التنمیة المسـتدامة ومـن بینھـا :
1- قضایا تمكین المرأة فى كافة المجالات والمساواة بین الجنسین .

2- البنیة التحتیة الأساسیة بتكالیف میسرة (كمیاه الشرب النظیفة والصرف الصحى والنقـل والطـاقة) .
3- الوصول إلى الخدمات الأساسیة (ومن بینھا التعلیم والتدریب المھنى والرعایة الصحیة والتمویل والخدمات المـالیة) .

4- توفیر السكن بأسعار معقولة .
البطالة من للحد المصممة والبرامج العمل فرص خلق -5



7-مواجھة الأوبئة والجوائح الصحیة .
8- تحسین استدامة الموارد المـائیة والحیاة البحریة، والحفاظ على الشواطئ الساحلیة، والسیاحة البحریة ، وأنشطة صـید الأسماك والكائنات

البحریة ، واسـتخراج المواد الخـام مـن البحـار .
رابعـاً - التزامات مصدرى السندات :

یلتزم المصدر باسـتخدام حصیلة السندات لأغراض تمـویل أو إعادة تمـویل المشروعات أو الأنشطة المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة واتباع
إجراءات واضحة تشیر للمزایا والفوائد البیئیة و/أو الاجتماعیة وجدواھا ، على أن یقدم تقاریر دوریة بذلك إلى الھیئة طوال عمر الإصدار مرفقًا

بھا تقریر من مراقب الحسابات .
وبالنسبة للسندات المرتبطة بالاستدامة بمختلف أنواعھا ، فیجب أن تستخدم حصیلة السندات فى تمـویل الأنشطة التشغیلیة للمصدر والتزاماتھ
المـالیة بشرط أن یكـون واحـدًا أو أكثر من مؤشرات الأداء الرئیسیة لھ معبرًا بوضوح عن اتباعھ لإجراءات وسیاسات من شأنھا تحقیق أھداف
التنمیة المستدامة ، ویجب أن یقدم المصدر تقاریر دوریة بذلك إلى الھیئة طوال عمر الإصدار مرفقًا بھا تقریر من مراقب الحسابات ، على أن

یتم الإفصاح لحملة السندات عن تلك المؤشرات فى التقاریر السنویة .
خامسـاً - إجراءات تقییم واختیار المشروعات :

یقـوم المصـدر بالآتـى :
1- إجراءات تقییم واختیار مشروعات الاستدامة، وإعداد تقریر من إحدى المؤسسات الاستشاریة المستقلة المعتمدة لدى الھیئة بحسب كل نوع

من أنواع السندات .
2-تقدیم وصف موجز للمشروعات المستھدفة بما فى ذلك النسبة المئویة للحصیلة التى تم تخصیصھا لتمویل أو إعادة تمویل كل مشروع
مستھدف ، مرفقًا بھ تقریر من الخبراء أو المؤسسات الاستشاریة المستقلة لاعتماد جدوى ھذه الاستثمارات ومدى استھدافھا لتحقیق أھداف

التنمیة المستدامة .
3-الإفصاح دوریًا لحملة السندات عن الأھداف البیئیة و/أو الاجتماعیة المستدامة والإجراءات المتبعة فى تقییم واختیار المشروعات التى
تستھدف التنمیة المستدامة وكیفیة إدارة المخاطر البیئیة والاجتمـاعیة المـادیة المحتمـلة والمرتبطـة بالمشروعات المستھـدفة ، على أن یقدم تأییدًا

لذلك تقریر متابعة من مؤسسة استشاریة مستقلة للتحقـق من اتباع الإجـراءات المشـار إلیھـا .
4-تقدیم تقریر إفصاح سنوى بالنسبة للسندات المرتبطة بالاستدامة بمختلف أنواعھا یوضح بشكل دقیق وواضح المعلومات الرئیسیة بشأن
الحوكمة البیئیة والاجتماعیة والمؤسسیة التى تنطبق علیھا ، على أن یتم الإفصاح بھ عن استراتیجیة المصدر الشاملة للاستدامة ومدى مواءمتھا
مع استراتیجیتھ ، والإطار الزمنى لتنفیذھا ، وفى حالة عدم التزام المصدر بتحقیق تلك الأھداف فى الإطار الزمنى المحدد لھا وفقًا للتقریر الذى
یعده مراقب الحسابات فى ھذا الشأن فیلتزم المصدر بتعویض حملة السندات بزیادة قیمة الفائدة المستحقة عن السندات المصدرة وفقًا لمـا ھو

مبین بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسـب الأحـوال .
سادسـاً - إدارة حصیلة السندات :

یلتزم المصدر بفتح حساب فرعى لغرض إدارة حصیلة إصدار السندات ومحفظة مخصصة للاستثمار فى المشروعات المستھدفة .
سابعـاً - التـقـاریـر :

یتولى مصدر السندات إعداد التقاریر الآتیة :
1-تقــاریر سـنـویة طـوال عمــر السندات وحتى تمــام استحقــاقھا للتـأكد والتحقـق من تنفـیذ خطــوات وإجــراءات تمــویل المشـروعات

المستھدفة من حصـیـلة الســندات ، مرفقًا بھا تقریر من مراقب الحسابات .
2- تقاریر سنویة بشأن إجراءات استخدام حصیلة الإصدار وتخصیصھا لمشروعات التنمیة المستدامة بأنواعھا طوال عمر السندات ، والالتزام
بالإفصاح عن أى تعدیلات تطرأ على المشروعات الممولة السابق الإفصاح عنھا ، على أن تتضمن تلك التقاریر الإفصاح عن المشروعات التى

تم تمویلھا ، فضلاً عن وصف موجز للمشروعات والمبالغ المخصصة لھا وأثـرھا المتوقـع .
3- تقریر الإفصاح عن استراتیجیة الاستدامة الشاملة المتبعة من قبل المصدر .

4-تقاریر سنویة معدة من الخبراء والمؤسسات الاستشاریة المستقلة لتقییم وتحدید مدى توافق المشروعات الممولة مع معاییر ومبادئ الاستدامة
الدولیة ، على أن یتم اختیار الخبراء والمؤسسات الاستشاریة المستقلة من بین المقیدین بالجداول المعدة لذلك لدى الھیئة ، وفیما یخص
المشروعات المتعلقة بقضایا التغیر المناخى وظاھرة الاحتباس الحرارى فیلتزم المصدر بتقدیم تقریر سنوى من مراقب بیئى خارجى معتمد

للوقوف على مدى وفاء السندات المصدرة بمتطلبات معاییر سندات المناخ/ السندات البیئیة .
وبالنسبة للسندات ذات البعد الاجتماعى وسندات تمكین المرأة والسندات المرتبطة بالتنمیة المستدامة ، فیتم الاستعانة بمراقب حسابات المصدر
للتحقق من مدى توافق تلك السندات مع الشروط والأحكام والضوابط المحددة المنظمة لتلك الأنواع من السندات ، وإعداد تقاریر بذلك عند

الإصدار وطوال عمر السند .
ثامنـاً - التزامات الخبراء والمؤسسات الاستشاریة المستقلة :

یتولى الخبراء والمؤسسات الاستشاریة المستقلة إعداد تقاریر دوریة لتقییم واختبار المشروعات المستھدفة لتحقیق أھداف الاستدامة البیئیة ،
وتحدید مدى توافق المشروعات الممولة بحصیلة السندات مع المعاییر والمبادئ الدولیة الخاصة بھا بحسب كل نوع من ھذه السندات ، ویتم

اختیار الخبراء والمؤسسات الاستشاریة من بین المقیدین بسجل مراقبى البیئة المستقلین - مراقبى الاستدامة .
تاسعـاً - التزامات مراقب الحسابات :

یتولى مراقب الحسابات إعداد تقاریر سنویة - بمراعاة معاییر المراجعة المصریة - بشأن مدى التزام مصدر السندات المشار إلیھا بالمـادة (35
مكررًا 4) من ھذه اللائحة - باستخدام حصیلة السندات فى الأغراض والأنشطة الواردة فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال

، وعلى الأخص الآتى :
1-مدى تنفیذ خطوات وإجراءات تمویل المشروعات المستھدفة من حصیلة السندات ، وذلك طوال عمر الإصدار وحتى تمام الاستحقاق .

على المنطبقة والمؤسسیة والاجتماعیة البیئیة للحوكمة الرئیسیة المعلومات بشأن منھ المعد الإفصاح بتقریر ورد بما المصدر التزام مدى -2



السندات ، ومدى مواءمتھا مع استراتیجیة المصدر والإطار الزمنى لتنفیذھا .
3-مؤشرات الأداء الرئیسیة لھ ، والتحقق من مــدى توافقھا مع استراتیجیـة المصدر العامة فیما یخص الاستدامة ، وذلك فى حالة السندات

المرتبطة بالتنمیة المستدامة بكـافة أنواعھـا .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022.

المادة 35 مكرر6
یجوز إصدار سندات توریق فى المجالات المرتبطة بالسندات المشار إلیھا بالمـادة (35 مكررًا 4) من ھذه اللائحة بشرط اتفاق سیاسات الجھة
المحیلة مع مبادئ التنمیة المستدامة ، أو أن تتوافر فیھا أحد المعاییر المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة ، أو أن تكون الحقوق المـالیة المحالة
مرتبطة بمشروعات تستھدف تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ، كما یجوز إصدار صكوك فى المجالات المشار إلیھا لتمویل الجھات المستفیدة

لمشروعات تستھدف تحقیق أھداف التنمیة المستدامة .
ویسرى فى شأن إصدار سندات التوریق والصكوك المشار إلیھما بالفقرة السابقة ، القواعد والإجراءات المنصوص علیھا فى المـادة (35 مكررًا

5) من ھذه اللائحة .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022.

المادة 36
إذا لم یتم تغطیة جمیع السندات وصكوك التمویل المطروحة للاكتتاب خلال المدة المقررة یجوز لمجلس إدارة الشركة أو الشریك أو الشركاء

المدیرین بحسب الأحوال، أن یقرر الاكتفاء بما تم تغطیتھ مع إخطار الھیئة بذلك خلال أسبوع من قرار المجلس.

المادة 37
تصدر السندات أو صكوك التمویل في شكل شھادات اسمیة قابلة للتداول، وتخول الصكوك أو السندات من ذات الإصدار حقوقا متساویة لحاملیھا

في مواجھة الشركة.
ویوقع على السندات والصكوك عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة یعینھما المجلس أو من الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال.

ویكون لھا كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم السند أو الصك.

النص الاصلى للمادة
تصدر السندات أو صكوك التمویل في شكل شھادات اسمیة أو لحاملھا قابلة للتداول، وتخول الصكوك أو السندات من ذات الإصدار حقوقا

متساویة لحاملیھا في مواجھة الشركة.
ویوقع على السندات والصكوك عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة یعینھما المجلس أو من الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال.

ویكون لھا كوبونات ذات أرقام مسلسلة مشتملة على رقم السند أو الصك.

* تم إلغاء الاحكام المنظمة للأسھم لحاملھ الواردة بالمادتین ( 1 الفقرة الثانیة ) ، (37) وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة
.2018

المادة 38
ملغاة

*ملغاة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .

المادة 39
تسري على السندات وصكوك التمویل القواعد والأحكام المقررة للأسھم الواردة بالقانون وھذه اللائحة وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص فیھا.

معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000 .

المادة 40
لا تكون الأسھم مطروحة للاكتتاب العام في السوق الأولى أو الطرح العام في سوق التداول إلا في حالة دعوة أشخاص غیر محددین سلفا إلى

الاكتتاب في تلك الأسھم، ولا یشترط حد أدنى لعدد أو قیمة الأسھم التي یتم طرحھا في اكتتاب عام أو طرح عام.
ولا یجوز الدعوة للاكتتاب العام - بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام - إلا بناء على نشرة معتمدة من الھیئة وعلى
النماذج التي تعدھا أو تقرھا على أن یبین فیھا بطریقة واضحة أن اعتماد الھیئة للنشرة لیس اعتمادا للجدوى التجاریة للنشاط موضوع النشرة أو

لقدرة المشروع على تحقیق نتائج معینة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 41
یجب ألا یقل رأس المال المصدر عند التأسیس لكل من شركة المساھمة وشركة التوصیة بالأسھم التي تطرح أسھما لھا للاكتتاب العام عن ملیون

جنیھ على ألا یقل ما یكتتب فیھ المؤسسون عن نصف رأس المال المصدر.
ولا یجوز أن یزید رأس المال المرخص بھ للشركات التي تطرح أسھما لھا في اكتتاب عام على خمسة أمثال رأس المال المصدر.

42 ادة ال



یجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسھم الشركة عند التأسیس بالإضافة إلى البیانات المنصوص علیھا في القانون، البیانات الآتیة:
1- اسم الشركة وشكلھا القانوني وغرضھا.

2- تاریخ العقد الابتدائي.
3- القیمة الاسمیة للسھم وعدد الأسھم وأنواعھا وخصائص كل منھا والحقوق المتعلقة بھا سواء بالنسبة إلى توزیع الأرباح أو عند التصفیة.

4- المدة التي یتعین على المؤسسین التقدم فیھا بطلب الترخیص بتأسیس الشركة.
5- بیان ما إذا كانت ھناك حصة تأسیس، وما قدم للشركة في مقابلھا، ونصیبھا المقرر في الأرباح.

6- إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من رأس المال یبین كیفیة الاكتتاب في باقي رأس المال.
7- تاریخ بدء الاكتتاب والجھة التي سیتم الاكتتاب بواسطتھا، والتاریخ المحدد لقفل الاكتتاب.

8- تاریخ ورقم اعتماد الھیئة للنشرة.
9- المبلغ المطلوب دفعھ عند الاكتتاب بحیث لا یقل عن ربع القیمة الاسمیة بالإضافة إلى مصاریف الإصدار.

10- أسماء مراقبي حسابات الشركة وعناوینھم.
11- بیان تقریبي مفصل بعناصر مصروفات التأسیس التي ینتظر أن تتحملھا الشركة من بدء التفكیر في تأسیسھا إلى تاریخ صدور القرار

بالتأسیس.
12- بیان العقود ومضمونھا التي یكون المؤسسون قد أبرموھا خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ویزمعون تحویلھا إلى الشركة بعد

تأسیسھا، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقدا فیتعین تضمین النشرة موجزا لتقریر مراقب الحسابات عن ھذه المنشأة.
13- تاریخ بدایة السنة المالیة وانتھائھا.

14- بیان عن طریق توزیع الربح الصافي للشركة.
15- طریقة تخصیص الأسھم إذا بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من المطروح للاكتتاب.

16- المدة والحالات التي یجب فیھا على الجھة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبین.

المادة 43
یجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في زیادة رأس المال، بالإضافة إلى البیانات المنصوص علیھا في القانون، البیانات الآتیة:

1- رقم وتاریخ السجل التجاري للشركة.
2- تاریخ قرار الجمعیة العامة أو مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال بالزیادة والسند القانوني لھذا القرار، وبیان ما

إذا كانت قیمة الأسھم من الإصدارات السابقة قد سددت بالكامل، أو أنھ رخص للشركة في إصدار أسھم جدیدة قبل تمام سداد قیمة تلك الأسھم.
3- مقدار الزیادة، وعدد الأسھم وقیمتھا بمراعاة حكم المادة (17) من ھذه اللائحة، وإذا كانت الأسھم من أنواع مختلفة فیذكر بیان واف عن

خصائص كل نوع، والحقوق المتعلقة بھا، سواء بالنسبة إلى توزیع الأرباح أو عند التصفیة.
4- إذا كان جزء من الزیادة في مقابل أسھم عینیة فتتضمن نشرة الاكتتاب البیانات الواردة في المادة (45) من ھذه اللائحة.

5- بیان مفصل بالأسباب التي دعت إلى زیادة رأس المال ومدى توقع إفادة الشركة من ھذه الزیادة.
6- مدى أعمال حقوق الأولویة للمساھمین القدامى في الاكتتاب.

7- بیان الرھونات والحقوق العینیة الأخرى لجمیع الأصول.
8- إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من أسھم الزیادة یبین كیفیة الاكتتاب في الباقي.

9- المدة والحالات التي یجب فیھا على الجھة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبین.

المادة 44
تتضمن نشرات الاكتتاب في الأوراق المالیة الأخرى بالإضافة إلى البیانات المنصوص علیھا في القانون وتلك الواردة في البندین رقمي 1، 7

من المادة السابقة، البیانات الآتیة:
( أ) تاریخ قرار الجمعیة العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالیة والسند القانوني لھذا القرار.

( ب) نوع الورقة المالیة والعائد الذي تغلھ وأساس حسابھ.
( ج) رقم وتاریخ ترخیص الھیئة بطرح الورقة المالیة للاكتتاب العام.

( د) شروط إصدار الورقة المالیة وشروط ومواعید استردادھا.
( ھـ) بیان بالضمانات والتأمینات المقدمة من الشركة لأصحاب الأوراق المالیة.

( و) قیمة صافي أصول الشركة محددة بتقریر من مراقب الحسابات وفقا لآخر میزانیة وافقت علیھا الجمعیة العامة، وإقرار من مجلس إدارة
الشركة بأن السندات أو صكوك التمویل المصدرة لا تجاوز ھذه القیمة وذلك ما لم تكن الشركة مرخصا لھا بالإصدار بقیمة تجاوز صافي

أصولھا.
(ز) ملخص لمصادر التدفقات النقدیة ونسب السیولة والربحیة والھیكل المالي للشركة المصدرة وتقریر مراقب الحسابات عن التوقعات المستقبلیة

وفقا لمعاییر المراجعة المصریة.
في حالة تقدیم نشرة الاكتتاب من شخص اعتباري لا یتخذ شكل شركة یجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب البیانات المنصوص علیھا في القانون وفي

البنود (ب), (ج), (د) من الفقرة الأولى من ھذه المادة, بالإضافة إلى ما یلي:
(أ ) شھادة من مدیر الإصدار بأنھ قد حصل على كافة البیانات والمعلومات التي رآھا ضروریة, وأنھ بذل عنایة الرجل الحریص للتأكد من كفایة

وصحة المعلومات والقوائم المقدمة إلى الھیئة.
(ب ) بیان من شركة القید والإیداع المركزي بموقف سداد الجھة للإصدارات السابقة في حالة وجودھا.

(ج) استمارة المعلومات وفقا للنموذج المعد من قبل الھیئة.
الھیئة ومن إل المستندات واستلام بتقدیم المفوضین أسماء بھ محدد للجھة التنفیذي المسئول من صادر تفویض أو توكیل (د)



*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 1 لسنة 2010

المادة 45
في حالة إصدار أسھم مقابل حصة عینیة سواء عند التأسیس أو عند زیادة رأس المال فیجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما یأتي:

1- ملخص عن بیان الموجودات المالیة والعینیة المقدمة في مقابل الحصة العینیة وأسماء مقدمیھا وشروط تقدیمھا، مع بیان ما إذا كانوا من
المؤسسین أو أعضاء مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین، ومدى إفادة الشركة من ھذه الموجودات والقیمة المطلوبة لكل نوع منھا

أصلا.
2- بیان عن عقود المعاوضة التي وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال السنوات الخمس السابقة على تقدیمھا وملخص بأھم الشروط التي

تمت على أساسھا ھذه العقود، وما كانت تغلھ تلك العقارات من ریع في ھذه المدة.
3- جمیع حقوق الرھن والامتیاز المترتبة على الحصص العینیة.

4- ملخص واف عن قرار اللجنة المختصة بتقدیر الحصة العینیة وتاریخ صدوره.
5- عدد الأسھم المصدرة في مقابل الحصة العینیة.

المادة 46
یقدم المؤسسون - قبل البدء في عملیة الاكتتاب - إلى الھیئة نشرة الاكتتاب موقعا علیھا من جمیع المؤسسین أو من ینوب عنھم قانونا.

ویرفق بالنشرة تقریر من مراقب حسابات بصحة البیانات الواردة فیھا ومطابقتھا لمتطلبات القانون واللائحة، وكذلك عقد الشركة الابتدائي
ونظامھا الأساسي موقعا علیھ من المؤسسین.

ویكون إیداع أصل نشرة الاكتتاب ومرفقاتھا بالھیئة نظیر إیصال مبین فیھ تاریخ الإیداع.

المادة 47
للھیئة أن تعترض - خلال أسبوعین من تاریخ تقدیم نشرة الاكتتاب إلیھا - على عدم كفایة أو دقة البیانات الواردة بھا، وللھیئة أن تكلف

المؤسسین باستكمال البیانات المشار إلیھا أو بتصحیحھا أو تقدیم أیة بیانات أو توضیحات تكمیلیة أو أوراق أو مستندات إضافیھ.
ویتم توجیھ الاعتراض أو طلب استكمال البیانات وغیر ذلك من الأوراق إلى المؤسسین أو من ینوب عنھم قانونا، كما تخطر الجھة التي یجري

عن طریقھا الاكتتاب إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة 48
یظل الاكتتاب مفتوحا للمدة المحددة بالنشرة بحیث لا تقل عن عشرة أیام ولا تجاوز شھرین.

وإذا لم یكتتب في جمیع الأسھم المطروحة خلال تلك المدة جاز بإذن من رئیس الھیئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزید على شھرین آخرین.

المادة 49
إذا طرأ بعد اعتماد الھیئة لنشرة الاكتتاب ما یؤثر على سلامة عملیة الاكتتاب أو صحة بیانات النشرة أو تغیرت الظروف أو العناصر المادیة أو
القانونیة التي اعتمدت بناء علیھا النشرة كان لرئیس الھیئة إیقاف إجراءات الاكتتاب إلى أن یتم اتخاذ الإجراء المناسب على الوجھ الصحیح خلال

المدة التي یحددھا، وإلا وجب على الجھة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ المكتتب فیھا إلى المكتتبین.
ویجب إیقاف إجراءات الاكتتاب ورد المبالغ المكتتب فیھا إذا كان الاكتتاب تم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفیذا لھ أو ثبت أن

اعتماد النشرة تم على أساس بیانات غیر صحیحة.

المادة 50
ینشر موجز لنشرة الاكتتاب وتعدیلاتھا بعد اعتمادھا من الھیئة متضمنا البیانات الرئیسیة لھا ، وذلك على النموذج الذى تضعھ الھیئة فى ھذا

الشأن ، وفقا لوسائل النشر التى یحددھا مجلس إدارة الھیئة .
على أن تتضمن تلك البیانات أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة، ویجوز الحصول على نسخة معتمدة من النشرة من الھیئة بعد أداء

الرسم المقرر.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 51
لا یجوز قبل اعتماد نشرة الاكتتاب من الھیئة إجراء نشر من أي نوع من بیانات النشرة یتضمن على أي وجھ الترویج لأوراق مالیة. ومع ذلك
یجوز بعد تقدیم النشرة إلى الھیئة توزیع إعلانات أو نشرات أو خطابات أو غیر ذلك من البیانات الأساسیة الخاصة بنشاط المشروع المقدمة عنھ

النشرة، على أن یشار في جمیع الأحوال وبطریقة ظاھرة إلى أن نشرة الاكتتاب لم تعتمد بعد من الھیئة.

المادة 52
مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة 121 من ھذه اللائحة لا یجوز الاكتتاب في أسھم مضى على تاریخ اعتماد الھیئة لنشرة الاكتتاب الخاصة بھا

مدة أربعة شھور.

المادة 53
یتم الاكتتاب بموجب شھادات اكتتاب مبینا بھا تاریخ الاكتتاب وموقعا علیھا من المكتتب في الأسھم الاسمیة، على أن یكتب بالأحرف عدد الأسھم

التي اكتتب فیھا. ویعطى المكتتب صورة من الشھادة متضمنة البیانات الآتیة:
( أ) اسم وغرض الشركة التي یكتتب في أسھمھا.

نھ ا ال للاكتتا ط ال ز ال كة الش ال أ ( )



( د) تاریخ اعتماد الھیئة لنشرة الاكتتاب.

( ھـ) الحصص العینیة في حالة وجودھا.
( و) نوع الأسھم التي تم الاكتتاب فیھا وعددھا وأرقامھا.

( ز) اسم الجھة التي تم فیھا أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب.
( ح) اسم المكتتب وعنوانھ وجنسیتھ وذلك بالنسبة إلى الأسھم الاسمیة.

وتتضمن شھادة الاكتتاب في الأوراق المالیة الأخرى بالإضافة إلى البیانات الواردة بالبنود (د)، (ز)، (ح) البیانات الآتیة:
1- نوع الورقة المالیة المطروحة للاكتتاب.

2- رقم وتاریخ ترخیص الھیئة بطرح الورقة للاكتتاب.

المادة 54
یجوز قفل باب الاكتتاب بعد تغطیة قیمة الأسھم المطروحة وفقا للشروط المحددة في نشرة الاكتتاب ومضي الحد الأدنى للمدة التي یظل الاكتتاب

مفتوحا فیھا والمنصوص علیھا في المادة 48 من ھذه اللائحة.
واذا جاوز الاكتتاب عدد الاسھم المطروحة ولم یحدد نظام الشركة كیفیة التوزیع بین المكتتبین ، وجب تخصیصھا بتوزیع عدد الاسھم الاسمیة
لكل من مكتتب على اساس نسبة عدد الاسھم المطروحة الى عدد الاسھم المكتتب فیھا ، بحیث لا یترتب على ذلك اقصاء المكتتب فى الشركة أیا

كان عدد الاسھم التى اكتتب فیھا ، ویراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبین .
ویرد إلى المكتتب ما دفعھ عند الاكتتاب بالزیادة عما خصص لھ بالفعل.
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المادة 55
لا یجوز المضي في تأسیس الشركة إذا انتھت المدة المقررة للاكتتاب والمدة التي قد یمتد إلیھا ولم یغط الاكتتاب الأسھم المطروحة.

وعلى الجھة التي تلقت الاكتتاب إبلاغ الھیئة والمكتتبین بذلك خلال أسبوع من انقضاء تلك المدة وأن ترد إلیھم فور طلبھم ما دفعوه بما في ذلك
مصاریف الإصدار.

المادة 56
یجب على كل من المؤسسین والجھة التى تقلت مبالغ من المكتتبین اخطار الھیئة خلال خمسة ایام عمل التالیة لقفل باب الاكتتاب ، باسماء
المكتتبین فى الاسھم الاسمیة وجنسیاتھم ومحال اقامتھم وقیمة ما دفعھ كل منھم وعدد الاسھم التى اكتتب فیھا ومقدار الاسھم التى خصصت لھ .

ویجوز لكل ذي شأن الحصول على نسخة من ھذا البیان من الھیئة بعد أداء الرسم المقرر.
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المادة 57
تظل المبالغ التي دفعت من المكتتبین تحت ید الجھة التي تلقت الاكتتاب، ولا یجوز السحب منھا إلا بعد أن یقدم من ینوب عن الشركة قانونا ما

یفید إشھار نظام الشركة في السجل التجاري.
واستثناء من ذلك، وبمراعاة ما قد یرد بنشرة الاكتتاب، یتعین على الجھة التي تلقت المبالغ أن ترد إلى المكتتبین جمیع ما دفعوه من مبالغ وذلك

في الحالات الآتیة:
( أ) إذا صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة بتعیین من یسحب ھذه المبالغ وتوزیعھا على المكتتبین، وذلك إذا لم یتم تأسیس الشركة بسبب

خطأ مؤسسیھا خلال ستة أشھر من تاریخ تقدیم طلب التأسیس.
( ب) إذا مضت مدة سنة على تاریخ قفل الاكتتاب، دون أن یتقدم المؤسسون أو من ینوب عنھم بطلب تأسیس الشركة.

( ج) إذا اتفق جمیع المؤسسین على العدول عن تأسیس الشركة وقدموا إلى الجھة التي تلقت الاكتتاب إقرارا منھم بذلك مصدقا على التوقیعات
الواردة فیھ.

ویجوز لأصحاب الشأن فضلا عن استرداد قیمة الاكتتابات الرجوع على المؤسسین بالتعویض بطلب یقدم لھیئة التحكیم المنصوص علیھا
بالقانون.

المادة 58
على كل شركة طرحت أوراقا مالیة لھا في اكتتاب عام أن تقدم على مسئولیتھا إلى الھیئة بیانا بالتعدیلات التي تطرأ على نظامھا الأساسي ونسب
المساھمات في رأس مالھا فور حدوثھا وتقاریر نصف سنویة عن نشاطھا ونتائج أعمالھا خلال الشھر التالي لانتھاء تلك المدة, على أن تتضمن

ھذه التقاریر قائمتي المركز المالي ونتیجة النشاط مصدقا على ما ورد بھما من مراقب الحسابات، وذلك طبقا للنماذج المرافقة لھذه اللائحة.
ویتم إعداد التقاریر عن نشاط شركات المساھمة والتوصیة بالأسھم ونتائج أعمالھا والقوائم المالیة لھا وفقا لمعاییر المحاسبة المصریة ونماذج

القوائم المالیة الواردة بالملحق رقم (3).
كما یتم مراجعة حسابات الشركات المشار إلیھا وفقا لقواعد المراجعة الدولیة.

وتسري ھذه الأحكام على الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المبینة في المادة رقم (27) من القانون ولو لم تطرح أوراقا مالیة لھا
في اكتتاب عام

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 503 لسنة 1997

المادة 59



*ملغاة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007

المادة 60
ملغاة

*ملغاة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007

المادة 61
ملغاة

*ملغاة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 61 مكرر1
ملغاة.

*ألغیت بموجب قرار وزیر الاستثمار رقم 12 لسنة 2007.
*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 447 لسنة 1998 .

المادة 61 مكرر2
ملغاة

*ملغاة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007

المادة 61 مكرر3
ملغاة

*ملغاة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007

المادة 61 مكرر4
ملغاة

*ملغاة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007

المادة 61 مكرر5
ملغاة

*ملغاة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007

المادة 62
ملغاة

*ألغیت بموجب قرار وزیر الاستثمار رقم 12 لسنة 2007.

المادة 63
لا یجوز للشركة أو نظامھا الأساسي وضع قیود على تداول أسھمھا متى كانت من شركات الاكتتاب العام أو على الأسھم التي یتم قیدھا

ببورصات الأوراق المالیة وذلك مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة عند تاریخ العمل بھذه اللائحة.

المادة 64
إذا دخل في تكوین رأس مال شركة المساھمة وشركة التوصیة بالأسھم عند التأسیس أو زیادة رأس المال أو الاندماج حصص عینیة مادیة أو
معنویة وسواء كانت الحصة مقدمة من جمیع المؤسسین والمكتتبین أو الشركاء أو بعضھم، وجب على المؤسسین أو على مجلس الإدارة أو
الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال طلب تقدیر قیمة الحصة أو الحقوق المندمجة عن طریق اللجنة المختصة طبقا للقانون الواجب

التطبیق.

المادة 65
یشترط لإصدار أسھم مقابل الحصة العینیة أو بمناسبة الاندماج أن تكون قیمتھا مطابقة لقیمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتھا لجنة التقییم

المختصة.

المادة 66
تلتزم الجھة التي قدم إلیھا طلب التقدیر بإخطار وكیل المؤسسین أو رئیس مجلس إدارة الشركة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال
ومقدم الحصة العینیة بقرار اللجنة المشكلة للتقییم خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدوره، وذلك بموجب خطاب بالبرید الموصى علیھ بعلم

الوصول.
ولكل ذي شأن التظلم من ھذا التقدیر خلال ثلاثین یوما من تاریخ الإخطار أمام لجنة التظلمات المنصوص علیھا بالباب الخامس من القانون، وإلا



كان التقدیر نھائیا تلتزم بھ الجمعیة التأسیسیة أو الجمعیة العامة حسب الأحوال، وذلك دون إخلال بحق مقدم الحصة العینیة في الانسحاب أو أداء
الفرق نقدا.

وعلى أصحاب الشأن سداد مبلغ تقدره الھیئة، على ذمة أتعاب لجنة التظلمات.

المادة 67
یسري في شأن التظلم الأحكام المتعلقة بالإجراءات التي تتبع أمام لجنة التظلمات.

وللجنة دعوة أصحاب الشأن لحضور جلساتھا وسماع ما ترى سماعھ من إیضاحات أو تطلب ما تراه من مستندات وبیانات.

المادة 68
لا یجوز إصدار أسھم مقابل حصة عینیة أو مقابل الحقوق المندمجة إلا بعد فوات میعاد التظلم أو البت فیھ.

المادة 69
وعلى مكاتب السجل التجاري موافاة الھیئة بأیة بیانات یتم قیدھا لدیھا عن الشركات المساھمة أو شركات التوصیة بالأسھم خلال أسبوعین من

تاریخ القید.

المادة 70
یجوز لحملة السندات وصكوك التمویل والاوراق المالیة الاخرى ذات الاصدار الواحد تكوین جماعة تھدف الى حمایة المصالح المشتركة

لاعضائھا ومتابعة الاصدار حتى انتھائھ .
ویجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات ، بحسب الاحوال ، نصا یفید تحدید رغبة المكتتبین فى السندات وصكوك التمویل
والاوراق المالیة الاخرى فى الاشتراك فى عضویة جماعة حملة السندات من عدمھ ، على ان یرفق بسند الاكتتاب اقرار من المكتتبین بالرغبة

فى عضویة جماعة حملة السندات من عدمھ .
وفى حالة اصدار سندات او صكوك التمویل او اوراق مالیة اخرى على دفعات فى اطار برنامج اجمالى للاصدار ، یكون لحملة كل دفعة من
السندات او صكوك التمویل او الاوراق المالیة الاخرى الاشتراك فى الجماعة والمشاركة فى كافة اعمالھا او قراراتھا بنسبة ما یملكونھ من
سندات او صكوك تمویل او اوراق مالیة اخرى الى اجمالى رصید السندات او الصكوك او الاوراق المالیة الاخرى القائم فى تاریخ الاشتراك فى

الجماعة .
وتبین نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات ، بحسب الاحوال ، كیفیة تكوین فى ھذه الحالة وطریقة اشتراك حملة كل دفعة فى الجماعة .
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المادة 71
یكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمویل والاوراق المالیة الاخرى ممثل قانونى من بین اعضائھا ، یتم اختیاره فى اجتماع للجماعة بقرار
من أغلبیة حملة السندات او صكوك التمویل او الاوراق المالیة الاخرى الحاضرة فى الاجتماع ، ویتم اخطار الھیئة والجھات المرتبطة بالاصدار

باسم ممثل الجماعة فور اختیاره ، ویتم الاخطار وفقا لوسائل النشر المحددة بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الھیئة .
وتحدد الجماعة فترة تمثیلھ لھا ، ومن ینوب عنھ عند غیابھ ، والمكافأة المالیة التى ترى الجماعة تقریرھا لھ ، فاذا لم یتم اختیاره خلال ثلاثة
اشھر من تاریخ اول اجتماع دعى الیھ لاختیاره ، على الجھة المصدرة للسندات ابلاغ الھیئة بطلب تعیین ممثل للجماعة ، وعلى رئیس الھیئة ان

یصدر قرار بتعیین ممثل للجماعة خلال اشھر من تاریخ وصول الطلب للھیئة .
ویتم عزل الممثل القانونى للجماعة باغلبیة حملة السندات او صكوك التمویل او الاوراق المالیة الاخرى الحاضرة فى الاجتماع حال فقده احد
الشروط المبینة فى ھذه اللائحة او لغیرھا من الاسباب ، بناء على طلب من حملة (5%) من قیمة الاصدار او من الھیئة ، ویجب ان یكون قرار

العزل مسببا ، مع اختیار ممثل قانونى آخر فى ذات الاجتماع بنفس الشروط والاجراءات الخاصة بالتعیین .
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المادة 72
یجب ان یكون ممثل الجماعة او نائبھ شخصا طبیعیا ، سواء كان ذلك بصفتھ الشخصیة او بصفتھ ممثلا عن شخص اعتبارى ، ویجب الا یكون
للممثل القانونى او نائبھ علاقة مباشرة او غیر مباشرة بالجھة مصدرة الاوراق المالیة او الاطراف المرتبطة بعملیة التوریق ، او مصلحة
تتعارض مع مصلحة حاملى تلك الاوراق ، او ان یكون عضوا بمجلس ادارة او من الشركاء المدیرین او من اعضاء مجلس المراقبة او من

العاملین لدى شركة تملك اكثر من (10%) من رأس مال الجھة مصدرة الاوراق المالیة او ضامنة لكل لو بعض دیون ھذه الجھة .
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المادة 73
یجب على رئیس مجلس ادارة الجھة او العضو المنتدب للادارة والممثل القانونى للجماعة ان یخطر الھیئة بتشكیل الجماعة واسم ممثلھا القانونى

، خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تشكیلھا ، وذلك وفقا لوسائل النشر المحددة بالضوابط الصادرة من مجلس ادارة الھیئة .
وعلى الممثل القانوني للجماعة أن یخطر كلا من الھیئة، ورئیس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة بصورة موقعة منھ من

القرارات التي تصدرھا الجماعة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدورھا.
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74 ادة ال



یتولى الممثل القانونى للجماعة مباشرة الاختصاصات الاتیة :
( أ ) رئاسة اجتماعات الجماعة ، وفى حالة غیابھ ومن ینوب عنھ تختار الجماعة من یحل محلھ فى رئاسة الاجتماع .

(ب ) القیام باعمال الادارة اللازمة لتسییر امور الجماعة وحمایة مصالحھا ، وذلك طبقا للنظام الذى تضعھ لھ الجماعة .
( ج ) تمثیل الجماعة فى مواجھة الجھة المصدرة والغیر وامام القضاء .

( د ) رفع الدعاوى التى توافق الجماعة على اقامتھا باسمھا ، وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لاعضائھا ، وبصفة خاصة
الدعاوى المتعلقة بإبطال القرارات والاعمال الضارة بالجماعة من الجھة المصدرة ان كان لذلك مقتضى .

( ھـ ) الدعوة لعقد الجماعة فى الحالات التى تستدعى ذلك لحمایة لمصالحھم ، ا وفى حالة اتخاذ قرار بالجھة المصدرة یضر بمصالح حملة
السندات او صكوك التمویل ، او فى حالة حدوث حالة اخلال وعدم سداد مستحقات حملة السندات او صكوك التمویل او الاوراق المالیة الاخرى

فى مواعیدھا .
( و ) اى اختصاصات اخرى منصوص علیھا فى نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات ، بما لا یتعارض مع مصلحة الجماعة .
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المادة 75
یجب على الجھة المصدرة اخطار ممثل الجماعة بموعد جلسات الجمعیة العامة او الجھة المختصة بذلك فى غیر الشركات بحسب الاحوال ،

وموافاتھ بجمیع الاوراق المرفقة بالاخطار على الوجھ الذى یتم بھ اخطار المساھمین .
ویكون الممثل القانونى للجماعة حق حضور اجتماعات الجمعیة العامة للجھة المصدرة او الجھة المختصة بذلك فى غیر الشركات بحسب
الاحوال ، وابداء ملاحظاتھ دون ان یكون لھ صوت معدود فى المداولات ، ویكون لھ عرض قرارات وتوصیات الجماعة على مجلس ادارة

الجھة المصدرة او الجمعیة العامة للجھة المصدرة ، ویجب إثبات محتواھا فى محضر الجلسة .
ولا یجوز للممثل القانونى للجماعة التدخل فى ادارة الجھة المصدرة .
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المادة 76
تدعى للاجتماع ، فى اى وقت ، جماعة حملة السندات وصكوك التمویل والاوراق المالیة الاخرى ، وذلك فى الاحوال الاتیة :

( أ ) اذا طلب الممثل القانونى للجماعة .
( ب ) اذا طلب مجلس ادارة الجھة المصدرة او الشریك او الشركاء المدیرون بحسب الاحوال .

( ج) اذا طلب حملة مالا یقل عن (5%) من قیمة السندات وصكوك التمویل والاوراق المالیة الاخرى بالجماعة بكتاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول من الجھة المصدرة او الممثل القانونى للجماعة . فاذا لم یتم الاجتماع خلال ثلاثین یوما جاز للطالبین او بعضھم ان یطلبوا من محكمة

الامور المستعجلة الامر بتعیین ممثل مؤقت للجماعة یتولى الدعوة لعقد الاجتماع ورئاستھ .
( د ) اذا طلبت الھیئة .

( ھـ ) اذا طلب مصفى الجھة المصدرة خلال فترة التصفیة .
( و ) فى اى حالة أخرى یتم النص علیھا فى نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات .

على ان یتضمن الطلب فى جمیع الاحوال الموضوعات المطلوب عرضھا على الجماعة .
كما تختص الجماعة بالنظر فى الموضوعات الآتیة :

( أ ) التعدیلات على بنود نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات الخاصة بالسندات او الصكوك او الاوراق المالیة الاخرى .
( ب ) تعدیل العقود المرتبطة بعملیة التوریق خلال عمر السندات وحالات انھاء تلك العقود .

(ج ) اجراء اى زیادة فى الاتعاب والعمولات والمصاریف التى یتم خصمھا من محفظة الحقوق المالیة المحالة خلال عمر سندات التوریق
الصادرة فى مقابلھا .

( د ) حدوث اى حالة من حالات الاخلال الواردة بنشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات او عدم سداد مستحقات حملة السندات او الاوراق المالیة
الاخرى فى تواریخ استحقاقھا المحددة .

( ھـ ) المسائل التى تطلب الھیئة عرضھا على الجماعة .
( و ) موضوعات أخرى منصوص علیھا بنشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات .

وتصدر قرارات الجماعة بالأغلبیة الحاضرة ، وذلك عدا القرارات المتعلقة بالبنود ارقام ( أ،د،ھـ ) فتصدر بأغلبیة ثلثى السندات او الصكوك
الحاضرة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 77
یجب على كل من وجھ الدعوة لاجتماع الجماعة ان یخطر الھیئة والجھة مصدرة الاوراق بالبیانات والاخطارات الموجھة للدعوة لعقد اجتماع

للجماعة ، وذلك فى ذات تاریخ الاخطار او الاعلان .
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المادة 78
یكون اجتماع الجماعة صحیحا بحضور الأغلبیة الممثلة لقیمة السندات وصكوك التمویل والأوراق المالیة الأخرى، فإذا لم یتوافر ھذا النصاب

الحاضرین عدد كان أیا صحیحا الثان الاجتماع كان الأول الاجتماع ف



المادة 79
تتضمن الدعوة الى اجتماع جماعة حملة السندات وصكوك التمویل و الاوراق المالیة الاخرى البیانات المتطلبة لدعوة الجمعیة العادیة للشركة
الواردة بحكم المادة ( 179 ) من اللائحة التنفیذیة لقانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالاسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة
وشركات الشخص الواحد المشار الیھ او الجھة المختصة بذلك فى غیرالشركات بحسب الاحوال ، على ان یضاف الى البیانات المبینة فى الدعوة
للاجتماع بیان الاصدار او الاصدارات التى یدعى حملة اوراقھا الى الاجتماع ، واسم وعنوان الشخص الذى یدعو الى الاجتماع وصفتھ ، او

قرار المحكمة بتعیین ممثل مؤقت للدعوة الى الاجتماع فى حالة وجوده .
وتتم الدعوة الى الاجتماع وفقا للطریقة المحددة بنشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات الخاصة بالاصدار ، على ان یتم اخطار الھیئة مسبقا بھا

ونشرھا وفقا للضوابط المحددة بالنشر الواردة بقرار مجلس ادارة الھیئة.
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المادة 80
یحدد الشخص أو الجھة التي طلبت الدعوة إلى الاجتماع جدول الأعمال، ویجوز لحملة ما لا یقل عن 5% من القیمة الاسمیة للسندات وصكوك
التمویل والأوراق المالیة الأخرى أن یطلبوا من الشخص أو الجھة التي لھا حق الدعوة إدراج مسائل معینة في جدول الاجتماع لنظرھا وإصدار

قرارات في شأنھا.
ولا یجوز مناقشة أو إصدار قرارات في شأن مسائل لم تدرج في جدول الاجتماع.

المادة 81
یكون من حق كل حامل سند او صك تمویل او ورقة مالیة اخرى حضور اجتماعات جماعة حملة السندات وصكوك التمویل والاوراق المالیة

الاخرى سواء بنفسھ او من ینیبھ .
ویكون لحملة السندات وصكوك التمویل والاوراق المالیة الاخرى التى تقرر استھلاكھا دون ان یتم اداء قیمتھا بالكامل ، سواء لافلاس الجھة

المصدرة او لخلاف حول شروط رد قیمة السند او صك التمویل او أیة ورقة مالیة اخرى ، الحق فى حضور الاجتماعات .
ولا یجوز ان یمثل حملة السندات او صكوك التمویل او الاوراق المالیة الاخرى فى حضور اجتماعات الجماعة اعضاء مجلس ادارة الجھة
مصدرة السندات او صكوك التمویل او الاوراق المالیة الاخرى او اى شركة اخرى ضامنة لدیونھم او اعضاء مجلس مراقبتھا او مراقبى

حساباتھا او احد العاملین بھا او اصول او فروع او ازواج الاشخاص المشار الیھم .
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المادة 82
تجتمع جماعة حملة السندات وصكوك التمویل والاوراق المالیة الاخرى فى مقر الجھة المصدرة او اى مكان آخر تحدده الجماعة للاجتماع فى
المدینة التى بھا مقر الجھة المصدرة ، وتتحمل الجھة المصدرة نفقات الاجتماع والدعوة الیھ وما یتقرر من مكافأة للممثل القانونى للجماعة ،

وذلك مالم تتضمن نشرة الاصدار تحدید اسلوب آخر لتحمل نفقات اجتماعات جماعة مالكى الصكوك ومكافآت ممثلھا .
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المادة 83
مع مراعاة حكم الفقرة الثانیة من ھذه المادة ، یكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمویل والاوراق المالیة الاخرى ان تتخذ فى اجتماعاتھا

التى تتم طبقا لاحكام ھذه اللائحة الاجراءات الاتیة :
( أ ) اى اجراء یكون من شأنھ حمایة المصالح المشتركة لحملة السندات وصكوك التمویل والاوراق المالیة الاخرى وتنفیذ الشروط التى تم على

اساسھا الاكتتاب .
(ب ) تقریر النفقات التى قد تترتب على اى من الاجراءات التى تتخذھا .

( ج ) ابداء اى توصیات فى شأن من شئون الجھة المصدرة لتعرض على الجمعیة العامة للمساھمین او مجلس ادارة الشركة المصدرة او الجھة
المختصة بذلك فى غیر الشركات بحسب الاحوال .

ولا یجوز لجماعة حملة السندات وصكوك التمویل والاوراق المالیة الاخرى ان تتخذ اى اجراءات یترتب علیھا زیادة اعباء اعضائھا او عدم
المساواة فى المعاملة بینھم .
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المادة 83 مكرر
تشكیل جماعة مالكى الصكوك :

یجوز لمالكى الصكوك ذات الاصدار الواحد تكوین جماعة تھدف الى حمایة مصالح مالكى الصكوك ومتابعة الاصدار حتى انتھائھ .
ویجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات ، بحسب الاحوال ، نصا یفید تحدید رغبة المكتتبین فى الصكوك فى الاشتراك فى
عضویة جماعة مالكى الصكوك من عدمھ ، على ان یرفق بسند الاكتتاب اقرار من المكتتبین بالرغبة فى عضویة جماعة مالكى الصكوك من

عدمھ .
على ان تظل تلك الجماعة قائمة منذ تاریخ تشكیلھا ، وتنتھى بانتھاء اجل الصكوك ، او استھلاك قیمة الصكوك او اتفاق مالكى الصكوك على

انھاء اعمالھا .
وتخطر الھیئة بتشكیل الجماعة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تشكیلھا ، على ان یتم اخطار الجھات المرتبطة بالصكوك المصدرة باسم ممثل



ادارة الھیئة .
ویكون اختیار ممثل جماعة مالكى الصكوك او تعیینھ او عزلھ وفقا لاحكام المادة (71) من ھذه اللائحة ، ویراعى فى اختیار ممثل الجماعة
ونائبھ الا تكون لھما علاقة مباشرة او غیر مباشرة بالجھة المصدرة او مصلحة تتعارض مع مصلحة جماعة مالكى الصكوك والا یكون قد حكم

علیھما بأى عقوبة جنایة او جنحة مخلة بالشرف او الامانة وان یكونا كاملا الاھلیة ولم یحكم علیھما بالافلاس ما لم یرد اعتبارھما .
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المادة 83 مكرر1
یتولى الممثل القانونى لجماعة مالكى الصكوك دعوة الجماعة للانعقاد ، وتجتمع الجماعة بمقر الجھة المصدرة للصكوك او بالمكان المحدد بنشرة

الاكتتاب او مذكرة المعلومات .
ویسرى فى شأن اجراءات دعوة جماعة حملة الصكوك للانعقاد وكیفیة الانعقاد والتصویت على قرارات الجماعة وعلاقة الجماعة بالجھة

المصدرة للقواعد والاجراءات الواردة بھذا الفصل الخاصة بجماعة حملة السندات .
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المادة 83 مكرر2
مع عدم الاخلال باختصاصات جماعة حملة السندات الواردة بالمادة (83) من ھذه اللائحة یكون لجماعة مالكى الصكوك متابعة لمصالحھم لدى
الجھة المستفیدة وغیرھا من الجھات ذات العلاقة بالاصدار ویكون لھا اتخاذ اى اجراءات او تدابیر لحمایة حقوق الجماعة ، وعلى الاخص ما

یلى :
1- متابعة استخدام حصیلة اصدار الصكوك فى الاغراض المحددة بنشرة الاكتتاب .

2- متابعة اى تصرفات یقوم بھا المصدر او الجھة المستفیدة ولا یتفق مع نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات وتؤثر سلبا على حقوق مالكى
الصكوك ، واتخاذ اللازم بشأنھ .

3- متابعة توزیع الارباح او العوائد واتمام استرداد مالكى الصكوك لحقوقھم فى نھایة مدة الاصدار وفقا لنشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات
للاصدار .

4- الموافقة على اى تعدیلات تطرأ على نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات او عقد الاصدار المبرم بین الجھة المصدرة والجھة المستفیدة
وعوائده المتوقعة وطریقة توزیعھا وفقا لطبیعة الصكوك المكتتب فیھا وواجبات والتزامات الجھة المصدرة والجھة المستفیدة ومنظم الاصدار

وآجال الصكوك وامكان تداولھا او استردادھا .
5- القیام باى مھام او اختصاصات اخرى منصوص علیھا فى نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات ، بما لا یتعارض مع مصلحة الجماعة .
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المادة 83 مكرر3
مع مراعاة اختصاصات الممثل القانونى لجماعة حملة السندات الواردة بالمادة ( 74 ) من ھذه اللائحة على الممثل القانونى لجماعة مالكى

الصكوك القیام بما یلى :
1- الالتزام بما تضمنتھ نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات من اختصاصات اخرى مرتبطة بالاصدار ، مع قیام الممثل القانونى للجماعة فى

سبیل قیامھ بمھامھ بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة بالاصدار فى الاحوال التى تستوجب ذلك .
2- الدعوة لعقد جماعة مالكى الصكوك فورا لعرض اى بیانات او معلومات واردة من الجھة المستفیدة تؤثر تأثیرا جوھریا على الصكوك او

على سیر انجاز المشروع وكذا عرض الاجراءات التى اتخذتھا الجھة المستفیدة لمواجھة ذلك .
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المادة 83 مكرر4
على الجھة المصدرة للصكوك اخطار ممثل جماعة مالكى الصكوك عن اى بیانات او معلومات تؤثر تأثیرا جوھریا على الصكوك او على سیر

انجاز المشروع وعن الاجراءات التى اتخذھا لمواجھة ذلك على ان یتم الافصاح خلال ثلاثة ایام عمل من تاریخ توافر المعلومة .
وتتحمل الجھة المصدرة نفقات الاجتماع والدعوة الیھ وما یتقرر من مكافأة للممثل القانونى ، وذلك ما لم تتضمن نشرة الاصدار تحدید اسلوب

آخر لتحمل نفقات اجتماعات جماعة مالكى الصكوك ومكافآت ممثلھا .
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المادة 83 مكرر5
تسرى الاحكام المنظمة لمالكى السندات وصكوك التمویل والاوراق المالیة الاخرى الواردة بھذا الفصل فیما لم یرد بشانھ نص خاص فى المواد

المنظمة لجماعة مالكى الصكوك .
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المادة 84
تسري الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة الجمعیة العامة العادیة للشركة واجتماعاتھا الواردة باللائحة التنفیذیة للقانون رقم 159 لسنة 1981

على اجتماعات الجماعة وذلك ما لم یرد في شأنھ نص خاص في ھذا الفصل.



یتم قید وتداول الأوراق المالیة ببورصات الأوراق المالیة وفقا لأحكام القانون والأحكام الواردة بھذه اللائحة وغیرھا من القرارات الصادرة تنفیذا
لھ.

المادة 85 مكرر
یتعین على من یرغب فى قید وطرح اوراق مالیة بالبورصة المصریة ان یقوم باسیتفاء شروط ومتطلبات تسجیل الشركات والجھات الراغبة فى

قید وطرح اوراقھا المالیة بالبورصة المصریة وتقدیم طلبھ الى الھیئة وفقا للنماذج التى تعدھا الھیئة لھذا الغرض .
ویجب ان تتضمن نشرات الطرح كافة البیانات المتعلقة بالطرح وعلى الاخص ما یلى :

البند الاول - موجز البیانات العامة عن الشركة مصدرة الاسھم محل الطرح :
1- تطور رأس المال المرخص بھ والمصدر والمدفوع .

2- ھیكل مساھمى الشركة المالكین لنسبة (5%) فاكثر من رأسمال الشركة طبقا لبیان شركة الایداع والقید المركزى .
3- بیان باعضاء مجلس ادارة الشركة ( تنفیذى - متفرغ - مستقل - ذوى الخبرة ) .

4- المدیرین التنفیذیین والعاملین .
5- عقود المعاوضة .

6- موقف ایداع اسھم الشركة بالایداع المركزى .
7- الموقف الضریبى للشركة ومدى وجود اعفاءات ضریبیة .

8- موقف اھم القضایا المرفوعة من او ضد الشركة والشركات التابعة والمخصصات المالیة المحددة للشركة محل الطرح .
9- بیان بالرھون والقروض الحالیة والتسھیلات الائتمانیة المرتبة على اصول الشركة والشركات التابعة .

10- التامین على اصول الشركة .
11- بیان استثمارات ( مساھمات ) الشركة محل الطرح فى الشركات التابعة والشقیقة فى تاریخ تقدیم نشرة الطرح .

12- نبذة مختصرة عن نشاط كل شركة من الشركات التابعة وتاریخ وتطور المساھمة فیھا .
13- بیانات المساھمین الرئیسیین عارضى البیع فى عملیة الطرح .

14- ھیكل المساھمین الرئیسیین قبل الطرح وبعد الطرح المتوقع والبیع .
15- بیانات الاسھم المرھونة من رأس مال الشركة او المخطط رھنھا او تجمیدھا .

16- الاسھم المتاحة للتداول ( حرة التداول ) فى تاریخ تقدیم نشرة الطرح .
17- مراقبو حسابات الشركة والمستشارون القانونیون .

18- بیانات مسئولى الاتصال بالشركة .
البند الثانى - موجز لیند افصاحات ھامة :

1- موجز افصاحات عن طبیعة اعمال الشركة .
2- موجز افصاحات تتعلق بعملیة الطرح .

( اسباب الطرح - موقف المساھمین الرئیسیین وفقا لقواعد قید وشطب الاوراق المالیة - المساھمون المجمدة اسھمھم لمدد زمنیة محددة وفقا
لقرارات جمعیة عامة غیر عادیة ) .

3- افصاحات لاحقة لاجراءات ستقوم بھا الشركة بعد تنفیذ الطرح .
البند الثالث : موجز تقریر المستشار المالى المستقل عن القیمة العادلة للسھم وتقریر مراقب الحسابات على التقریر ، واى اقرارات اخرى وعلى
الاخص اقرار المستشار المالى المستقل واقرار من رئیس مجلس ادارة الشركة عن صحة وسلامة الافتراضات المقدمة للمستشار المالى المستقل
لتحدید القیمة العادلة واقرار اعضاء مجلس الادارة الممثلین لاشخاص اعتباریة والممثلین لافراد ومجموعات مرتبطة حال وجود بیانات غیر

صحیحة او افتراضات مضللة .
البند الرابع : موجز القوائم المالیة التاریخیة للشركة ( جداول مقارنة لثلاث سنوات ).

البند الخامس : احكم وشروط الطرح وفقا لكتاب مدیر الطرح .
البند السادس : احكام وآلیة استقرار سعر السھم عقب الطرح .
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المادة 86
على البورصة إعداد وتجھیز الأدوات والوسائل الفنیة اللازمة لقید وتداول الأوراق المالیة بھا وممارسة أنشطتھا الأخرى.

وعلى بورصتي القاھرة والإسكندریة إعداد وسائل الربط اللازمة لتنفیذ نظام تداول مشترك فیما بینھما.
ویتم تداول الأوراق المالیة بالبورصة وفقا للنظام الذي تضعھ إدارة البورصة وتعتمده الھیئة.

المادة 87
یجب على كل شركة أو جھة قیدت لھا أوراق مالیة بالبورصة أن توافي إدارة البورصة بما یأتي:

1- الوثائق الخاصة بالتعدیلات التي أدخلت على نظامھا وذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ سریانھا.
2- صورة من المیزانیة والقوائم المالیة، وأسماء مجلس الإدارة، والتقاریر التي یعدھا المجلس أو مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر یوما

من تاریخ إقرارھا.
3- بیان نصف سنوي یتضمن قیمة مساھمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملین لدیھا وأسماء المساھمین الذین یملكون 10% على الأقل

من أسھمھا.



4- أیة وثائق أخرى تحددھا الھیئة.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من ھذه اللائحة لا یجوز لغیر شركات السمسرة الحصول على أي من المستندات المبینھ بھذه المادة أو أیة

بیانات منھا.

المادة 88
ینشأ بكل بورصة سجل لقید الأشخاص الذین یمثلون شركات السمسرة في مباشرة عملیات التداول بالبورصة، ویتم القید بھ بقرار من إدارة

البورصة على أن تخطر الھیئة بأسماء من یتم قیدھم خلال أسبوع من تاریخ القید.

المادة 89
یشترط فیمن یباشر عملیات التداول بالبورصة ممثلا لشركة السمسرة ما یأتي:

1- أن یكون متمتعا بالأھلیة القانونیة.
2- أن یكون حسن السمعة.

3- ألا یكون قد سبق فصلھ تأدیبیا من الخدمة أو منعھ تأدیبیا بصفة نھائیة من مزاولة مھنة السمسرة أو أي مھنة حرة أو حكم علیھ بعقوبة جنایة
أو جنحة في جریمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقیدة للحریة في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في قوانین الشركات أو التجارة أو

قانون سوق رأس المال أو حكم بشھر إفلاسھ.
4- استیفاء الخبرة أو اجتیاز الاختبارات أو الدراسات التي یصدر بشأنھا أو بتنظیمھا قرار من الھیئة.
5- أن یكون متفرغا ولا یعمل بأي وجھ وبأیة صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجاریة.

6- أن یكون حاصلا على مؤھل عال.
یستثنى من الشرطین الواردین في البندین 4، 6 السماسرة والوسطاء والمندوبین الرئیسیین المقیدین في تاریخ العمل بالقانون ببورصتي القاھرة

والإسكندریة.
ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص علیھا في القانون من قرار الھیئة بالامتناع عن القید أو برفضھ أو بشطب القید أو بوقفھ.

المادة 89 مكرر
تمسك كل من البورصة سجلا تقید بھ الشركات المرخص لھا من الھیئة بالعمل فى مجال الاوراق المالیة التى تباشر نشاطھا بھا ویتم القید مقابل
الرسم والاشتراك المقررین بالمادة (19) من قانون سوق رأس المال . ویصدر بالأحكام والشروط المنظمة لقید تلك الشركات بالبورصة قرار

من مجلس ادارتھا ولایكون ھذا القرار نافذا الا بعد اعتماده من الھیئة .

*معدلة بقرار وزیر الصناعة والتجارة رقم 383 لسنة 2004

المادة 89 مكرر(أ)
تكون الشركات المقیدة بالبورصة وفقا للمادة السابقة اعضاء بھا ویصدر بقواعد العضویة بالبورصة قرار من مجلس ادارة البورصة یعمل بھ بعد

اعتماده من الھیئة .

*معدلة بقرار وزیر الصناعة والتجارة رقم 383 لسنة 2004

المادة 89 مكرر(ب)
تكون العضویة على النحو المبین فیما یلى :

1- عضو منفذ یقوم بالتسویة وتنفیذ عملیات الشراء بالھامش .
2- عضو منفذ یقوم بالتسویة .

3- عضو منفذ یقوم بالتسویة من خلال احد امناء الحفظ .
4- المتعاملون الرئیسیون ویقومون بمزاولة نشاط التعامل فى السندات الحكومیة .

5- أمناء الحفظ .

*معدلة بقرار وزیر الصناعة والتجارة رقم 383 لسنة 2004

المادة 89 مكرر(ج)
تختص البورصة بالتحقیق من استمرار توافر المعاییر والاشتراطات الفنیة والمالیة لكل عضو بھا . وعلى البورصة اخطار الھیئة بما یصدر عن
الاعضاء او المدیرین لدیھم او ممثلیھم او المندوبین عنھم اثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون

الابداع والقید المركزى الأوراق المالیة المشار الیھما ولائحتھما التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذا .

*معدلة بقرار وزیر الصناعة والتجارة رقم 383 لسنة 2004

المادة 89 مكرر(د)
وفى جمیع الاحوال التى تتطلب اجراء تفتیش على اعمال العضو لسبب یتعلق بأوضاعھ او بمزاولة نشاطھ فى البورصة یتعین على البورصة
ابلاغ الھیئة فورا لأجراء التفتیش اللازم وللھیئة فى سبیل ذلك الاستعانة بالعاملین بالبورصة الذین یرشحھم رئیسھا للجنة العضویة بالبورصة فى
حالة مخالفة العضو او اى من مدیریھ او مندوبھ او ممثلیھ لدى البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانونن الایداع والقید المركزى او

لائحتھما التنفیذیة او القرارات الصادرة تنفیذا لھا اتخاذا بحد التدابیر الاتیة :
1- التنبیة الى المخالفة وعدم تكرارھا .



3- حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بھا فى البورصة والخدمات والتسھیلات التى تتیحھا البورصة للعمل بھا وكذلك حظر تواجد
اى من العاملین لدى العضو فى قاعة التداول وذلك للمدة التى تحددھا لجنة العضویة .

وفى جمیع الاحوال یجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار لجنة العضویة فى ھذا الشأن امام الھیئة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ ابلاغھ
بالقرار .

*معدلة بقرار وزیر الصناعة والتجارة رقم 383 لسنة 2004

المادة 89 مكرر(ه)
ملغاة

*ملغاة بقرار وزیر الإستثمار رقم 84 لسنة 2007

المادة 89 مكرر(و)
على الشركات الاعضاء بالبورصة ان تقدم لھا القوائم المالیة السنویة مرفقا بھا تقریر مراقب الحسابات خلال تسعسن یوما من انتھاء السنة
المالیة والقوائم الربع سنویة مرفقا بھا تقریر فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة واربعین یوما من تاریخ انتھاء كل ربع سنة ویجب

ان تعد تلك القوائم وفقا لمعاییر المحاسبة المصریة .

*معدلة بقرار وزیر الصناعة والتجارة رقم 383 لسنة 2004

المادة 90
یحظر على شركة السمسرة اتباع سیاسة او اجراء عملیات من شانھا الاضرار بالمتعاملین معھا او الاخلال بحقوقھم كما یحظر علیھا عقد

عملیات لحسابھا الخاص.

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 39 لسنة 1998

المادة 91
یجب على شركة السمسرة تسجیل أوامر العملاء فور ورودھا إلیھا، ویتضمن التسجیل مضمون الأمر واسم مصدره وصفتھ وساعة وكیفیة

وروده إلى الشركة، والثمن الذي یرغب العمیل التعامل بھ.
وعلى الشركة تجھیز مقارھا بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطھا.

المادة 92
یكون تنفیذ أوامر وشراء الاوراق المالیة بما فى ذلك العملیات التى تقوم بھا شركات السمسرة طبقا للأوامر الصادرة الیھا من طرفیھا فى المكان
والمواعید التى تحددھا ادارة البورصة ویجب عرض ھذه الاوامر بطریقة تكفل العلانیة والبیانات اللازمة للتعریف بالعملیة وفقا للقواعد التى

تقررھا ادارة البورصة وتعتمدھا الھیئة .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 340 لسنة 2001

المادة 93
تقوم الھیئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل یتم على أوراق مالیة سلیمة، وأن عقد العملیات بالبورصة غیر مشوب بالغش أو النصب

أو الاحتیال أو الاستغلال أو المضاربات الوھمیة.

المادة 94
تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنھا ضمان سلامة عملیات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفھا.

تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عملیات التداول الیومي والتحقق من تطبیق القوانین والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن ھذه العملیات.

المادة 95
یجب على شركة السمسرة عرض أوامر العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرھم، وإذا لم یحدد العمیل أجلا لتنفیذ الأمر وجب على

الشركة عرضھ في أول جلسة تالیة لوروده.
یتم تنفیذ الأوامر بحسب تاریخ وساعة ورودھا لشركة السمسرة كما یكون تنفیذ الأوامر التي تعطى لممثل الشركة أثناء التداول وفقا لأولویة

ورود تلك الأوامر.
كما یجب على الشركة استكمال إجراءات عقد العملیة وإخطار البورصة والعمیل بتنفیذھا خلال یوم العمل التالي من عقد العملیة.

المادة 96
تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملیة على خلاف أوامر العمیل أو على ورقة مالیة غیر جائز تداولھا قانونا أو محجوز علیھا بتسلیم ورقة

غیرھا خلال أسبوع من تاریخ المطالبة، وإلا وجب علیھا تعویض العمیل، وذلك دون إخلال بحقھا في الرجوع على المتسبب بالتعویض.

المادة 97
یجوز التعامل على اى عدد من الاوراق المالیة .

ویكون سعر التداول للورقة المالیة ھو آخر سعر إقفال لھا ، ویحدد سعر الاقفال طبقا للقواعد التى تضعھا ادارة البورصة وتعتمدھا الھیئة .

2002 ة ل 441 ق ا الت ة ا ال ا ق لة *



المادة 98
تقوم إدارة البورصة بقید العملیات التي قامت شركات السمسرة بتنفیذھا في ذات یوم إخطارھا بھ، ویتضمن القید اسم البائع والمشتري وبیانات

كاملة عن الورقة المالیة والسعر الذي تم تنفیذ العملیة بھ، ویجوز إعطاء ذوي الشأن صورة من القید حسب النظام المعمول بھ بالبورصة.

المادة 99
تقوم كل بورصة بقید العملیات التي تخطر بھا عن تداول الأوراق المالیة غیر المقیدة لدیھا.

ویتم القید بالبیانات المشار إلیھا في المادة السابقة.

المادة 100
تنتقل ملكیة الاوراق المالیة الاسمیة المقیدة باتمام قید تداولھا بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك .

ویصدر مجلس ادارة الھیئة قرارا بقواعد واجراءات التعامل على الاوراق المالیة غیر المقیدة بجداول البورصات المصریة ، واجراءات نقل
ملكیتھا .
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المادة 101
تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاریخ موافقتھا على قید ورقة مالیة معینة بموافاة الھیئة بالبیانات التي تطلبھا والبیانات التالیة تبعا لنوع

الورقة المالیة:
1- بالنسبة إلى الأسھم:

* اسم الشركة والنظام القانوني الخاضعة لھ.
* قیمة رأس المال المرخص بھ ورأس المال المصدر والمدفوع.

* نوع الاكتتاب وعدد المكتتبین.
* نوع الأسھم والقیمة الاسمیة للسھم، والنسبة المسددة منھا في تاریخ تقدیم البیان.

* بیانات عن كل إصدار یتم قید أسھمھ، وتشمل رقم الإصدار وتاریخھ وقیمتھ والقیمة الاسمیة للسھم وعدد الأسھم، ونسبة الأسھم لحاملھا إلى
قیمة الإصدار.

* تاریخ موافقة إدارة البورصة على القید.
* نوع الجدول الذي جرى بھ القید.

2- بالنسبة إلى السندات وصكوك التمویل والأوراق المالیة الأخرى:
* الجھة المصدرة للسندات أو صكوك التمویل أو الأوراق المالیة الأخرى.

* قیمة السند أو صك التمویل أو غیرھما من الأوراق المالیة.
* العائد وتاریخ استحقاقھ.

* نوع الاكتتاب.
* تاریخ موافقة إدارة البورصة على القید.

* نوع الجدول الذي جرى بھ القید.
* تاریخ ورقم الإصدار الذي قیدت أوراقھ.

وتلتزم كل بورصة بتقدیم التقاریر الدوریة التالیة عن حركة تداول الأوراق المالیة المقیدة بھا إلى الھیئة:
1- إخطار یومي عن حركة التداول:

یتضمن بیانا لنوع الأوراق المالیة التي جرى التعامل علیھا، وسعر كل منھا، وكمیة الأوراق المتداولة، ونوع العملیة، وإجمالي عدد العملیات في
الیوم. مضافا إلى بیان عن عدد العملیات التي أجریت على الأوراق المالیة غیر المقیدة.

2- إخطار نصف شھري وشھري عن حركة التداول:
یتضمن بیانا بحجم تداول الأوراق المالیة من حیث الكمیة والقیمة الإجمالیة وعدد العملیات. كما یتضمن آخر سعر إقفال والقیمة الاسمیة للأوراق

المالیة التي تم شطب سعر إقفالھا وفقا للمادة 97 من ھذه اللائحة.
3- إخطار سنوي عن حركة التداول:

یتضمن بیانا بحجم تداول الأوراق المالیة من حیث كمیتھا وقیمتھا وعدد العملیات مقارنا بالعام السابق، مع إبراز إجمالیات سوق التداول عن
العام، وحركة التداول موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وأھم الظواھر التي حدثت خلال العام ومدى تأثیرھا على سوق الأوراق المالیة،
وحجم التعامل في الأوراق المالیة ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبیة لتلك الظواھر، كما یجب أن یتضمن ھذا التقریر بیانات لأثر

تداول الأوراق المالیة على قید كل منھا بالجدولین الرسمي وغیر الرسمي وبیانا عن عملیات تداول الأوراق المالیة غیر المقیدة.

المادة 102
تنشر المعلومات عن التداول یومیا عن طریق نشرة أسعار یومیة تعدھا البورصة وتتضمن البیانات الآتیة:

1- الأسعار المتوالیة التي تمت بھا العملیات أثناء الجلسة.
2- سعر الإقفال لكل ورقة مالیة مع الإعلان عن أسعار عروض البیع والشراء وإن لم یتم التعامل بھا.

3- نوع الأوراق المالیة التي تم التداول علیھا أثناء جلسة الیوم.
4- مقارنة إقفال الیوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالیة التي تم التداول علیھا أثناء جلسة الیوم.



وتلتزم البورصة بإعداد نشرة شھریة، تتضمن بیانا بالأوراق المالیة التي تم قیدھا خلال الشھر وإجمالي حجم التداول الشھري للأوراق المقیدة
موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقیمتھا وعدد العملیات على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط، مقارنة بالشھر السابق والمؤشرات

الإحصائیة الھامة والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرھا للتعریف بالأوراق المالیة المقیدة بھا.

المادة 103
ملغاة

*ملغاة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 104
یجوز بموافقة مجلس ادارة الھیئة انشاء بورصات خاصة ، تكون لھا الشخصیة المعنویة الخاصة ، وتتخذ شكل شركة مساھمة ویقتصر التداول

فیھا على نوع او اكثر من الاوراق المالیة .
ولا یجوز للبورصة مزاولة نشاطھا الا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الھیئة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 105
یتم تأسیس البورصة الخاصة وفقا للاحكام والاجراءات والاوضاع المقررة فى ھذه اللائحة لتأسیس الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالیة ،

وبمراعاة الضوابط التى یضعھا مجلس ادارة الھیئة فى ھذا الشأن .
وتكون الموافقة على تأسیس البورصة بقرار یصدره مجلس ادارة الھیئة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 106
یكون عقد البورصة الخاصة ونظامھا الاساسى وفقا للنماذج التى تضعھا الھیئة .

ویتولى مراجعة حسابات البورصة الخاصة مراقبان للحسابات من بین المقیدین بسجل مراقبى الحسابات بالھیئة ، یتم اختیارھما وتحدید اتعابھما
بقرار من الجمعیة العامة لشركة البورصة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 107
تلتزم البورصة الخاصة بكافة القواعد والضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على انشائھا ، والشروط الواجب توافرھا فى ھیكل
المساھمین بالشركة واعضاء مجلس ادارتھا والمدیرین التنفیذین واعضاء لجنة العضویة وغیرھا من اللجان ، وكذا قواعد تجنب تعارض
المصالح لدى اعضاء مجلس الادارة والعاملین بالبورصة ، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لاى منھم لمصلحتھ الشخصیة او افشائھا للغیر ،

وذلك على النحو الذى یصدر بھ قرار من مجلس ادارة الھیئة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 108
یتم تداول الاوراق او الادوات المالیة المقیدة بالبورصات الخاصة وفقا للقواعد التى یضعھا مجلس ادارة البورصة وتعتمدھا الھیئة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 109
تنشأ بورصة للعقود الآجلة ، یتم تداول فیھا على العقود التى تشتق قیمتھا من قیمة اصول مالیة او عینیة او مؤشرات الاسعار او اوراق مالیة او
ادوات مالیة او غیرھا من المؤشرات التى تحددھا الھیئة ، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلیة او عقود خیارات او عقود المبادلة وغیرھا من

العقود النمطیة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 110
یصدر مجلس ادارة الھیئة قرارا باحكام وشروط واجراءات الترخیص بمزاولة النشاط لبورصات العقود الآجلة ، یتضمن الالتزام بأداء تأمین

للھیئة ومقدار قیمتھ والاجراءات المنظمة للخصم منھ واحوال واجراءات استكمالھ وادارة الھیئة لحصیلتھ .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 111
یتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقا للصیغ والشروط التى یقرھا مجلس ادارة الھیئة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 112



یجوز للبورصة تأسیس شركة مساھمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة ، ولھا ان تزاول نشاط العقود المشتقة من الاوراق المالیة المقیدة
بھا دون الحاجة لتأسیس شركة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 113
تتم عملیات المقاصة والتسویة للعقود التى یجرى التعامل علیھا فى بورصات العقود الآجلة وفقا لاحكام قانون الایداع والقید المركزى للاوراق

المالیة المشار الیھ ولائحتھ التنفیذیة من خلال شركة مقاصة وتسویة مرخص لھا من الھیئة .
وعلى الجھة المرخص لھا بمباشرة عملیات المقاصة والتسویة اصدار لائحة بقواعد اجراء المقاصة والتسویة ، ولا تكون ھذه اللائحة نافذة الا

بعد اعتمادھا من الھیئة .
وفى حالة التسویة المادیة للعقود على السلع ، یتم تسلیم السلع محل العقود وفقا للقواعد التى تضعھا وحدة الاشراف والرقابة على المخازن

المعتمدة للسلع .
وفیما عدا ما تقدم ، یسرى قانون الایداع والقید المركزى للاوراق المالیة ولائحتھ التنفیذیة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 114
تنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلیة وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى وحدة الاشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع ، تتولى

التنظیم والاشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى خبراء تصنیفھا .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 115
یكون لوحدة الاشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس امناء ، یصدر بتشكیلھ وتحدید المعاملة المالیة لاعضائھ قرار من الوزیر

المختص بالتجارة الداخلیة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 116
یتم تنفیذ العملیات داخل بورصات العقود الآجلة بواسطة منفذى الاوامر بشركات الوساطة لحساب العملاء والاعضاء المتعاملین لحسابھم ، ویتم
تأسیس شركات الوساطة فى العقود الآجلة وفقا لاحكام المادة ( 27 ) من قانون سوق رأس المال ، ویحدد مجلس ادارة الھیئة شروط الترخیص .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 117
تلتزم شركات الوساطة بالعقود بضوابط الافصاح للعملاء الواردة بقانون سوق رأس المال ، ویجوز لشركة الوساطة التعامل مع العقود لحسابھا
بشرط الافصاح لبورصة العقود الآجلة والھیئة عن كافة تعاملات الشركة لحسابھا الخاص او لحساب العاملین بھا ، وذلك وفقا للاجراءات التى

تضعھا البورصة وتعتمدھا الھیئة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 118
فى الاحوال التى ترغب فیھا البورصة الخاصة وقف مزاولة نشاطھا اختیاریا ، یجب على مجلس ادارة البورصة ، بعد الحصول على موافقة
الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلاثة أرباع مساھمى الشركة ، التقدم بطلب الى الھیئة للحصول على موافقتھا على السیر فى اجراءات وقف

النشاط ، ویرفق بالطلب ما یأتى :
1- أسباب ومبررات وقف مزاولة النشاط .

2- التعھد بالالتزام بابراء البورصة لذمتھا نھائیا تجاه كافة المتعاملین معھا فور صدور موافقة الھیئة على طلب الوقف ، وذلك خلال المدة التى
تحددھا الھیئة .

3- بیان معتمد من الممثل القانونى للبورصة بالالتزامات المالیة وغیر المالیة على البورصة ، سواء لصالح الھیئة او لاى جھة من الجھات
الاخرى .

4- بیان بالدعاوى القضائیة المتداولة التى تكون البورصة طرفا فیھا .
5- بیان یفید موقف تنفیذ كافة اوامر البیع والشراء المقدمة الى البورصة على الاوراق او الادوات المالیة المرخص لھا بالتداول علیھا .

6- المیعاد المقترح لوقف التداول على الاوراق او الادوات المالیة المرخص للبورصة بالتداول علیھا .
7- التعھد بقیام البورصة باخطار المرخص لھا من الھیئة بمباشرة عملیات المقاصة والتسویة للعملیات التى تتولى البورصة لحسابھم الخاص ،

ووحدة الاشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع بوقف مزاولة النشاط فور موافقة الھیئة .
8- تقریر من مراقبى حسابات البورصة برأیھما فى وقف مزاولة النشاط .

9- دراسة توضح كیفیة البورصة للعملیات بھا .
10- التعھد بالالتزام بكافة الضوابط والاجراءات التى تقررھا الھیئة لوقف النشاط .



المادة 119
تتولى الھیئة دراسة طلب الوقف بعد التأكد من استیفائھ كافة البیانات والمستندات المؤیدة لھ ، ولھا طلب استیفاء المستندات او البیانات او

المعلومات التى تراھا ضروریة للبت فى الطلب .
وتعرض الدراسة المعدة فى ھذا الشأن على مجلس ادارة الھیئة للبت فى الطلب ، ویراعى عند اتخاذ قراره الاتى :

1- مدى أھمیة الاوراق او الادوات المالیة محل نشاط البورصة ، والمجالات التى ستتأثر سلبا بوقفھا .
2- أحجام وقیم التعامل بالبورصة ، ومدى كون النشاط یحقق خسائر لسنوات متتالیة .

3- مدى وجود مصلحة لاعضاء مجلس ادارة البورصة او اى من مساھمیھا الرئیسیین او اى من اقاربھم حتى الدرجة الرابعة ، من وقف نشاط
البورصة .

ویصدر مجلس ادارة الھیئة قراره بشأن طلب نشاط البورصة ، وفقا لاى من الصورتین الاتیتین :
( أ ) الموافقة على طلب الایقاف وتحدید تاریخ بدء تنفیذه ، على ان یتضمن القرار المتطلبات والاجراءات الواجب على البورصة اتباعھا
لاستكمال وقف النشاط ، ومنھا البدء فى انھاء التعاملات المتعلقة بنشاط البورصة بنشاط البورصة وعدم تلقى أیة معاملات جدیدة من العملاء الا

ما یھدف منھا الى اغلاق الحسابات والعقود ، كما یجوز تحدید مدة یتم وقف النشاط بعدھا .
( ب ) استمرار ممارسة لنشاطھا لحین تحویل أنشطتھا للبورصة المصریة او لبورصة اخرى یرخص لھا بذات النشاط خلال مدة لا تجاوز سنة

.
ولمجلس ادارة الھیئة حفاظا على استقرار السوق وحمایة للمتعاملین فیھ ، فى حالة الزام البورصة باستمرار النشاط لمدة محددة ، تعیین مفوض

لادارة البورصة لحین انھاء اجراءات وقف مزاولة النشاط.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .

المادة 119 مكرر
تلتزم البورصة ینشر قرار الھیئة الصادر بالموافقة على وقف مزاولة النشاط والضوابط والاجراءات الصادرة عن الھیئة فى ھذا الشأن ، وفقا

لوسائل التى یحددھا مجلس ادارة الھیئة .
ویجب ان یتضمن النشر دعوة أصحاب الشأن من المتعاملین او شركات الوساطة فى الاوراق المالیة او الجھة المرخص لھا بمباشرة عملیات
المقاصة والتسویة او غیرھم من الجھات لتقدیم ما یرونھ من ملاحظات على وقف البورصة لنشاطھا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شھرا من تاریخ

النشر .
وتقوم الھیئة بدراسة ھذه الملاحظات وتوجیھ ادارة البورصة بما یجب علیھا القیام بھ تجاھھا .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 1 لسنة 2006 .

المادة 119 مكرر1
تلتزم البورصة بتنفیذ كافة المتطلبات التى حددتھا الھیئة لوقف النشاط فى المواعید التى حددتھا ، وبعد الانتھاء من كافة متطلبات وقف النشاط یتم
العرض على مجلس ادارة الھیئة لالغاء الترخیص ، وذلك بناء على طلب یقدم من الممثل القانونى للبورصة مرفقا بھ قرار الجمعیة العامة
للشركة المتضمن تعیین مصف او اكثر للقیام باعمال التصفیة والاجراءات الواجب علیھ اتباعھا خلال فترة التصفیة ومدة التصفیة بما لا یجاوز

سنة .
ولا یجوز لاى شركة وقف نشاطھا او تصفیة عملیاتھا الا بموافقة مجلس ادارة الھیئة ، وذلك بعد التثبت من ان الشركة قد أبرأت ذمتھا نھائیا من

التزامتھا وفقا للشروط والاجراءات التى یحددھا مجلس ادارة الھیئة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 1 لسنة 2006 .

المادة 119 مكرر2
یقوم المصفى خلال فترة التصفیة بجمیع الاعمال التى تقتضیھا اعمال التصفیة ، ویحظر علیھ خلال ھذه الفترة القیام بتلقى اى طلبات او اوامر

جدیدة بشان الاوراق المالیة او العقود التى یتم التداول علیھا ، بحسب الاحوال .
كما یلتزم بان یقدم للھیئة تقریرا كل ثلاثة اشھر بما قام بھ من اجراءات للتصفیة .

وللھیئة من تلقاء او بناء على طلب ذوى الشان ، طلب عزل او استبدال المصفى المعین لانجاز اعمال تصفیة البورصة اذا لم یقم بالاعمال
الواجب علیھ قانونا القیام بھا او تقاعس عن ادائھا فى المدة المحددة او اذا لم یقم بھا على الوجھ المطلوب .

وتتولى الجمعیة للبورصة اتخاذ اجراءات العزل او الاستبدال بحسب الاحوال وتحدید من یحل محل المصفى ، ویشھر قرار العزل او الاستبدال
بالسجل التجارى وفقا للقواعد المقررة قانونا فى ھذا الشأن .

ویسرى فیما لم یرد بھ نص خاص فى المواد السابقة قواعد واجراءات تصفیة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالیة ، واحكام شركات
المساھمة وشركات التوصیة بالاسھم والشركات ذات المسئولیة المحددة وشركات الشخص الواحد المشار الیھ .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 119 مكرر3
تسرى احكام ( المواد من 118 الى 119 مكررا 2 ) من ھذه اللائحة فى الاحوال التى تؤسس البورصة المصریة شركة لمزاولة نشاط

لة الآ د ق ال ات ب



*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 119 مكرر4
فى الحالات التى ترغب فیھا البورصة المصریة وقف مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الاوراق المالیة المقیدة بھا حال مزاولتھا لھذا
النشاط بنفسھا ، یلتزم رئیس مجلس ادارة البورصة المصریة بعد موافقة مجلس الادارة بالتقدم بطلب الى الھیئة للحصول على موافقتھا على
اتخاذ اجراءات وقف مزاولة ھذا النشاط ، على ان یرفق بالطلب المتطلبات الواردة بالبنود من ( 1 الى 10 ) المرتبطة بنشاط تداول العقود

المشتقة من الاوراق المالیة والمنصوص علیھا بالمادة ( 118 ) من ھذه اللائحة ، مع الالتزام بالاتى :
1- اخطار الجھة المرخص لھا من الھیئة بمباشرة عملیات المقاصة والتسویة للعملیات المرخص للبورصة بالتعامل فیھا وشركات الوساطة فى

العقود والاعضاء المتعاملین لحسابھم الخاص ، برغبتھا فى ایقاف مزاولة النشاط .
2- تحدید اسلوب تصفیة كافة العقود التى یجرى التداول علیھا .

وتسرى احكام المواد السابقة ، الخاصة بوقف النشاط والغاء الترخیص عدا ما یرتبط باجراءات التصفیة ، وذلك كلھ بما یتفق مع الطبیعة القانونیة
للبورصة المصریة .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 120
الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة ھي الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الآتیة:

( أ) ترویج وتغطیة الاكتتاب في الأوراق المالیة.
( ب) الاشتراك في تأسیس الشركات التي تصدر أوراقا مالیة أو في زیادة رؤوس أموالھا.

( جـ) رأس المال المخاطر.
( د) المقاصة والتسویة في معاملات الأوراق المالیة.

( ھـ) تكوین وإدارة محافظ الأوراق المالیة وصنادیق الاستثمار.
( و) السمسرة في الأوراق المالیة.

( ز) الأنشطة الأخرى التي تتصل بمجال الأوراق المالیة ویحددھا وزیر الاقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة الھیئة.

المادة 121
تتضمن الأعمال المرتبطة بترویج وتغطیة الاكتتاب في الأوراق المالیة ما یأتي:

1- إدارة عملیات ترویج وتغطیة الاكتتاب في الأوراق المالیة وجلب المستثمرین وما قد یتصل بذلك من نشر في وسائل الإعلام.
2- الاكتتاب في الأوراق المالیة المطروحة وغیر المطروحة للاكتتاب العام، ولھا إعادة طرحھا في اكتتاب عام أو عن غیر طریق الاكتتاب العام
بذات الشروط والأوضاع الواردة بنشرة الاكتتاب المعتمدة خلال مدة أقصاھا سنة من تاریخ اعتماد تلك النشرة دون التقید بالقیمة الاسمیة للورقة.
وعلى الجھة مصدرة الورقة موافاة الشركة بأیة تعدیلات أو تغییرات تطرأ خلال ھذه المدة لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام المادة 49 من

ھذه اللائحة.
وتباشر الشركة نشاطھا وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفیذا لھ والاتفاق الذي تبرمھ مع ذوي الشأن.

وتخطر الھیئة بصورة من ھذا الاتفاق، وعلى الھیئة إبلاغ ملاحظاتھا للشركة خلال ثلاثین یوما من تاریخ وصول الإخطار.

المادة 122
تعتبر شركة عاملة في نشاط تأسیس الشركات التي تصدر أوراقا مالیة أو في زیادة رؤوس أموالھا ما یأتي:

الشركات التي تزاول نشاط تأسیس أو المساھمة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالیة غیر المصرفیة.
الشركات التي یكون أكثر من نصف محفظتھا من الأوراق المالیة في شركات عاملة في الأنشطة المالیة غیر المصرفیة.

ویضع مجلس إدارة الھیئة ضوابط تطبیق ھذه المادة، وقواعد توفیق الأوضاع للشركات للالتزام بھا.

* معدلة بقرار وزیر الاستثمار 40 لسنة 2018

المادة 123
یتضمن نشاط رأس المال المخاطر تمویل نشاط الشركات التي تصدر أوراقا مالیة أو دعمھا أو تقدیم الخدمات الفنیة والإداریة أو المشاركة في
المشروعات والمنشآت وتنمیتھا بقصد تحویلھا إلى شركات مساھمة أو توصیة بالأسھم متى كانت ھذه المشروعات وتلك الشركات عالیة

المخاطر أو تعاني قصورا في التمویل وما یستتبعھ من طول دورة الاستثمار.

المادة 124
یجب أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالیة المنصوص علیھا فى القانون شكل شركة المساھمة أو شركة توصیة بالأسھم .

ویجب علیھا إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطھا وتلك التى تحددھا ھذه اللائحة ، والالتزام بقواعد الحوكمة التى یصدرھا مجلس
إدارة الھیئة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یجب أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة المنصوص علیھا في القانون شكل شركة المساھمة أو شركة التوصیة بالأسھم.

ویجب علیھا إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطھا وتلك التي تحددھا ھذه اللائحة.

125 المادة



یكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، على النحو
التالي:

أولا: خمسة ملایین جنیھ نقدا مدفوعا بالكامل للأنشطة التالیة:
1. ترویج وتغطیة الاكتتاب في الأوراق المالیة.

2. الاشتراك في تأسیس الشركات التي تصدر أوراقا مالیة أو في زیادة رؤوس أموالھا.
3. تكوین وإدارة محافظ الأوراق المالیة وصنادیق الاستثمار.

4. السمسرة في الأوراق المالیة.

5. تقییم وتحلیل الأوراق المالیة.
6. تقییم وتصنیف وترتیب الأوراق المالیة.

7. نشر المعلومات عن الأوراق المالیة.
8. توریق الحقوق المالیة.

ثانیا - عشرة ملایین جنیھ مدفوعا نقدا بالكامل للأنشطة التالیة :
1 - سوق المال المخاطر

2 - التعامل والوساطة والسمسرة في السندات
ثالثا : ملیونین ونصف الملیون لنشاط تقییم وتصنیف وترتیب الأوراق المالیة للمشروعات المتوسطة والصغیرة ، والتي یصدر بتحدیدھا قرار من

مجلس ادارة الھیئة ، بمراعاة القوانین المنظمة لھذه الشركات .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020

المادة 126
یكون الحد الأقصى لقیمة العملیات التي تقوم بھا الشركات المشار إلیھا بالمادة 121 من ھذه اللائحة بالنسبة إلى كل نشاط في ضوء رأس مالھا

والتأمین المدفوع منھا للقواعد التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة.
ویتحدد التأمین بمراعاة حجم ونوع نشاط الشركة ومخاطر مباشرتھ وأعباء الشركة والتزاماتھا.

المادة 127
لا یجوز إنشاء شركات تباشر نشاطا من الأنشطة المبینة في المادة (27) من القانون أیا كان النظام القانوني الخاضعة لھ إلا وفقا للأحكام

والشروط الواردة في القانون وھذه اللائحة.
وللمؤسسین أو المسئول عن إدارة الشركة حسب الأحوال قبل المضي في إجراءات تأسیس الشركة أو الترخیص لھا بمباشرة النشاط التقدم للھیئة

بطلب للحصول على الموافقة المبدئیة على ذلك مرفقا بھ الأوراق التي تحددھا الھیئة.
وتكون الموافقة في ضوء حاجة سوق رأس المال للنشاط المطلوب الترخیص بھ أو تأسیس الشركة لمباشرتھ.

وفي حالة تعدد الأغراض المطلوب مباشرتھا یجب ألا تكون تلك الأنشطة متعارضة فیما بینھا.

المادة 128
تقدم طلبات تأسیس الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالیة إلى الھیئة على النموذج الذي تعده الھیئة مرفقا بھ الأوراق الآتیة:

1- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي للشركة، ونظامھا الأساسي موقعا علیھما من المؤسسین أو من الوكیل عنھم.
2- شھادة من مصلحة السجل التجاري تفید عدم التباس الاسم التجاري للشركة من غیرھا من الشركات.

3- إقرار السلطة المختصة في الشخص المعنوي بتعیین ممثل لھ في مجلس إدارة الشركة وذلك إذا كان ھذا الشخص عضوا بمجلس الإدارة.
4- إقرار من مراقب الحسابات یفید قبولھ التعیین.

5- شھادة من الجھة التي تم الاكتتاب عن طریقھا تفید تمام الاكتتاب في جمیع أسھم الشركة وحصصھا وأن القیمة الواجب سدادھا على الأقل من
الأسھم أو الحصص النقدیة قد تم أداؤھا وأن ھذه القیمة لا یجوز السحب منھا إلا بعد شھر نظام الشركة وعقد تأسیسھا في السجل التجاري.

6- بیان من وكیل المؤسسین بالتعدیلات التي أدخلت على نموذج العقد الابتدائي للشركة ونظامھا.
7- إذا تضمن العقد إنشاء حصص تأسیس أو حصص أرباح، فتقدم الأوراق والوثائق التي تثبت وجود الالتزام أو الحق الذي أعطیت الحصص

المذكورة في مقابلھ وما یفید التنازل عنھ للشركة بعد إنشائھا.
8- إذا دخل في رأسمال الشركة حصة عینیة یتعین تقدیم ما یفید تقییمھا واستكمال إجراءات ذلك.

9- ما یفید سداد رسم التأسیس للھیئة.

المادة 129
تعد الھیئة سجلا تدون بھ طلبات تأسیس الشركات، ویتم تدوین ھذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاریخ ورود كل منھا، ویكون لكل طلب ملف

خاص تودع فیھ أوراق التأسیس وكل ما یتعلق بذلك من إجراءات.
وتعطي الھیئة مقدم الطلب إیصالا یفید تقدیم الطلب وتاریخھ ورقم تدوینھ في السجل المشار إلیھ.

المادة 130
تشكل بقرار من رئیس الھیئة لجنة تضم عناصر فنیة وقانونیة للنظر في تأسیس الشركة.

وتكون لھا أمانة فنیة تتكون من عدد كاف من العاملین بالھیئة.
ویحدد رئیس الھیئة مكافآت أعضاء اللجنة والأمانة.



تتولى أمانة اللجنة قید طلبات التأسیس في السجل المشار إلیھ بالمادة (129) من ھذه اللائحة. فإذا كانت الأوراق كاملة اتخذت إجراءات عرضھا
على اللجنة. أما إذا تبین وجود نقص في الأوراق أو في بیاناتھا فیتم إخطار ذوي الشأن خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب لاستكمالھا

ویؤشر بذلك في السجل.

المادة 132
یجب أن یكون قرار اللجنة بالرفض مسببا.

ولا تكون قرارات اللجنة نھائیة إلا بعد اعتمادھا من رئیس الھیئة.
ویجب إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ اعتماده.

المادة 133
لا یجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالیة إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الھیئة.

وتقید الشركات المرخص بھا في جدول خاص یعد بالھیئة لھذا الغرض، ویعطى لكل شركة رقم مسلسل ویحدد فیھ نوع الترخیص الممنوح لھا،
ویتضمن بیانات عن الشركة ورأس مالھا وأعضاء مجلس الإدارة والمدیرین والفروع.

وتعطى كل شركة تم الترخیص لھا شھادة بذلك یحدد فیھا نوع الأنشطة المرخص بھا وعلیھا أن تشیر إلیھا في مكاتباتھا.

المادة 134
یكون الترخیص بمزاولة احد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة مقابل رسم یدفع للھیئة مقداره عشرة آلاف جنیھ عن كل نشاط،

وبحد أقصى ثلاثون ألف جنیھ في حالة مزاولة أكثر من نشاط.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 14 لسنة 2006 .

المادة 135
یقدم طلب الترخیص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك مرفقا بھ ما یأتي:

1- شھادة بقید الشركة في السجل التجاري وتاریخ القید ورقمھ ومكانھ.
2- الأنشطة المطلوب مزاولتھا ومدى اتفاق رأس المال مع ھذه الأنشطة.

3- بیان بأعضاء مجلس الإدارة والمدیرین وخبراتھم على النحو الذي یحدده قرار مجلس إدارة الھیئة.
4- أن یكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمدیرون حسني السمعة مع تقدیم ما یفید أنھ لم تصدر على أي منھم أحكام بعقوبة جنایة أو
جنحة في جریمة ماسة بالشرف والأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في قوانین الشركات أو التجارة أو الحكم بإشھار إفلاس ما لم

یكن قد رد إلیھ اعتباره.
5- ما یفید سداد رسم الترخیص.

6- ما یفید أداء قیمة التأمین على النحو الذي یبینھ قرار مجلس إدارة الھیئة.
7- أیة تعدیلات تطرأ على البیانات والمستندات والوثائق التي تم على أساسھا تأسیس الشركة.

8 - مایفید قیام الشركة اذا كانت من شركات ادارة صنادیق الاوراق المالیة السمسرة فى الاوراق المالیة او تكوین ادارة محافظ الاوراق المالیة
او ادارة السجلات او التسویة والمقاصة والحفظ المركزى بالتأمین ضد المسئولیة عن الخسائر او الاضرار التى تصیب عملائھا بسبب خطأ
الشركة او مدیریھا او العاملین بھا او نتیجة لفقد او تلف او سرقة وثائق العملاء وأموالھم وذلك على النحو الذى یصدر بھ قرار من مجلس ادارة

الھیئة .
9- القواعد التى تضعھا شركات تقییم وتصنیف وترتیب الاوراق المالیة بشأن اجراء التصنیف الائتمانى والدرجات الدالة علیھ وقواعد
واجراءات الرقابة الداخلیة التى تحول دون استخدام المعلومات المتاحة لدى تلك الشركات عن الجھات او الاوراق المالیة التى تقوم بتصنیفھا فى

غیر التصنیف .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 586 لسنة 2000

المادة 136
یصدر الترخیص بقرار من رئیس الھیئة خلال ستین یوما على الأكثر من تاریخ تقدیم الأوراق مستوفاة إلى الھیئة.

ویجب أن یكون قرار الرفض مسببا.
ویجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الھیئة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدوره.

المادة 137
یجوز التظلم من قراري رفض طلب التأسیس أو طلب الترخیص إلى لجنة التظلمات المنصوص علیھا في الباب الخامس من القانون خلال خمسة
عشر یوما من تاریخ إخطار أو علم صاحب الشأن بقرار الرفض، ویجب أن یتضمن التظلم بیانا بأسبابھ وأن یرفق بھ ما یتوفر من مستندات

تؤیده.
وتتولى لجنة التظلمات نظر التظلم ولھا في سبیل ذلك طلب إیضاحات من المتظلم أو من الھیئة. ویتم البت في التظلم خلال خمسة عشر یوما من

تاریخ تقدیمھ أو من تاریخ تقدیم الإیضاحات.
ویكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نھائیا ونافذا. ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار رفض طلب التأسیس أو طلب الترخیص قبل التظلم منھ.

المادة 138



على الشركات والجھات القائمة التي تعمل في مجال من المجالات المشار إلیھا في المادة (27) من القانون أیا كان النظام القانوني الذي تخضع
لھ أن تخطر الھیئة خلال ثلاثین یوما من تاریخ العمل بھذه اللائحة بالبیانات الآتیة:

1- العقد الابتدائي والنظام الأساسي.

2- القرار المرخص بإنشاء الشركة.
3- التقاریر السنویة والقوائم المالیة المعتمدة عن آخر سنة مالیة.

4- مجالات عمل الشركة.
5- الأسھم التي تملكھا في الشركات القائمة في مصر والخارج.

6- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین وبیاناتھم.

المادة 139
على الشركات والجھات المشار إلیھا في المادة السابقة أن تعدل أوضاعھا وفقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة لھ خلال المدة المنصوص علیھا

في المادة (34) من القانون.
ویجب علیھا قبل تعدیل أوضاعھا والتقدم للحصول على ترخیص مزاولة النشاط من الھیئة إجراء التعدیلات اللازمة على نظمھا الأساسیة بما

یتفق وأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفیذا لھ والعرض على الأجھزة المختصة بھا وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة بتلك النظم.
ویسري فیما یتعلق بالترخیص الإجراءات والقواعد المنصوص علیھا في ھذه اللائحة.

وتسري أحكام ھذه المادة على شركات قطاع الأعمال العام بالشروط والأوضاع التي یتم الاتفاق علیھا بین وزیر قطاع الأعمال العام ووزیر
الاقتصاد بعد أخذ رأي رئیس الھیئة.

المادة 139 مكرر
یحظر على اى شخص طبیعى او اعتبارى ان یستحوذ بطریق مباشر او غیر مباشر على ما یزید على ثلث رأس المال المصدرلاى شركة من
شركات السمسرة فى الاوراق المالیة او ادارة صنادیق الاستثمار التى تمثل اكثر من (10%) من حجم السوق لاى من النشاطین او اى نسبة

تؤدى الى السیطرة الفعلیة علیھ الا بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة الھیئة طبقا للضوابط التى یحددھا .
وفى تطبیق احكام ھذه المادة یقصد بالسیطرة الفعلیة للشخص الطبیعى او الاعتبارى ان یكون مالكا لاى نسبة تمكنھ من تعیین غالبیة اعضاء
مجلس ادارة الشركة او التحكم على اى نحو فى القرارات التى یصدرھا مجلس ادارتھا او التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعیتھا العامة .

ویدخل فى حساب ملكیة الشخص الطبیعى ما یملكھ ازواجھ وأولاده القصر .
ویدخل فى حساب ملكیة الشخص الاعتبارى ما یملكھ بالاضافة الى ما یملكھ اى من اعضاء مجلس ادارتھ ، سواء كانوا اشخاصا طبیعیین او
اعتباریین ، كما یدخل فى الحساب اى شخص اعتبارى آخر اذا كان تحت السیطرة الفعلیة لذات الاشخاص الطبیعیة او الاعتباریة ، وكذلك
مجموع ما یملكھ اكثر من شخص طبیعى او اعتبارى یكون بینھم اتفاق على ممارسة حقوقھم فى الجمعیة العامة او مجلس ادارة الشركة بما

یؤدى الى السیطرة الفعلیة على اى منھما .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 139 مكرر1
یتعین على الشخص الذى یتملك بالمیراث او الوصیة ما یزید على النسب المذكورة المادة السابقة او ما یؤدى الى سیطرتھ الفعلیة على الشركة
توفیق اوضاعھ طبقا للقواعد التى یحددھا مجلس ادارة الھیئة خلال مدة لا تجاوز سنتین من تاریخ أیلولة ھذه الزیادة الیھ ، ویترتب على عدم
توفیق اوضاعھ خلال ھذه المدة الا تكون لھ حقوق فى التصویت فى الجمعیة العامة اوفى مجلس الادارة بالنسبة لما یزید على الحد المشار الیھ .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 140
نطاق تطبیق أحكام ھذا الفصل

تسرى أحكام ھذا الفصل على صنادیق الاستثمار المنشأة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال .

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 141
صندوق الاستثمار:

وعاء استثماري مشترك یأخذ شكل شركة مساھمة ویھدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرین فیھ بالمشاركة جماعیاً في الاستثمار في المجالات
الواردة في ھذه اللائحة ویدیره مدیر استثمار مقابل أتعاب.

وثیقة الاستثمار:
ورقة مالیة تمثل حصة شائعة لحامل الوثیقة في صافي قیمة أصول الصندوق، ویشترك مالكو الوثائق في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط

الصندوق كل بنسبة ما یملكھ من وثائق.
صندوق الاستثمار المفتوح:

ھو صندوق استثمار یزید حجمھ بما یصدر من وثائق استثمار جدیدة ، وینخفض حجمھ بما یتم استرداده من وثائق استثمار قائمة ، وبمراعاة
العلاقة بین رأس مال الصندوق وحجمھ على النحو المنصوص علیھ بالمـادة (142) من ھذه اللائحة ، ویتم شراء واسترداد وثائق الاستثمار

دون الحاجة إلى قیده فى البورصة فیما عدا صنادیق المؤشرات .
غلق: ال ا تث الا ق ند



ومع ذلك یجوز استرداد تلك الوثائق وفقًا للشروط التى تعتمدھا الھیئة ، على أن یراعى فى القیمة الاسمیة لوثائق الاستثمار التى تصدر فى
إصدار واحد أو عدة إصدارات منسوبة إلى رأس مال الصندوق النسبة المنصوص علیھا بالمـادة (142) من ھذه اللائحة ، ویجوز طرح وثائقھ

فى اكتتاب عام ، على أن یتم قیده والتداول على وثائقھ فى بورصة الأوراق المـالیة .
صندوق الملكیة الخاصة:

ھو صندوق استثمار مباشر مغلق یستثمر أموالھ في شراء أوراق مالیة مقیدة وغیر مقیدة في البورصة ولھ مزاولة نشاط رأس المال المخاطر
ویتم طرح وثائقھ طرحاً خاصاً ویجوز قیده في بورصة الأوراق المالیة.

صندوق المؤشرات:
ھو صندوق استثمار مفتوح یصدر وثائق مقابل استثمار أموالھ في محفظة تتبع الأوراق المالیة المكونة لھا أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات

ویتم قید وتداول وثائقھ بالبورصة.
صندوق أسواق النقد:

ھو صندوق استثمار یصدر وثائق مقابل استثمار جمیع أصولھ في استثمارات قصیرة الأجل مثل أدوات الدین الصادرة عن الحكومة والبنوك
والشركات واتفاقات إعادة الشراء وأذون الخزانة وشھادات الادخار البنكیة ووثائق صنادیق أسواق النقد الأخرى.

صندوق أدوات الدین:
ھو صندوق استثمار یصدر وثائقھ مقابل استثمار أموالھ بصورة رئیسیة في أدوات دین ذات أجال متوسطة وطویلة الأجل ومن بینھا سندات
الخزانة وسندات الشركات وصكوك التمویل وسندات التوریق وغیرھا من الأوراق المالیة المشابھة مع الاحتفاظ بنسبة من أموالھ في أدوات

استثماریة قصیرة الأجل.
صندوق الاستثمار العقاري:

ھو صندوق استثمار مغلق یصدر وثائق مقابل استثمارات الصندوق في الأصول العقاریة من أراض وعقارات مبنیة وغیرھا من الأصول التي
تضمن حداً معیناً من السیولة.

صندوق الاستثمار الخیري:
صندوق استثمار یقتصر توزیع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتھ على الإنفاق على الأغراض الاجتماعیة أو الخیریة من خلال الجمعیات
أو المؤسسات الأھلیة المشھرة، أو الجھات الحكومیة أو الجھات التابعة لھا ذات الصلة بالأنشطة الخیریة وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة

المعلومات حسب الأحوال.
الجمعیة العامة للصندوق:

تتكون الجمعیة العامة للصندوق من المساھمین في رأس مال شركة الصندوق.
جماعة حملة الوثائق:

الجماعة التي تتكون من حاملي الوثائق التي یصدرھا الصندوق.
صافي قیمة الأصول:

القیمة السوقیة لأصول الصندوق مخصوماً منھا الالتزامات وكافة المصروفات المستحقة علیھ.
المستثمرون المؤھلون:

المستثمرون من ذوي الملاءة المالیة وفقاً للضوابط التي تضعھا الھیئة، والأشخاص الاعتباریة من المؤسسات المالیة وصنادیق المعاشات
وشركات وصنادیق الاستثمار، وغیرھا من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الاستثمار في الأوراق المالیة.

مدیر الاستثمار:
الشركة المسئولة عن إدارة أصول والتزامات الصندوق.

مدیر المحفظة:
الشخص المسئول لدى مدیر الاستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.

صنادیق الاستثمار المرتبطة:
صنادیق استثمار یدیرھا مدیر الاستثمار أو أیاً من الأشخاص المرتبطة بھ.

العضو المستقل في مجلس إدارة شركة الصندوق:
ھو الشخص الطبیعي من غیر أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفیذیة لشركة الصندوق وجمیع مقدمي الخدمات للصندوق ولا یرتبط بأي منھم

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ولیس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانیة لھؤلاء الأشخاص.
المطور العقاري:

شركة متخصصة مسئولة عن الجوانب الفنیة لتنفیذ مشروعات صندوق الاستثمار العقاري وتحقیق أغراضھ وذلك بموجب عقد الخدمات المبرم
بینھا وبین مدیر الاستثمار.

شركة خدمات الإدارة:
شركة متخصصة تتولى احتساب صافي قیمة أصول صنادیق الاستثمار المفتوحة والمغلقة وعملیات تسجیل إصدار واسترداد وثائق استثمار
الصنادیق المفتوحة، وكذلك حفظ مستندات ووثائق أصول الصنادیق العقاریة، بالإضافة إلى الأغراض الأخرى المنصوص علیھا في ھذا الفصل.

شركة إدارة العقارات:
شركة متخصصة تتولى إدارة المشروعات العقاریة المملوكة لصندوق الاستثمار العقاري وصیانتھا وتحقیق أغراضھ وذلك بموجب عقد الخدمات

المبرم بینھا وبین مدیر الاستثمار.
الأطراف ذوو العلاقة:

الأطراف المرتبطة بنشاط صندوق الاستثمار ومنھا على سبیل المثال:
الاستثمار مدیر



البنك المودعة لدیھ أموال الصندوق أو الممول لأصول الصندوق العقاریة.
المطور العقاري.

شركة خدمات الإدارة.
شركة السمسرة التي یرخص لھا ببیع واسترداد وثائق الاستثمار.

شركة إدارة العقارات.
مراقبو الحسابات.

المستشار القانوني.
أعضاء مجلس الإدارة أو أي من المدیرین التنفیذیین أو كل من یشارك في اتخاذ القرار لدى أي من الأطراف أعلاه.

أي مالك وثائق تتجاوز ملكیتھ (5 %) من صافي قیمة أصول صندوق الاستثمار.
الأشخاص المرتبطة:

الأشخاص الطبیعیون وأي من أقاربھم حتى الدرجة الثانیة، والأشخاص الاعتباریة والكیانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالیة المكونة من
شخصین أو أكثر التي تكون غالبیة أسھمھم أو حصص رأس مال أحدھم مملوكة مباشرة أو بطریق غیر مباشر للطرف الآخر أو أن یكون مالكھا

شخصاً واحداً. كما یعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسیطرة الفعلیة لشخص آخر من الأشخاص المشار إلیھم.
صندوق الاستثمار المتداول

ھو صندوق استثمار مفتوح یصدر وثائق مقابل استثمار أموالھ فى محفظة تستثمر فى أى من الأوراق أو الأصول أو السلع ، ویكون لھا مؤشر
مرجعى تتبعھ ، ویجوز قید وتداول وثائقھ فى البورصات المصریة وفقا للضوابط التى یصدرھا مجلس إدارة الھیئة .

(ESG Funds) صندوق استثمار التنمیة المستدامة
ھو صندوق استثمار یھدف إلى الاستثمار فى الأنشطة الاقتصادیة المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التى تراعى الأبعاد البیئیة

والاجتماعیة ، ویجوز طرح وثائقھ طرحًا عامًا أو خاصًا .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022.
*معدلة بقرار وزیر الاستثمار رقم 40 لسنة 2018.
*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 6 لسنة 2016 .

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 142
یتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساھمة یتم تأسیسھا طبقًا للإجراءات والأحكام المقررة لتأسیس الشركات العاملة فى مجال الأوراق المـالیة
، ویجب ألا یقل رأس المـال المصدر والمدفوع لشركة الصندوق عن (2%) من حجم الصندوق بحد أقصى خمسة ملایین جنیھ مصرى أو ما

یعــادلھا بالعمــلات الأجنبیــة ، ویجوز لشركة الصندوق زیـادة رأس مـالھا المصدر عن الحد الأقصى المشار إلیھ .
ویسدد مؤسسو شركة الصندوق كامل رأس مالھا نقدا كل بنسبة مساھمتھ فیھ، وتصدر مقابلھا وثائق الصندوق.

ویكون للبنوك ولشركات التأمین أن تباشر بنفسھا نشاط صنادیق الاستثمار المفتوحة طبقاً للشروط والضوابط الواردة في القانون وفي ھذا
الفصل.

ویكون للبنوك، بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالیة غیر المصرفیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس
إدارة الھیئة، أن تباشر بنفسھا أو مع غیرھا، نشاط صنادیق الاستثمار بترخیص من الھیئة، ویصدر مجلس إدارة الھیئة قواعد وضوابط

وإجراءات الترخیص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة الھیئة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022.
*الفقرة الثانیة معدلة بقرار وزیر الاستثمار 40 لسنة 2018.

*الفقرة الثالثة معدلة بقراررئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .

المادة 143
یكون النظام الأساسي لشركة الصندوق وفقاً للنموذج الذي تعده الھیئة، على أن یتضمن بصفة خاصة البیانات الآتیة:

1- اسم الصندوق ونوعھ ومدتھ وعنوانھ.
2- أسماء وبیانات مؤسسي شركة الصندوق ونسب مساھمتھم في رأسمالھ.

3- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
4- طریقة تعیین وعزل أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.

5- رأس المال وأحوال زیادتھ والحد الأقصى للنسبة بینھ وبین الأموال التي تصدر مقابلھا وثائق الاستثمار.
6- نظام إصدار الوثائق وأسلوب الاكتتاب فیھا.

7- إجراءات طرح إصدارات تالیة من وثائق الاستثمار بالنسبة للصنادیق المغلقة.
8- أحكام استرداد الوثائق في الحالات التي یجوز فیھا الاسترداد، وحالات الوقف المؤقت لعملیة استرداد الوثائق.

9- أسلوب تقییم أصول الصندوق.
10- اختصاصات الجمعیة العامة للمساھمین بشركة الصندوق.

والتصویت الانعقاد وإجراءات للاجتماع دعوتھا فیھا یتعین الت والأحوال الوثائق حملة جماعة اختصاصات -11



13- التزامات مدیر الاستثمار.
14- كیفیة اختیار الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالصندوق وكیفیة تحدید أتعابھا.

15- الإفصاحات المطلوبة من كافة الأطراف ذات العلاقة.
16- أسماء مراقبي حسابات الصندوق.

17- اسم المستشار القانوني للصندوق إن وجد.
18- حالات وأسلوب تصفیة أو مد أجل الصندوق.

19- التزامات أمین الحفظ.
20- التزامات شركة خدمات الإدارة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 144
یتم الترخیص لشركة الصندوق بمباشرة نشاط صنادیق الاستثمار طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحتھ التنفیذیة والضوابط التي تضعھا

الھیئة في ھذا الشأن.
ویجب أن تصدر الھیئة قرارھا بالبت في طلب الترخیص في المواعید المحددة وطبقاً للأوضاع المقررة بالمادة 28 من قانون سوق رأس المال.

ویجوز للھیئة إلغاء ترخیص شركة الصندوق إذا لم تقم بطرح وثائقھ خلال ستة أشھر من تاریخ حصولھ على الترخیص، ویجوز مد تلك الفترة
لمدة أو مدد أخرى مماثلة إذا كان ھناك أسباب تبرر ذلك.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 145
تقدم نشرة الاكتتاب العام في وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال معتمدة من مجلس إدارة الصندوق، ووفقاً للنماذج

التي تعدھا الھیئة، على أن تتضمن على الأقل البیانات الآتیة:
1- اسم الصندوق ونوعھ ومدتھ وعنوانھ وموقعھ الإلكتروني وتاریخ ورقم الترخیص الصادر لھ واسم الجھة المؤسسة إن وجدت.

2- الھدف من الصندوق وسیاستھ الاستثماریة ونوعیة المستثمر الذي یخاطبھ بھ.
3- حجم الصندوق وأحوال زیادتھ وبیانات مؤسسي الصندوق ونسبة رأس مال شركة الصندوق للأموال التي یصدر الصندوق مقابلھا وثائق.

4- القیمة الاسمیة للوثیقة وعدد وثائق الاستثمار والحد الأدنى والأقصى لعدد الوثائق التي یجوز الاكتتاب فیھا.
5- اسم البنك المرخص لھ بتلقي طلبات الاكتتاب والمدة المحددة لتلقي الاكتتابات.

6- كیفیة إصدار الوثائق واستردادھا وحالات وقف الاسترداد وبیان بالجھات التي تقوم ببیع واسترداد الوثائق.
7- إجراءات ومواعید سداد دفعات وثائق الاستثمار بالنسبة للصنادیق المغلقة، أو تخفیض قیمة أو عدد الوثائق المصدرة.

8- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومؤھلاتھم، وعدد الأعضاء المستقلین ومدى استقلالیتھم والأطراف ذوي العلاقة واختصاصات
مجلس الإدارة.

9- كیفیة تعیین وعزل أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق.
10- التزامات أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق، وإجمالي المكافآت المتوقع حصولھم علیھا خلال العام إن وجدت.

11- بیان بصنادیق الاستثمار الأخرى التي یشرف علیھا أو یشارك في مجلس إدارتھا أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق
وضوابط منع تعارض المصالح.

12- كیفیة تشكیل جماعة حملة الوثائق وإجراءات دعوتھا للانعقاد ونصاب الحضور والتصویت وصلاحیاتھا.
13- اسم وعنوان ورقم وتاریخ ترخیص الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مدیر الاستثمار وشركة خدمات الإدارة وأمین الحفظ وشركة ترویج

الاكتتاب إن وجدت ومدى استقلال كل منھم عن الصندوق والأطراف ذات العلاقة.
14- ملخص واف للأعمال السابقة لمدیر الاستثمار وتاریخ وملخص العقد المبرم معھ على أن یشمل ذلك آلیات اتخاذ قرار الاستثمار واسم

ووظیفة كل من یشترك في اتخاذ ھذه القرارات واسم المراقب الداخلي لمدیر الاستثمار ووسائل الاتصال بھ.
15- أسماء وعنوانین مراقبي حسابات الصندوق ورقم قید كل منھما في سجل مراقبي الحسابات في الھیئة، واسم المستشار القانوني للصندوق إن

وجد وعنوانھ.
16- التعریف بالمخاطر التي یواجھھا الصندوق وكیفیة إدارتھا.

17- طریقة توزیع الأرباح السنویة أو الدوریة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالیة.
18- الإفصاحات الدوریة المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة.

19- الإفصاح عن الحدود الدنیا والقصوى للاستثمار في كل نوع من أصول الصندوق المسموح بھا طبقاً لأھداف الصندوق.
20- أتعاب مدیر الاستثمار وغیره من الأطراف ذوي العلاقة شاملة كل مستحقاتھم المالیة وأیة أعباء مالیة أخرى یتحملھا حملة الوثائق بما قد
تتضمنھ من أیة مصروفات أو نفقات مرتبطة بتأسیس وترخیص شركة الصندوق وغیرھا من الأعباء الأخرى المرتبطة بھا خلال مدة الصندوق.

21- حالات تصفیة الصندوق، وكیفیة التصفیة.
22- طریقة التقییم الدوري لصافي قیمة أصول الصندوق.

23- إقرار كل من مدیر الاستثمار ومراقبي الحسابات والمستشار القانوني بأن البیانات الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات صحیحة
ومتوافقة مع القانون.

24- أیة بیانات أو مستندات أخرى تطلبھا الھیئة.
الاكتتاب نشرة رفض أو باعتماد قرارھا الھیئة وتصدر بھا، المرفقة والمستندات المعلومات مذكرة أو العام الاكتتاب نشرة فحص الھیئة وتتول



من تاریخ صدوره.
ولا یجوز طرح وثائق صنادیق الاستثمار للاكتتاب العام أو الطرح الخاص إلا بعد الحصول على موافقة الھیئة، ومع ذلك یجوز بموافقة الھیئة

الترویج للصندوق في حالة الطرح الخاص وفقاً للضوابط الواردة بالمادة 155 من ھذه اللائحة.
ویتم نشر نشرة الاكتتاب الملخص الخاص بھا وفقا لوسائل النشر التي یحددھا مجلس إدارة الھیئة، ویسقط قرار الھیئة باعتماد نشرة الاكتتاب أو
الطرح من خلال مذكرة المعلومات إذا لم یتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الاستثمار خلال شھرین من تاریخ صدور الموافقة، ما لم تقرر الھیئة

مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخرى.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .

المادة 146
یلتزم مجلس إدارة الصندوق أو الجھة المؤسسة - حسب الأحوال - بتحدیث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات كل عام وكذلك عند قید الوثائق
بالبورصة على أنھ في حالة تغییر أي من البنود المذكورة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فإنھ یجب اعتماد ھذه التعدیلات من الھیئة،

والنشر أو الإفصاح لحملة وثائق الاستثمار وكذلك إخطار البورصة إذا كانت وثائق الصندوق مقیدة بھا.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 147
یصدر الصندوق وثائق استثمار اسمیة بقیمة واحدة مقابل وفاء المستثمرین المكتتبین فیھا بكامل قیمتھا نقدًا .

ویحدد الصندوق القیمة الاسمیة للوثیقة بحیث لا تقل عن جنیھ ولا تزید على ألف جنیھ، وتكون الوثیقة غیر قابلة للتجزئة، وتقتصر مسئولیة
حاملي الوثائق عن التزامات الصندوق في حدود ما یمتلكونھ من وثائق.

ولا یجوز أن یتم الاكتتاب في وثائق الصندوق في مقابل حصص عینیة إلا لصنادیق الملكیة الخاصة غیر المطروحة للاكتتاب العام وصنادیق
المؤشرات وصنادیق الاستثمار العقاري، وذلك كلھ وفقاً للضوابط التي یقررھا مجلس إدارة الھیئة في ھذا الشأن.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022.
*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 148
یجوز لصنادیق الملكیة الخاصة وصنادیق الاستثمار العقاري غیر المطروحة للاكتتاب العام إصدار وثائق تسدد قیمتھا على دفعات على أن تنص
مذكرة المعلومات على كیفیة سداد قیمة دفعات الوثائق سواء في مواعید معینة أو بناء على استدعاء من مدیر الاستثمار، وعلى ما یترتب على
الإخلال بسداد دفعة أو أكثر، مع مراعاة الإجراءات القانونیة المقررة الخاصة ببیع الأسھم المنصوص علیھا في قانون شركات المساھمة

وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحتھ التنفیذیة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 149
یجوز لمجلس إدارة الصندوق المغلق زیادة الأموال المستثمرة فیھ عن طریق إصدار وثائق جدیدة، ویتم إصدار الوثائق الجدیدة على أساس
صافي قیمة الوثیقة وفقاً لما تحدده شركة خدمات الإدارة مرفقاً بھ تقریر مراقبي حسابات شركة الصندوق، وذلك مع مراعاة الحصول على
موافقة جماعة حملة الوثائق والحد الأقصى للنسبة بین رأس مال الصندوق والأموال المستثمرة فیھ، وما قد یترتب على ذلك من زیادة رأسمال

شركة الصندوق.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 150
یشترك حاملو وثائق الاستثمار في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما یملكھ من وثائق، ویشترك معھم مساھمو

شركة الصندوق في تلك الأرباح والخسائر من خلال استخدام رأسمال شركة الصندوق في الاكتتاب في وثائقھ أو شرائھا.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 151
لا یجوز لشركة الصندوق التصرف في الحد الأدنى في وثائق الاستثمار المكتتب فیھا وفقاً للمادة 142 طوال مدة الصندوق إلا بعد الحصول

على موافقة الھیئة المسبقة ووفقاً للضوابط التي تضعھا.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 152
لا یجوز لحملة الوثائق أو ورثتھم أو دائنیھم طلب تخصیص أو تجنیب أو فرز أو السیطرة على أي من أصول الصندوق بأي صورة، أو

الحصول على حق اختصاص علیھا

المادة 153



یضع مجلس إدارة الھیئة الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بھا للترخیص لشركة الصندوق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح
الإصدار الواحد للوثائق على دفعات، وذلك بمراعاة النسبة بین رأس مال شركة الصندوق وحجم الأموال المستثمرة في كل إصدار، وما قد

یترتب على ذلك من زیادة رأس مال شركة الصندوق بمراعاة أحكام المادة (17) من ھذه اللائحة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 154
ترویج وتسویق الاكتتاب فى الوثائق :

یجوز ترویج الاكتتاب فى وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لھا بترویج وتغطیة الاكتتاب فى الأوراق المالیة أو البنوك
وذلك بموجب عقد یتم إبرامھ مع الصندوق یتضمن بصفة خاصة حدود مسئولیة شركة الترویج

أو البنك وأتعابھما وشروط الاكتتاب ومدتھ ، كما یجوز تسویق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة وغیرھا من الجھات الحاصلة على
موافقة من الھیئة بذلك .

ویُنشأ بالھیئة سجل لقید الجھات الراغبة فى تسویق الاكتتاب فى وثائق الصندوق على النحو المشار إلیھ بالفقرة السابقة ، ویضع مجلس إدارة
الھیئة ضوابط وإجراءات القید والشطب فى ھذا السجل .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یجوز ترویج الاكتتاب في وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لھا بترویج وتغطیة الاكتتاب في الأوراق المالیة أو شركات
السمسرة أو البنوك وغیرھا من الجھات التي ترخص لھا الھیئة بتلقي الاكتتابات، وذلك بموجب عقد یتم إبرامھ مع الصندوق یتضمن بصفة

خاصة حدود مسئولیة شركة الترویج أو السمسرة ومقدار أتعابھا وشروط الاكتتاب ومدتھ.
*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 155
لا یجوز الإعلان للجمھور أو الدعوة للاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار إلا بعد تأسیس شركة الصندوق والترخیص لھا بمزاولة النشاط

وحصولھا على موافقة الھیئة على طرح الوثائق واعتماد نشرة الاكتتاب، ویجب أن یتضمن الإعلان للاكتتاب البیانات الآتیة على الأقل:
1- كیفیة الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب أو على التقاریر المالیة للصندوق إذا كان قائماً.

2- الغرض من الصندوق ورأس مالھ ومدتھ.
3- أھداف الصندوق.

4- السیاسة الاستثماریة للصندوق.
5- رقم موافقة الھیئة وتاریخھا، والموافقات والتراخیص الأخرى الصادرة عن الجھات الحكومیة المختصة.

6- التعریف بنوعیة المستثمر المخاطب بنشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق.
7- كیفیة الإفصاح عن قیمة الوثائق دوریاً.

8- أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الصندوق ومدیر الاستثمار وشركة خدمات الإدارة، وأمین الحفظ والمستشار القانوني.
9- الموقع الإلكتروني للصندوق.

ویجوز الترویج للصنادیق المطروحة طرحاً خاصاً قبل الحصول على موافقة الھیئة على مذكرة المعلومات بشرط إخطار الھیئة بذلك والالتزام
بعدم تلقي أیة أموال من المستثمرین إلا بعد الحصول على موافقة الھیئة على مذكرة المعلومات.

كما یحظر الإعلان للجمھور في حالة طرح الوثائق للاكتتاب العام أو للمستثمرین المؤھلین في حالة الطرح الخاص عن أیة توقعات مبالغ فیھا
عن أداء الصندوق أو أیة بیانات أو معلومات مبالغ فیھا أو ذات تأثیر مضلل، كما یجب الالتزام بالضوابط التي تضعھا الھیئة بشأن الإعلانات.

ویلتزم كل من مدیر الاستثمار وشركة ترویج الاكتتاب والأطراف ذات العلاقة بالضوابط التي تصدر عن الھیئة في شأن أي إعلان أو كتیب أو
نشرة ترویجیة أو تسویقیة أو غیرھا من وسائل الإعلان التي تتعلق بطرح وبیع وثائق الاستثمار وذلك قبل النشر أو التوزیع على المستثمرین.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 156
یكون الاكتتاب في وثائق الاستثمار المطروحة طرحا عاما أو خاصا عن طریق أحد البنوك أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة التي
ترخص لھا الھیئة بتلقي الاكتتاب، ویعد الاكتتاب في وثائق الاستثمار قبولا من المكتتب للنظام الأساسي للصندوق وما ورد بنشرة الاكتتاب

وموافقة على تكوین جماعة حملة الوثائق والانضمام لھا.
ویتم الاكتتاب بموجب مستخرج إلكتروني لشھادة اكتتاب مختومة بخاتم الجھة التي تلقت قیمة الاكتتاب وموقع علیھا من المختص بھذه الجھة

متضمنة ما یلي:
1- اسم الجھة التي تلقت قیمة الاكتتاب.

2- اسم الصندوق مصدر الوثیقة.
3- رقم وتاریخ الترخیص بمزاولة النشاط.

4- اسم البنك الذي تلقى قیمة الاكتتاب.
5- اسم المكتتب وعنوانھ وجنسیتھ وتاریخ الاكتتاب.

6- إجمالي قیمة الوثائق المطروحة للاكتتاب.
7- قیمة وعدد الوثائق المكتتب فیھا بالأرقام والحروف.



ویظل الاكتتاب مفتوحا للمدة المحددة بالنشرة بحیث لا تقل عن عشرة أیام ولا تجاوز شھرین، وإذا لم یكتتب في جمیع الوثائق المطروحة خلال
تلك المدة جاز بموافقة رئیس الھیئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزید على شھرین آخرین.

ویجوز غلق الاكتتاب بعد مرور خمسة أیام من تاریخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطیة جمیع الوثائق المطروحة للاكتتاب.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .

المادة 157
في حالة انتھاء المدة المحددة للاكتتاب دون تغطیة الوثائق المطروحة بالكامل، جاز لمجلس إدارة شركة الصندوق خلال ثلاثة أیام من تاریخ
انتھائھا أن یقرر الاكتفاء بما تم تغطیتھ على ألا یقل عن (50%) من مجموع الوثائق المطروحة وبشرط إخطار الھیئة والإفصاح للمكتتبین في
الوثائق، وإلا اعتبر الاكتتاب لاغیا. ویلتزم البنك أو الشركة العاملة في مجال الأوراق المالیة متلقیة الاكتتاب بالرد الفوري لمبالغ الاكتتابات

شاملة مصاریف الإصدار حال طلب المكتتب ذلك.
وإذا زادت طلبات الاكتتاب عن عدد الوثائق المطروحة ، جاز تعدیل قیمة الأموال المراد استثمارھا بما یستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة أو
تخصیص الوثائق المطروحة على المكتتبین بنسبة ما اكتتب بھ كل منھم مع جبر الكسور التى تنشأ عن عملیة التخصیص لصالح صغار المكتتبین
، وذلك بشرط إخطار الھیئة والإفصاح للمكتتبین فى الوثائق وبمراعاة النسبة بین رأس مال شركة الصندوق وحجم الأموال المستثمرة فیھ على

النحو المنصوص علیھ بالمـادة (142) من ھذه اللائحة .
ویتم الإفصاح عن نسبة الوثائق المكتتب فیھا وعدد المكتتبین عن طریق النشر بذات طریقة نشر نشرة الاكتتاب.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .

المادة 158
یتم شراء واسترداد وثائق استثمار الصنادیق المفتوحة من خلال البنوك متلقیة الاكتتاب وشركات السمسرة والجھات التي یرخص لھا بھذا النشاط

من الھیئة، والتي تلتزم بتوفیر الربط الآلي اللازم بینھا وبین مدیر الاستثمار وشركة خدمات الإدارة.
ویكون شراء واسترداد وثائق استثمار الصنادیق المفتوحة وتوزیع عائدھا على حملة الوثائق وفقاً للشروط والأحكام وفي المواعید المحددة بنشرة

الاكتتاب.
ویتم حساب قیمة شراء الوثائق بقسمة صافي قیمة أصول الصندوق على عدد الوثائق وفقاً للتقییم الذي یتم في نھایة أول یوم عمل بعد تقدیم طلب

الشراء.
ویتم حساب قیمة شراء الوثائق بقسمة صافي قیمة أصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة، وذلك وفقا لأول تقییم بعد تقدیم طلب الشراء

المفصح عنھ بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
ویتم حساب مقابل استرداد الوثائق بقسمة صافي قیمة أصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة، وذلك وفقا لأول تقییم بعد تقدیم طلب الاسترداد
المفصح عنھ بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ویتم خصم قیمة الوثائق المطلوب استردادھا من أصول الصندوق اعتبارا من الیوم التالي
للتقییم، على أن یتم الوفاء بقیمة الوثائق المطلوب استردادھا بحد أقصى یوما عمل من تاریخ التقییم أو وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة

المعلومات أیھما أقرب.
وذلك كلھ فیما عدا صنادیق أسواق النقد فیجوز أن یتم الشراء أو الاسترداد في ذات الیوم.

*الفقرتین الثالثة والرابعة معدلتین بقرار وزیر الاستثمار 40 لسنة 2018.
*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 159
یجوز لمجلس إدارة شركة الصندوق، بناء على اقتراح مدیر الاستثمار، في الظروف الاستثنائیة أن یقرر السداد النسبي أو وقف الاسترداد مؤقتاً
وفقاً للشروط التي تحددھا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ولا یكون القرار نافذاً إلا باعتماد الھیئة لھ بعد مراجعة أسبابھ ومدى ملاءمة مدة

الوقف أو نسبة الاسترداد للحالة الاستثنائیة التي تبرره.
وتعد الحالات التالیة ظروفاً استثنائیة:

1- تزامن طلبات الاسترداد من الصندوق وبلوغھا حداً كبیراً یعجز معھا مدیر الاستثمار عن الاستجابة لھا.
2- عجز مدیر الاستثمار عن تحویل الأوراق المالیة المكونة لمحفظة الصندوق إلى مبالغ نقدیة لأسباب خارجة عن إرادتھ.

3- حالات القوة القاھرة.
ولا یجوز لمدیر الاستثمار قبول أو تنفیذ أي طلبات شراء جدیدة أثناء فترة إیقاف عملیات الاسترداد إلا بعد الحصول على موافقة الھیئة المسبقة.

ویلتزم مدیر الاستثمار بإخطار حاملي وثائق الصندوق عند إیقاف عملیات الاسترداد وفقاً لوسیلة الإخطار المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة
المعلومات، وأن یكون ذلك كلھ بإجراءات موثقة، ویتم إجراء عملیة مراجعة مستمرة لأسباب إیقاف عملیات الاسترداد

والإعلام المستمر عن عملیة التوقف.
ویجب إخطار الھیئة وحاملي وثائق الاستثمار بانتھاء فترة إیقاف عملیات الاسترداد.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 160
یحظر على الصنادیق المفتوحة وصنادیق أسواق النقد الاقتراض إلا لمواجھة طلبات الاسترداد وفقاً للضوابط التالیة:

شھراً عشر اثن عل القرض مدة تزید لا أن



أن یتم بذل عنایة الرجل الحریص بالاقتراض بأفضل شروط ممكنة بالسوق.
ویجوز لصنادیق الملكیة الخاصة وصنادیق الاستثمار العقاري وصنادیق رأس المال المخاطر أن تقترض ما لا یجاوز (100%) من المدفوع

من قیمة وثائق الاستثمار أو القیمة الدفتریة للصندوق أیھما أقل في الحدود ووفقاً للضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 161
یصدر مجلس إدارة الھیئة القواعد المنظمة للإفصاح عن أسعار الوثائق.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 162
تتكون الجمعیة العامة لمساھمي شركة الصندوق من كل مالكي الأسھم فیھا، وفیما لم یرد بھ نص في ھذا الفصل وتسري أحكام قانون شركات
المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إلیھما والقرارات الصادرة تنفیذاً لھما على الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة لشركة الصندوق،

وذلك فیما لم یرد بھ نص خاص في ھذا الفصل.
وتختص الجمعیة العامة لشركة الصندوق باختصاصات الجمعیات العامة لشركات المساھمة ومن بینھا التصدیق على القوائم المالیة وتقریر
مراقبي حسابات الصندوق وقواعد توزیع أرباح الشركة وتشكیل مجلس إدارتھا، وكذا التصدیق على موافقة جماعة حملة الوثائق على تصفیة أو
مد أجل الصندوق قبل انتھاء مدتھ، ولا یجوز للجمعیة اتخاذ قرار بعزل مدیر الاستثمار أو تعدیل السیاسة الاستثماریة للصندوق ویحضر ممثل

جماعة حملة الوثائق اجتماعات الجمعیة العامة ولا یكون لھ صوت معدود.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 162 مكرر
ملغاة.

المادة 163
یكون لشركة الصندوق مجلس إدارة یتكون من عدد لا یقل عن ثلاثة أعضاء، ولا یزید على أحد عشر عضواً على أن یكون غالبیتھم من

الأعضاء المستقلین، ولا یشترط أن یكون من بینھم أعضاء تنفیذیون.
ویتولى مجلس الإدارة الإشراف على نشاط الصندوق ویختص بما یأتي:

1- تعیین مدیر الاستثمار والتأكد من تنفیذه لالتزاماتھ ومسئولیاتھ وعزلھ ، على أن یتم التصدیق على القرار من جماعة حملة الوثائق بما یحقق
مصلحة حملة الوثائق وفقًا لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وأحكام ھذه اللائحة .

2- تعیین شركة خدمات الإدارة والتأكد من تنفیذھا لالتزاماتھا ومسئولیاتھا.
3- تعیین أمین الحفظ.

4- الموافقة على نشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق وأي تعدیل یتم إدخالھ علیھا قبل اعتمادھا من الھیئة.
5- الموافقة على عقد ترویج الاكتتاب في وثائق الصندوق.

6- التحقق من تطبیق السیاسات التي تكفل تجنب تعارض المصالح بین الأطراف ذوي العلاقة والصندوق.
7- تعیین مراقبي حسابات شركة الصندوق من بین المقیدین بالسجل المعد لھذا الغرض بالھیئة.

8- متابعة أعمال المراقب الداخلي لمدیر الاستثمار والاجتماع بھ أربع مرات على الأقل سنویاً للتأكد من التزامھ بأحكام قانون سوق رأس المال
ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذاً لھما.

9- الالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بالمادة (6) من قانون سوق رأس المال ونشر التقاریر السنویة ونصف السنویة عن نشاط الصندوق، وعلى
وجھ الخصوص تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدھا وما تم توزیعھ من أرباح على حملة الوثائق.

10- التأكد من التزام مدیر الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوھریة الخاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغیرھم من الأطراف ذوي العلاقة.
11- الموافقة على القوائم المـالیة لشركة الصندوق تمھیدًا لعرضھا على الجمعیة العامة مرفقًا بھا تقریر مراقبى الحسابات .

12- اتخاذ قرارات الاقتراض وتقدیم طلبات إیقاف الاسترداد وفقاً للمادة (159) من ھذه اللائحة.
13- وضع الإجراءات الواجب اتباعھا عند إنھاء أو فسخ العقد مع أحد الأطراف ذوي العلاقة أو أحد مقدمي الخدمات وخطوات انتقال الخدمة

لطرف آخر بما في ذلك كیفیة نقل الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة الخدمة دون التأثیر على نشاط الصندوق.
وفي جمیع الأحوال یكون على مجلس الإدارة بذل عنایة الرجل الحریص في القیام بكل ما من شأنھ تحقیق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق.

*الفقرة الثالثة بند (1) معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص البند قبل التعدیل:
1- تعیین مدیر الاستثمار والتأكد من تنفیذه لالتزاماتھ ومسئولیاتھ وعزلھ، على أن یتم التصدیق على القرار من جماعة حملة الوثائق بما یحقق

مصلحة حملة الوثائق وفقاً لنشرة الاكتتاب وأحكام ھذه اللائحة.
*ألغیت الفقرة الثانیة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص الفقرة قبل الإلغاء:

ولا یجوز أن تكون أغلبیة أعضاء مجلس الإدارة من مساھمي أو أعضاء مجالس الإدارة أو المدیرین في الجھات التي تقدم خدمات للصندوق.
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .



تتكون جماعة من حملة وثائق صندوق الاستثمار، یكون غرضھا حمایة المصالح المشتركة لأعضائھا، ویتبع في شأن تكوینھا وإجراءات الدعوة
لاجتماعھا الأحكام والقواعد المنصوص علیھا في قانون سوق رأس المال وھذه اللائحة بالنسبة إلى جماعة حملة السندات وصكوك التمویل
والأوراق المالیة الأخرى، ویتم تشكیل الجماعة واختیار الممثل القانوني لھا وعزلھ دون التقید بضرورة توافر نسب الحضور الواردة بالفقرة
الثالثة من المادة (70)، والفقرتین الأولى والثالثة من المادة (71) من ھذه اللائحة، ویحضر اجتماع حملة الوثائق مساھمو الشركة بحسب عدد

الوثائق الصادرة لھم مقابل أسھمھم في رأس مال شركة الصندوق وفقا لأحكام المادة (142).
وتختص الجماعة بالنظر في اقتراحات مجلس الإدارة في الموضوعات التالیة:

1- تعدیل السیاسة الاستثماریة للصندوق.
2- تعدیل حدود حق الصندوق في الاقتراض.

3- الموافقة على تغییر مدیر الاستثمار.
4- إجراء أیة زیادة في أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات، وأیة زیادة في الأعباء المالیة التي یتحملھا حملة الوثائق.

5- الموافقة المسبقة على تعاملات الصندوق التي قد تنطوي على تعارض في المصالح أو تعتبر من عقود المعاوضة.
6- تعدیل قواعد توزیع أرباح الصندوق.

7- تعدیل أحكام استرداد وثائق الصندوق.
8- الموافقة على تصفیة أو مد أجل الصندوق قبل انتھاء مدتھ.

9- تعدیل مواعید استرداد الوثائق في حالة زیادة المدة التي یتم فیھا الاسترداد والمنصوص علیھا في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب
الأحوال.

10 - الموافقة على الشطب الاختیاري لقید وثائق الصندوق بالبورصة المصریة.
وتصدر قرارات الجماعة بأغلبیة الوثائق الحاضرة، وذلك فیما عدا القرارات المشار إلیھا بالبنود (1، 6، 7، 8، 9) فتصدر بأغلبیة ثلثي الوثائق

الحاضرة.
وفي جمیع الأحوال لا تكون قرارات جماعة حملة الوثائق نافذة إلا بعد التصدیق علیھا من الھیئة.

*الفقرة الأولى معدلة بقرار وزیر الاستثمار 40 لسنة 2018.
*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 165
یحتفظ مدیر الاستثمار بالأوراق المالیة التي یستثمر الصندوق أموالھ فیھا لدى أحد البنوك المرخص لھا من الھیئة بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة
لإشراف البنك المركزي المصري وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح الصادرة عن الھیئة وذلك باسم الصندوق ولحسابھ، ویجوز للبنوك
المرخص لھا من الھیئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تباشر نشاط صنادیق الاستثمار بنفسھا وفقا لأحكام ھذا الفصل أن تقوم بدور أمین الحفظ
لتلك الصنادیق بشرط ألا یكون مدیر الاستثمار تابع للبنك أو خاضع للسیطرة الفعلیة لھ وفقا للضوابط التي یحددھا مجلس إدارة الھیئة في ھذا

الشأن.
ویتولى أمین الحفظ تحصیل التوزیعات على الأوراق المالیة المملوكة للصندوق، وعلى أمین الحفظ أن یقدم للھیئة تقریراً دوریاً بالأوراق

المودعة لدیھ كل ثلاثة أشھر.
ویتم توزیع أرباح وثائق الاستثمار عن طریق البنوك.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .

المادة 166
یتولى البنك أو متلقي الاكتتاب أو الذي یتولى عملیات الشراء والاسترداد، إمساك سجلات إلكترونیة یثبت فیھا ملكیة وثائق الصنادیق المفتوحة،
كما تتولى شركة الإیداع والقید المركزي إمساك سجلات إلكترونیة یثبت فیھا ملكیة وثائق الصنادیق المغلقة، ویلتزم كل من البنك وشركة الإیداع
والقید المركزي بحسب الأحوال بالاحتفاظ بنسخ احتیاطیة من سجلات الملكیة وفقاً لقواعد وإجراءات تأمین السجلات الإلكترونیة التي تعتمدھا

الھیئة.
ویقوم متلقي الاكتتاب بموافاة شركة خدمات الإدارة في نھایة كل یوم عمل من خلال الربط الآلي بالبیانات الخاصة بالمكتتبین والمشترین

ومستردي وثائق الصنادیق المفتوحة المنصوص علیھا بالمادة (156) من ھذه اللائحة.
ویقوم متلقي الاكتتاب بموافاة مدیر الاستثمار في نھایة كل یوم عمل بمجموع طلبات الشراء والاسترداد.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 167
تقوم شركة خدمات الإدارة بما یلي:

1- إعداد بیان یومي بعدد الوثائق القائمة لصندوق الاستثمار المفتوح ویتم الإفصاح عنھ في نھایة كل یوم عمل وإخطار الھیئة بھ في المواعید
التي تحددھا.

2- حساب صافي قیمة الوثائق للصنادیق المفتوحة والمغلقة.
3- قید المعاملات التي تتم على وثائق الاستثمار غیر المقیدة بالبورصة.

4- تقییم الأصول والأوراق المالیة التي تستثمر فیھا الصنادیق أموالھا بشكل دوري لا یقل عن مرة كل ستة أشھر على أن یكون التقییم مرة على
الأقل كل ثلاثة أشھر إذا كان الصندوق مقیدا بالبورصة، مع مراعاة تعیین مقیم متخصص ومستشار مالي لتقییم الأصول أو الأوراق المالیة التي

الھیئة إدارة مجلس من قرار تقییمھا وضوابط بتحدیدھا یصدر



مراقبى حســابات الصنـدوق المقــیدین بالسجل المعد لذلك بالھیئة .
وتلتزم الشركة بإعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق، ویعد سجل حملة الوثائق قرینة على ملكیة المستثمرین للوثائق المثبتة فیھ، كما تلتزم

الشركة بتدوین البیانات التالیة في ھذا السجل:
(أ) عدد الوثائق وبیانات ملاكھا وتشمل الاسم والجنسیة والعنوان ورقم تحقیق الشخصیة بالنسبة للشخص الطبیعي ورقم السجل التجاري بالنسبة

للشخص الاعتباري.
(ب) تاریخ القید في السجل الآلي.

(ج) عدد الوثائق التي تخص كلاً من حملة الوثائق بالصندوق.
(د) بیان عملیات الاكتتاب والشراء والاسترداد الخاصة بوثائق الاستثمار.

(ھـ) عملیات الاسترداد وبیع الوثائق وفقاً للعقد المبرم مع مدیر استثمار الصندوق المفتوح.
وفي جمیع الأحوال تلتزم شركة خدمات الإدارة ببذل عنایة الرجل الحریص في قیامھا بأعمالھا وخاصة عند تقییمھا لأصول والتزامات الصندوق

وحساب صافي قیمة الوثائق.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2019 .

المادة 168
تعد القوائم المالیة لشركة الصندوق طبقاً لمعاییر المحاسبة المصریة ویصدر مجلس إدارة الھیئة القواعد الخاصة بإعداد ھذه القوائم، ویتولى
مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات یم اختیارھما من بین المقیدین في السجل المعد لھذا الغرض لدى الھیئة على أن یكونا مستقلین عن

بعضھما وعن كل من مدیر الاستثمار وأي من الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق.
ویكون لكل من مراقبي حسابات شركة الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البیانات والإیضاحات وتحقیق الموجودات، ویلتزم مراقبا

الحسابات بمعاییر المراجعة المصریة، وبإعداد تقریر بنتائج المراجعة.
ویجب أن یعد مراقبا الحسابات تقریراً مشتركاً، وفي حالة الاختلاف فیما بینھما یوضح التقریر أوجھ الخلاف ووجھة نظر كل منھما.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 169
یتم تقییم أصول شركة الصندوق والأوراق المالیة التي یمتلكھا عند إعداد القوائم المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المصریة، بمراعاة طبیعة نشاط
أنواع الصنادیق الواردة بھذا الفصل. وفي جمیع الأحوال یجب أن تتضمن الإیضاحات المتممة أسس القیاس ومعیار المحاسبة الذي اتخذ أساساً

للقیاس والقیمة الدفتریة والسوقیة للأصول والأوراق المالیة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 22 لسنة 2014 .

المادة 170
تلتزم الأطراف ذات العلاقة بالصندوق بالإفصاح الفوري عن الأمور المتعلقة بالصندوق واستثماراتھ وغیرھا من الموضوعات التي تھم حملة
الوثائق طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص علیھا في قانون سوق رأس المال ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذاً لھما، وكذلك ما

تضمنتھ نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في ھذا الشأن، وعلى الأخص ما یلي:
أولاً- تلتزم شركات خدمات الإدارة بأن تعد وترسل لحملة الوثائق كل ثلاثة أشھر تقریراً یتضمن البیانات الآتیة:

1- صافي قیمة أصول شركة الصندوق.
2- عدد الوثائق وصافي قیمتھا والقیمة السوقیة الاسترشادیة لھا إن وجدت.

3- بیان بأي توزیعات أرباح تمت في تاریخ لاحق على التقریر السابق تقدیمھ لحملة الوثائق.
ثانیاً- یلتزم مدیر الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوھریة التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطھ لكل من الھیئة وحملة الوثائق

والبورصة في حالة قید وثائق الصندوق بھا.
ثالثاً- یجب على مجلس إدارة شركة الصندوق أن یقدم إلى الھیئة ما یلي:

1- تقاریر نصف سنویة عن أدائھ ونتائج أعمالھ على أن تتضمن ھذه التقاریر البیانات التى تفصح عن المركز المالى للصندوق بصورة كاملة
وصحیحة بناء على القوائم المالیة التى تعدھا شركة خدمات الإدارة ، والإفصاح عن الإجراءات التى یتخذھا مدیر الاستثمار لإدارة المخاطر

المرتبطة بالصندوق . وذلك كلھ وفقا للضوابط التى تضعھا الھیئة .
ویجوز فى ضوء المبررات التى یقدمھا الصندوق وتقبلھا الھیئة إسناد مھمة إعداد القوائم المالیة لمدیر الاستثمار .

٢- القوائم المالیة وفقا للنماذج التى تعدھا الھیئة لھذا الغرض وتقریر مجلس إدارة شركة الصندوق ومراقبى حساباتھا قبل شھر من التاریخ
المحدد لانعقاد الجمعیة العامة ، وللھیئة فحص الوثائق والتقاریر المشار إلیھا أو تكلیف جھة متخصصة بھذا الفحص ، وتبلغ الھیئة مجلس إدارة
شركة الصندوق بملاحظاتھا ، وتطلب قیام مجلس الإدارة بتكلیف الجھة معدة القوائم المالیة بإعادة النظر فیھا بما یتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم

یستجب مجلس إدارة شركة الصندوق أو الجھة معدة القوائم المالیة بذلك التزم الصندوق بنفقات نشر الھیئة لملاحظاتھا والتعدیلات التى طلبتھا .
ویجب على مجلس إدارة شركة الصندوق نشر ملخص واف للتقاریر النصف سنویة والقوائم المالیة السنویة في صحیفتین یومیتین واسعتي

الانتشار إحداھما على الأقل باللغة العربیة.
ویصدر مجلس إدارة الھیئة القواعد المنظمة لوسائل الإفصاح.

*ثالثًا - البندان 1 ، 2 معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص البندان قبل التعدیل:
1- تقاریر نصف سنویة عن أدائھ ونتائج أعمالھ على أن تتضمن ھذه التقاریر البیانات التى تفصح عن المركز المـالى للصندوق بصورة كاملة



المرتبطة بالصندوق ، وذلك كلھ وفقًا للضوابط التى تضعھا الھیئة .
2- القوائم المـالیة وفقًا للنماذج التى تعدھا الھیئة لھذا الغرض وتقریر مجلس إدارة شركة الصندوق ومراقبى حساباتھا قبل شھر من التاریخ
المحدد لانعقاد الجمعیة العامة ، وللھیئة فحص الوثائق والتقاریر المشار إلیھا أو تكلیف جھة متخصصة بھذا الفحص ، وتبلغ الھیئة مجلس إدارة
شركة الصندوق بملاحظاتھا ، وتطلب قیام مجلس الإدارة بتكلیف شركة خدمات الإدارة بإعادة النظر فیھا بما یتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم

یستجب مجلس إدارة الصندوق وشركة خدمات الإدارة بذلك التزم الصندوق بنفقات نشر الھیئة لملاحظاتھا والتعـدیلات التى طلبتھـا .
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 171
یضع مجلس إدارة الھیئة قواعد حوكمة شركات الصنادیق .

ویكون للھیئة الاطلاع وطلب البیانات والمستندات وغیرھا من المعلومات اللازمة للتحقق من التزام الصندوق بأحكام القانون ولائحتھ التنفیذیة
والقرارات الصادرة تنفیذًا لھما .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یكون للھیئة الاطلاع وطلب البیانات والمستندات وغیرھا من المعلومات اللازمة للتحقق من التزام الصندوق بأحكام القانون ولائحتھ التنفیذیة

والقرارات الصادرة تنفیذاً لھما.
*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 172
تلتزم الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح ویتعین أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وسائل تجنب تعارض المصالح.

ولا یجوز استثمار أموال الصندوق في صنادیق أخرى منشأة أو مدارة بمعرفة أي من الأطراف ذات العلاقة فیما عدا الاستثمار في صنادیق
أسواق النقد واستثمارات الصندوق القابض في الصنادیق التابعة لھ.

ولا یجوز بغیر موافقة مسبقة من جماعة حملة الوثائق لأي من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن یكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات
التي یستثمر الصندوق في أوراقھا المالیة جزءاً من أموالھ، كذلك یحظر على مدیر الاستثمار أو أي من أعضاء مجلس إدارتھ أو العاملین لدیھ
التمثیل بصفتھم الشخصیة في أي من مجالس إدارة الشركات التي یستثمر الصندوق جزءاً من أموالھ في أوراقھا المالیة إلا بعد الحصول على

الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.

* البند (6) من الفقرة الاولي معدلة بقرار وزیر الاستثمار 40 لسنة 2018.
*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 173
لا یجوز لمدیر الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو غیرھما من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق أو المدیرین أو العاملین لدیھم التعامل على
وثائق الصنادیق المرتبطین بھا إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الھیئة ووفقاً للضوابط والإجراءات التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة في

ھذا الشأن.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 174
فیما ما لم یرد بھ نص خاص في ھذا الفصل، یكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالیة في الحدود ووفقاً للضوابط الآتیة:

1- أن تعمل إدارة الصندوق على تحقیق الأھداف الاستثماریة للصندوق الواردة في نشرة الاكتتاب.
2- أن تلتزم إدارة الصندوق بالنسب والحدود الاستثماریة القصوى والدنیا لنسب الاستثمار المسموح بھا لكل نوع من الأصول المستثمر فیھا

والواردة في نشرة الاكتتاب.
3- أن تأخذ قرارات الاستثمار في الاعتبار مبدأ توزیع المخاطر وعدم التركز.

4- ألا تزید نسبة ما یستثمر في شراء أوراق مالیة لشركة واحدة على (15%) من صافي أصول الصندوق وبما لا یجاوز (20%) من الأوراق
المالیة لتلك الشركة.

5- ألا تزید نسبة ما یستثمر في شراء وثائق استثمار في صندوق آخر على (20%) من صافي أصول الصندوق الذي قام بالاستثمار وبما لا
یجاوز (5%) من عدد وثائق الصندوق المستثمر فیھ.

6- عدم جواز تنفیذ عملیات اقتراض أوراق مالیة بغرض بیعھا أو الشراء بالھامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقا لأحكام
الباب الثاني عشر من ھذه اللائحة.

7- لا یجوز أن تزید نسبة ما یستثمره الصندوق في الأوراق المالیة الصادرة عن مجموعة مرتبطة على (20%) من صافي أصول الصندوق.
8- لا یجوز للصندوق القیام بأي عملیات إقراض أو تمویل نقدي مباشر أو غیر مباشر.

9- لا یجوز استخدام أصول الصندوق في أي إجراء أو تصرف یؤدي إلى تحمل الصندوق مسؤولیة تتجاوز حدود قیمة استثماره.
10- عدم جواز التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بما یزید على (15%) من حجم التعامل الیومي للصندوق، وبمراعاة حكم البند (6) من

ھذه المادة.
ویجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة من صافي أصولھ في صورة سائلة لمواجھة طلبات الاسترداد، ویجوز للصندوق استثمار ھذه

النسبة في مجالات استثماریة منخفضة المخاطر وقابلة للتحویل إلى نقدیة عند الطلب.



اللازمة لمعالجة الوضع خلال أسبوع على الأكثر.
ویجوز بحد أقصى ثلاثة أشھر من تاریخ بدء عمل الصندوق الاحتفاظ بأدوات نقدیة قصیرة الأجل تتجاوز النسب المنصوص علیھا في ھذه

المادة.
وللصندوق استثمار نسبة لا تجاوز (15%) من صافي استثماراتھ في شراء محافظ الشركات والجھات المرخص لھا من الھیئة بمزاولة نشاط

التمویل متناھي الصغر وبما لا یجاوز (30%) من محفظة التمویل لكل شركة أو جمعیة أو مؤسسة أھلیة.

*الفقرة الاخیرة مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 175
ینقضي الصندوق إذا انتھت مدتھ ولم یتم تجدیده أو إذا تحقق الغرض الذي تأسس الصندوق من أجلھ أو واجھتھ ظروف تحول دون مزاولتھ

لنشاطھ.
ولا یجوز تصفیة أو مد أجل الصندوق دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الھیئة، على أن یتم أخذ موافقة جماعة حملة الوثائق
بالنسبة للتصفیة قبل انقضاء مدة الصندوق، ویتم توزیع ناتج تصفیة أصول الصندوق على أصحاب الوثائق كل بمقدار نسبة الوثائق المملوكة لھ.

وتسري أحكام تصفیة شركات المساھمة المنصوص علیھا في قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة
المحدودة الصادرة بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحتھ التنفیذیة، وذلك فیما لم یرد بشأن نص في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب

الأحوال.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 126 لسنة 2008 .

المادة 176
یجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالیة غیر مصرفیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس إدارة

الھیئة، أن تباشر بنفسھا أو مع غیرھا، نشاط صنادیق الاستثمار بترخیص من الھیئة.
ویصدر مجلس إدارة الھیئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخیص ومباشرة النشاط والإشراف والرقابة علیھ.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020

المادة 177
یجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالیة غیر مصرفیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس إدارة
الھیئة، أن تباشر بنفسھا أو مع غیرھا، نشاط صنادیق أسواق النقد بترخیص من الھیئة، كما یجوز للھیئة الترخیص للجھات التي تزاول نشاط

المتعاملون الرئیسیون بأن تباشر نشاط صنادیق أسواق النقد بنفسھا أو مع غیرھا، وفقا للضوابط التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة في ھذا الشأن.
ویلتزم مدیر الاستثمار بتوجیھ جمیع أصول صنادیق النقد لاستثمارات قصیرة الأجل وذلك بمراعاة ما یلي عند قیامھ باستثمار أموال الصندوق:

1- ألا یزید الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على 396 یوماً.
2- أن یكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق مائة وخمسین یوماً.

3- أن یتم تنویع استثمارات الصندوق بحیث لا تزید الاستثمارات في أي إصدار على (10%) من صافي قیمة أصول الصندوق وذلك باستثناء
الأوراق المالیة الحكومیة.

وفیما عدا الاستثمار في الأوراق المالیة الحكومیة یحدد مجلس إدارة الھیئة الحد الأدنى لمستوى تصنیف مخاطر الاستثمار بما یضمن القدرة على
الوفاء بالالتزامات الناشئة عن النشاط على ألا یقل التصنیف الائتماني لاستثمارات الصندوق عن الحد الأدنى الذي یحدده مجلس إدارة الھیئة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 1760 لسنة 2020

المادة 177 مكرر
ملغاة

ملغاة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 209 لسنة 2007

المادة 178
یجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري، وللشركات التي تباشر أنشطة مالیة غیر مصرفیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس إدارة
الھیئة، أن تباشر بنفسھا أو مع غیرھا، نشاط صنادیق أدوات الدین بترخیص من الھیئة، ویكون استثمار أموال الصندوق في الحدود ووفقا

للضوابط الآتیة:
1- توجھ أموال الصندوق بصورة رئیسیة للاستثمار في أدوات الدین متوسطة وطویلة الأجل التي لا تقل آجالھا عن 18 شھراً وبما لا یقل عن

(51%) من أموال الصندوق.
2- ألا یقل التصنیف الائتماني لأدوات الدین متوسطة وطویلة الأجل لسندات الشركات عند الدخول في ھذه الاستثمارات عن المستوى الذي

یحدده مجلس إدارة الھیئة، وذلك باستثناء الأوراق المالیة الحكومیة.
3- لا یجوز للصندوق الاحتفاظ بنسبة تزید عن (40%) من أموالھ في أذون خزانة واتفاقیات إعادة الشراء.

4- یجوز للصندوق أن یستثمر (20%) كحد أقصى من صافي قیمة أصولھ في صنادیق أدوات الدین الأخرى و/ أو صنادیق النقد بحد أقصى
(5%) من عدد الوثائق المصدرة للصندوق المستثمر فیھ.

لا ا ب ق، ند ال ل أ ن (%10) عل دة ا كة ش عن ة اد ال یق الت ندات ا بین ن الدین ات أد ف تث ی ا بة ن تزید ألا 5



6- ألا تزید نسبة الاستثمار في السیولة النقدیة والودائع البنكیة والحسابات الجاریة والحسابات الجاریة ذات الفائدة وحسابات التوفیر على
(25%) من الأموال المستثمرة في الصندوق.

7- یراعى في حالة الاستثمار في أدوات الدین القابلة للتحول إلى أسھم أن یتم التصرف في الأسھم حال تحولھا من أدوات دین خلال فترة لا تزید
على سنة من تاریخ التحول إلى أسھم، كما یراعى في حالة الاستثمار في أدوات الدین القابلة للتحول إلى أسھم أن یتم التصرف في الأسھم حال

تحولھا من أدوات دین خلال فترة لا تزید على سنة من تاریخ التحول إلى أسھم.
8- التحوط لمخاطر تغیر العائد والمخاطر الناتجة عن الاستثمار في أدوات الدین القابلة للاستدعاء المعجل.
9- یحظر على الصندوق الاستثمار في أسھم الشركات المقیدة وغیر المقیدة بجداول البورصة والعقارات.

10- لا یجوز للصندوق الاقتراض في عملیات یترتب علیھا التزامات مدینة، ویستثنى من ذلك الاقتراض لتغطیة طلبات الاسترداد وبحد أقصى
(10%) من صافي قیمة أصولھ.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020

المادة 179
صنادیق الملكیة الخاصة ھي صنادیق استثمار مغلقة یتم طرح وثائقھا طرحاً خاصاً ویجوز قیدھا في بورصة الأوراق المالیة وفقاً لقواعد قید
الأوراق المالیة بالبورصة، ویكون استثمار أموالھا في أوراق مالیة مقیدة وغیر مقیدة في البورصة كما یجوز لھا مزاولة نشاط رأس المال

المخاطر أو غیره من الأنشطة وفقاً للضوابط التي تضعھا الھیئة.
ویسعى مدیر الاستثمار إلى تنویع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما یتناسب وھدف الصندوق والسیاسة الاستثماریة المحددة بمذكرة

المعلومات.
ولا تسري على ھذه الصنادیق نسب ومجالات الاستثمار الواردة بھذه اللائحة، ویجوز زیادة أو تخفیض حجم الصندوق ورأس مالھ أو قیمة

الوثیقة في الحالات التي تحددھا مذكرة المعلومات ووفقاً للضوابط التي تضعھا الھیئة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020

المادة 179 مكرر
یجوز الترخیص بتأسیس صندوق استثمار خیري للجھات التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس إدارة الھیئة، ویتضمن النظام الأساسي للصندوق
الخیري، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزیع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق
حتى انقضائھ على الإنفاق على الأغراض الاجتماعیة أو الخیریة التي یحددھا مجلس إدارة الھیئة، من خلال الجمعیات أو المؤسسات الأھلیة

المشھرة أو الجھات الحكومیة أو الجھات التي تشرف علیھا أو التابعة لھا ذات الصلة بالأنشطة الخیریة.
ویحدد مجلس إدارة الھیئة أنواع الصنادیق التي لا یجوز الترخیص بھا كصنادیق استثمار خیریة.

ویحدد النظام الأساسي للصندوق، وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، الجھة التي تؤول إلیھا قیمة وثائق الاستثمار
الخاصة بھا لدى استردادھا، وأصول الصندوق عند انقضائھ سواء لانتھاء مدتھ أو لتحقیق الغرض الذي أسس الصندوق من أجلھ أو إذا واجھتھ
ظروف تحول دون مزاولتھ لنشاطھ، شریطة أن تكون ھذه الجھة من الجھات الحكومیة أو الجھات التي تشرف علیھا أو التابعة لھا المھتمة

بالأنشطة الاجتماعیة أو الخیریة، أو الجمعیات أو المؤسسات الأھلیة المشھرة ذات الصلة.
ویصدر رئیس الھیئة نموذج النظام الأساسي لصنادیق الاستثمار الخیري، ولا یتم قید وثائق الاستثمار الخاصة بھا ببورصات الأوراق المالیة،

ویضع مجلس إدارة الھیئة الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكیة تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالیة.
ویجوز زیادة أو تخفیض حجم الصندوق ورأس مالھ أو قیمة الوثیقة في الحالات التي تحددھا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ووفقاً للضوابط

التي تضعھا الھیئة.

*معدلة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 40 لسنة 2018

المادة 179 مكرر 1
(ESG Funds) صنادیق التنمیة المستدامة

یجوز الترخیص بتأسیس صندوق استثمار تنمیة مستدامة ، تقوم بالاستثمار فى المشروعات الخضراء أو المشروعات التى تراعى الأبعاد البیئیة
والاجتماعیة .

ویتكون ھیكل استثمارات الصندوق على الأخص مما یأتى :
1- أسھم وصكوك تمویل للشركات والمشروعات التى تعمل فى مجالات التنمیة المستدامة وغیرھا من الأدوات المالیة التى تدعم التنمیة

المستدامة .
٢- أدوات الدین الصادرة عن شركات تعمل فى مشروعات التنمیة المستدامة ، على ألا یقل التصنیف الائتمانى لھا عن الحد الأدنى الذى یحدده

مجلس إدارة الھیئة .
3- وثائق صنادیق استثمار التنمیة المستدامة الأخرى التى تتوافق مع أغراض الصندوق .

4- الودائع البنكیة وتحت الطلب وأذون الخزانة وغیرھا من أدوات السیولة طبقًا للنسب المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات .
ویلتزم مدیر الصندوق بإعداد دراسة فنیة ومالیة لكل استثمار یرغب الصندوق فى إنشائھ أو المشاركة فیھ أو الاستحواذ علیھ أو إدارتھ .

كما یلتزم الصندوق بأن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ما یأتى :
1- مجالات أنشطة التنمیة المستدامة التى یستھدف الصندوق الاستثمار فیھا ، والشروط الواجب توافرھا فى كل استثمار منھا .

2- ھیكل توزیع استثمارات الصندوق لكل مجال من مجالات الاستثمار منسوبا لإجمالى أصول الصندوق . ونسب التركز فى المشروع الواحد .
الصندوق لاستثمارات الجغراف التوزیع 3



5- منھجیة تقییم أداء الصندوق .
ویحدد مجلس إدارة الھیئة الشروط الواجب توافرھا فى الأنشطة الاقتصادیة المستھدف الاستثمار فیھا ، كما یجوز لھ وضع حد أقصى لنسب
الاستثمار فى كل مشروع من مشروعات الصندوق منسوبة لإجمالى أصول الصندوق ، ویصدر رئیس الھیئة نموذج النظام الأساسى لھذا النوع

من الصنادیق .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023.

المادة 180
الصندوق القابض ھو صندوق استثمار یقوم باستثمار أموالھ في شراء أو الاكتتاب في وثائق صنادیق استثمار أخرى وفقاً للشروط والحدود التي

تحددھا نشرة الاكتتاب فیھ أو مذكرة المعلومات.
ویجب أن تنص نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للصندوق القابض الذي یستثمر جزءاً من أموالھ في صنادیق عقاریة أو صنادیق ملكیة

خاصة على قواعد الاسترداد التي تناسب طبیعتھ.
وعلى الصندوق القابض أن یستثمر أموالھ في خمسة صنادیق استثمار على الأقل.

ولا یجوز أن یستثمر الصندوق القابض في صندوق قابض آخر ولا یجوز استثمار ما یزید على (25%) من صافي قیمة أصول الصندوق
القابض في صندوق استثمار واحد.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 22 لسنة 2014 .

المادة 181
تھدف صنادیق الاستثمار العقاري إلى الاستثمار في الأصول العقاریة من أراضي بغرض ترفیقھا وتنمیتھا والبناء علیھا ومن مبانٍ یتم إنشاؤھا
أو تطویرھا أو شراؤھا بغرض تأجیرھا/ أو إدارتھا أو استغلالھا لأغراض فندقیة أو تجاریة أو تخزینیة أو بغرض بیعھا. كما تھدف إلى

الاستثمار في سندات توریق محافظ التمویل العقاري وغیرھا من الأصول المالیة المرتبطة بالنشاط العقاري.
وللصندوق القیام بالعملیات الضروریة المرتبطة بتخطیط وتقسیم وترخیص وبناء وتجدید وتأجیر وتشغیل الأصول العقاریة التي یستثمر بھا، ولا

یجوز أن یكون إعادة البیع ھو الغرض الوحید من تملك الأصول العقاریة من قبل ھذه الصنادیق.
ویجب أن تكون صنادیق الاستثمار العقاري مغلقة وذات مدة محددة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 40 لسنة 2018 .

المادة 182
یلتزم الصندوق في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تضمین سیاستھ الاستثماریة ما یخص الاستثمار العقاري من حیث:

نوع العقارات المسموح الاستثمار بھا.
ھیكل توزیع استثمارات الصندوق لكل مجال من مجالات الاستثمار العقاري منسوبة إلى إجمالي أصول الصندوق.

طبیعة الإیرادات المستھدف تحقیقھا من العوائد الناتجة عن إیجار العقارات وعوائد الأوراق والأدوات المالیة، ناتج بیع عقارات، ونسبتھا إلى
إجمالي إیرادات الصندوق.

التوزیع الجغرافي المسموح بھ للاستثمارات العقاریة للصندوق.
سیاسة توزیعات الأرباح على حملة الوثائق.

كما یلتزم مدیر الصندوق بإعداد دراسة فنیة وتسویقیة ومالیة وقانونیة لكل استثمار عقاري یقوم الصندوق بإنشائھ أو المشاركة فیھ أو الاستحواذ
علیھ أو إدارتھ.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 33 لسنة 2014 .

المادة 183
مع عدم الإخلال بالضوابط الاستثماریة لصنادیق الاستثمار العقاري الواردة بالمادة (183 مكررا)، یجب أن تكون استثمارات الصندوق العقاري

في مجال أو أكثر من المجالات الآتیة:
1- عقارات یتم تملكھا أو بناؤھا أو استكمالھا أو تطویرھا بغرض تأجیرھا أو بیعھا.

2- شراء عقارات بغرض إقامة مناطق صناعیة أو خدمیة أو سیاحیة متخصصة أو لغرض إعادة بیع وحداتھا وما یتطلبھ ذلك من تنمیة الموقع
والترویج لھا.

3- الأوراق المالیة المقیدة في بورصة أوراق مالیة بمصر بشرط أن تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولھا عقاریة أو عن شركات تعمل
في المجالات المرتبطة بالتنمیة العقاریة.

4- الاستثمار في أسھم شركات مصریة غیر مقیدة في بورصات الأوراق المالیة المصریة تكون (80%) من أصولھا أصولا عقاریة.
5- وثائق صنادیق استثمار عقاري.

6- السندات الصادرة عن شركات التمویل العقاري والمضمونة بمحفظة قروض تمویل عقاري.
7- سندات التوریق الصادرة مقابل محفظة حقوق مالیة لقروض تمویل عقاري.

8- ودائع تحت الطلب وأذون الخزانة وذلك طبقا للنسب التي یصدر بھا الترخیص اللازم من الھیئة.
ویجب أن یتوفر في الأصول العقاریة التي یتعامل علیھا الصندوق الشروط الآتیة:

1- ألا تكون ھذه الأصول محل نزاع أو مرفوعا بشأنھا قضایا، سواء كانت مسجلة بالشھر العقاري أو غیر مسجلة أو صادر عنھا قرار
الدولة ف المختصة الجھات إحدى من سار تخصیص



3- أن یتم تقییم ھذه الأصول بواسطة خبیر أو أكثر من خبراء التقییم العقاري المقیدین لدى الھیئة على أن یتوفر فیھ أو فیھم بحسب الأحوال
الاستقلالیة عن بعضھم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة، وفقا لمعاییر التقییم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الھیئة.

كما یجب ألا یقل التصنیف الائتماني للسندات وسندات التوریق التي یستثمر فیھا الصندوق جزءا من أموالھ عن الحد الذي یضعھ مجلس إدارة
الھیئة.

ویجوز توجیھ أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقاریة المملوكة بشكل مباشر أو غیر مباشر لأي من الأشخاص المرتبطة
أو الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق، مع عدم تصویت الطرف المعني في الجمعیة العامة على القرارات المتعلقة بذلك، ولا یجوز أن یكون مدیر

استثمار الصندوق من ذوي العلاقة في الحالات التي یتم فیھا توجیھ أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقاریة المشار إلیھا.
وفي جمیع الأحوال یشترط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق حال توجیھ أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقاریة
المشار إلیھا وأن یتم تقییم الأصول بواسطة خبیري تقییم عقاري من الخبراء المقیدین لدى الھیئة على أن یكونا مستقلین عن بعضھما البعض

وعن الأطراف ذوي العلاقة، وفقا لمعاییر التقییم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الھیئة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020 .
* معدلة بقرار وزیر الاستثمار رقم 209 لسنة 2007 .

المادة 183 مكرر
تلتزم صنادیق الاستثمار العقاري بالضوابط التالیة عند استثمار أموال الصندوق:

ألا تتجاوز نسبة الأصول العقاریة لإجمالي أصول الصندوق النسبة التي یصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھیئة.
ألا تقل نسبة الأصول المنتجة لعوائد إلى إجمالي أصول الصندوق عن النسبة التي یحددھا مجلس إدارة الھیئة ویحدد القرار المقصود بالأصول

المنتجة لعوائد.
ألا تزید نسبة ما یستثمره الصندوق في سندات شركة تمویل عقاري على (10%) من صافي أصول الصندوق، وبما لا یجاوز (15%) من

إصدارات السندات للشركة، وتسري ذات النسب لسندات التوریق بالنسبة لكل محفظة توریق.
ألا تزید نسبة إجمالي ما یتملكھ الصندوق من أسھم مقیدة في بورصة الأوراق المالیة تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولھا عقاریة أو

عن شركات تعمل في المجالات المرتبطة بالتنمیة العقاریة على (20%) من أصول الصندوق.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020 .

المادة 183 مكرر1
یجب على الصندوق العقاري التأمین على أصولھ العقاریة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغیل وكذلك التأمین ضد المسئولیة المدنیة الناشئة عن

الأضرار التي تلحقھا ھذه الأصول بالغیر.

*معدلة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 22 لسنة 2014 .

المادة 183 مكرر2
یتولى مجلس إدارة شركة الصندوق العقاري بالإضافة لما ورد بالمادة (163) من ھذه اللائحة الموافقة على جمیع العقود والقرارات التي تكون

شركة الصندوق طرفاً فیھا مع الأطراف ذوي العلاقة، ویشمل ذلك على سبیل المثال ما یلي:
1- عقد الخدمات المبرم مع شركة المطور.

2- عقد الخدمات المبرم مع شركة إدارة العقارات.
3- عقد تسویق الأصول العقاریة للصندوق.
4- عقود تملك الأصول العقاریة للصندوق.

5- عقد التأمین على الأصول العقاریة المملوكة للصندوق.

*معدلة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 22 لسنة 2014 .

المادة 183 مكرر3
یلتزم مدیر استثمار الصندوق العقاري بالاستعانة بالخبرات المتخصصة في إدارة الاستثمارات العقاریة، ویقوم بالإضافة للالتزامات الواردة في

المادة (183 مكرراً (19)) من ھذه اللائحة، بما یلي:
1- إعداد دراسة الجدوى الخاصة بأي مشروع عقاري یعتزم الصندوق الاستثمار فیھ، على أن تتضمن دراسة الجدوى الجوانب التجاریة والفنیة

والمالیة والقانونیة للمشروع وتدفقاتھ النقدیة المتوقعة وتأثیرھا على ربحیة الصندوق.
2- توقیع عقد الخدمات الفنیة مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التطویر العقاري تتولى إدارة وتنفیذ الجوانب الفنیة المتعلقة بمشروعات

الصندوق، ویبذل مدیر الاستثمار عنایة الرجل الحریص في متابعة قیام المطور بتنفیذ التزاماتھ.
3- توقیع عقد الخدمات الفنیة مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة العقارات محل نشاط الصندوق، وذلك بمراعاة أحكام قانون اتحاد

الشاغلین رقم 119 لسنة 2008 ویبذل مدیر الاستثمار عنایة الرجل الحریص في متابعة قیام شركة إدارة العقارات بتنفیذ التزاماتھا.
4- اعتماد كافة التعاقدات المرتبطة بنشاطھ، على أن یتم الإفصاح عن اسم المستشار القانوني للصندوق في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات

على حسب الأحوال.
5- توفیر الكفاءات اللازمة لتنفیذ مشروع الصندوق والعمل على الحد من مخاطر تجاوز التكلفة والمدة المقررة للتنفیذ.

6- تقییم الأصول العقاریة قبل شرائھا أو بیعھا بواسطة خبیر أو أكثر من خبراء التقییم العقاري المقیدین لدى الھیئة على أن یتوفر فیھ أو فیھم
الھیئة إدارة مجلس عن الصادرة العقاري التقیی لمعاییر وفقا العلاقة، ذوي الأطراف وعن البعض بعضھ عن الاستقلالیة الأحوال بحسب



*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020 .

المادة 183 مكرر4
مع مراعاة حكم المادة (167) من ھذه اللائحة تتولى شركة خدمات الإدارة بالنسبة لصنادیق الاستثمار العقاري القیام بحفظ جمیع المستندات

والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق والتي تشمل على الأخص المستندات والوثائق الآتیة:
عقود ملكیة العقارات والأراضي.

العقود المتعلقة بإدارة أصول الصندوق.
التراخیص والتصاریح الإداریة اللازمة لإقامة وتشغیل المشروعات العقاریة التي ینفذھا الصندوق.

عقود القروض والرھون أو الضمانات المرتبطة بأصول الصندوق وجمیع العقود المتعلقة بنشاط الصندوق.
قرارات لجنة الاستثمار لدى مدیر الصندوق.

تقاریر التقییم العقاري.
كما تتولى شركة خدمات الإدارة القیام بإجراء التقییم الدوري لإجمالي أصول الصندوق كل ستة أشھر على الأقل على أن یكون التقییم مرة بحد
أدنى كل ثلاثة أشھر إذا كان الصندوق مقیدا بالبورصة، وذلك بناء على تقریر معد من خبیر تقییم عقاري أو أكثر من الخبراء المقیدین لدى
الھیئة على أن یتوفر فیھ أو فیھم بحسب الأحوال الاستقلالیة عن بعضھم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة، وفقا لمعاییر التقییم العقاري

الصادرة عن مجلس إدارة الھیئة، ویھدف ھذا التقییم للآتي:
1- التعرف على أوضاع السوق العقاري.

2- تحدید سعر استرشادي لقیمة الوثیقة بقسمة القیمة الصافیة لأصول الصندوق على عدد الوثائق القائمة.
3- الاسترشاد بالتقییم عند بیع الأصول.

4- التعرف على تطور تنفیذ مشروع الصندوق وتكلفتھا الفعلیة أو القیمة السوقیة للأصول خلال فترة التنفیذ.
ویلتزم خبیر التقییم بإرسال نسخة من تقریره إلى كل من الصندوق ومدیر الاستثمار وشركة خدمات الإدارة ومراقبي الحسابات.

*معدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2019 .

المادة 183 مكرر5
یتم تأسیس وترخیص صندوق المؤشرات وفقاً للقواعد المنصوص علیھا في ھذا الفصل على أن یرفق بطلب الترخیص ما یلي:

اسم المؤشر المستھدف من عملیة الإصدار.
موافقة الجھة المسجل باسمھا المؤشر.

حجم الإصدار المتوقع وعملتھ.
عدد الوثائق المزمع إصدارھا وقیمتھا الاسمیة.

ما یفید التعاقد مع اثنین من صانعي السوق المرخص لھم من الھیئة.
كما تتولي شركة خدمات الادارة القیام باجراء التقییم الدوري لاجمالي أصول الصندوق كل ستة أشھر على الأقل على أن یكون التقییم مرة بحد
أدني كل ثلاثة أشھر اذا كان الصندوق مقیدا بالبورصة ، وذلك بناء على تقریر معد من خبیر تقییم عقاري أو أكثر من الخبراء المقیدین لدي
الھیئة على أن یتوفر فیھ أو فیھم بحسب الأحوال الاستقلالیة عن بعضھم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة ، وفقا لمعاییر التقییم العقاري

الصادرة عن مجلس ادارة الھیئة ، ویھدف ھذا التقییم للآتي :
ویجوز لمجلس إدارة الھیئة الموافقة للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد وفقاً للضوابط التي یقررھا في ھذا الشأن، على أن یلتزم الصندوق

في ھذه الحالة بعدم تجاوز حجم الوثائق التي یجوز لھ إصدارھا الحد الأقصى الذي یحدده مجلس إدارة الھیئة.
وفي حالة عدم قدرة صانع السوق عن الوفاء بالتزاماتھ بتقدیم عروض البیع وطلبات الشراء للوثائق، یلتزم مدیر الاستثمار باسترداد الوثائق من
الراغبین في بیعھا وذلك كلھ مع مراعاة حكم المادة (159) من ھذه اللائحة، ویتم الاسترداد دوریاً في ھذه الحالة طبقاً لصافي القیمة الاستردادیة

للوثیقة والمعلنة من قبل شركة خدمات الإدارة بعد خصم أیة مصروفات مقررة وفقاً لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020 .

المادة 183 مكرر6
یجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في الوثائق الصادرة عن الصندوق بالإضافة إلى البیانات الواردة بالمادة (145) من ھذه

اللائحة البیانات التالیة:
اسم البنك أو الجھة المؤسسة للصندوق.
المؤشر المستھدف من عملیة الإصدار.

اسم صانعي السوق اللذین تم التعاقد معھما بمناسبة إنشاء الصندوق.
القیمة الاسمیة للوثیقة بحیث لا تقل عن عشرة جنیھات ولا تزید على ألف جنیھ.

أسلوب التقییم الدوري لصافي أصول الصندوق والوثائق المصدرة.
ویجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال الحالات الاستثنائیة التي یجوز فیھا إیقاف عملیات الإصدار
والاسترداد لوثائق الصندوق أو السداد النسبي لقیمة الوثائق أو إیقاف تقدیم عروض بیع وطلبات شراء وثائق الصندوق، وذلك كلھ مع مراعاة

أحكام المادة (159) من ھذه اللائحة.

*معدلة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 22 لسنة 2014



تغطیة وثائق صندوق المؤشرات
مع مراعاة النسبة بین رأس مال الصندوق وحجمھ على النحو المنصوص علیھ بالمـادة (142) من ھذه اللائحة ، یجوز تغطیة كل أو بعض

الوثائق المطروحة للاكتتاب عن طریق الجھة المؤسسة للصندوق بمفردھا أو بالاشتراك مع آخرین أو عن طریق الاكتتاب العام .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022.

المادة 183 مكرر8
التزامات صانع سوق صندوق المؤشرات

یتولى صانع السوق التعامل على وثائق الاستثمار المصدرة وذلك وفقاً للقواعد التي تضعھا البورصة وتعتمدھا الھیئة.
ویلتزم صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إیقاف تقدیم عروض بیع وطلبات شراء الوثائق، ویكون ھذا الوقف مؤقتاً إلى

أن تزول أسبابھ والظروف التي استلزمتھ.
وفي جمیع الأحوال یجب على مدیر الاستثمار أو صانع السوق الإفصاح الفوري للمتعاملین عن الوقف والظروف الاستثنائیة التي استلزمتھ طبقاً

لما ھو محدد بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال.

المادة 183 مكرر9
إنشاء واسترداد الوثائق

مع مراعاة حكم المادة (183 مكرراً (5)) یتولى صانعو السوق ما یلي:
تجمیع الأوراق المالیة المكونة للمؤشر من السوق، بما یعكس وحدة الإصدار البالغة خمسة آلاف وثیقة على الأقل ومضاعفاتھا، وإیداعھا لدى
أمین الحفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالھا من مدیر الاستثمار بوثائق متداولة جدیدة بسعر یساوي نصیب الوثیقة من صافي أصول

الصندوق.
تجمیع الوثائق المتداولة من السوق بما یعكس وحدة الإصدار المشار إلیھا، وإیداعھا لدى أمین الحفظ لحساب الصندوق بغرض استبدالھا من مدیر

الاستثمار بالأوراق المالیة المكونة للمؤشر بسعر یساوي نصیب الوثیقة من صافي أصول الصندوق.
ویجب عند استبدال أوراق مالیة بوثائق متداولة أو العكس، جبر الفروق بین القیم باستخدام النقود وبما لا یخل بالنسب المقررة فیما یتعلق

بمكونات المحفظة.
ویتم نقل ملكیة الأوراق المالیة فیما بین الصندوق وصانع السوق من خلال شركة الإیداع والقید المركزي.

المادة 183 مكرر10
التزامات مدیر الاستثمار في صندوق المؤشرات

یلتزم مدیر الاستثمار في صنادیق المؤشرات بما یلي:
تكوین محفظة من الأوراق المالیة المكونة للمؤشر المستھدف من عملیة الإصدار بنسبة معینة من إجمالي الأوراق المالیة المكونة للمحفظة، وذلك
باستخدام الأموال المتاحة التي تم الاكتتاب بھا والاحتفاظ بباقي الأموال التي تم الاكتتاب فیھا في صورة سیولة، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعھا

البورصة وتعتمدھا الھیئة.
إیداع الأوراق المالیة المكونة للمحفظة لدى أحد أمناء الحفظ لحساب الصندوق.

المحافظة بصفة مستمرة على معامل ارتباط بین سعر تداول الوثیقة بالبورصة وقیمة المؤشر، وذلك وفقاً للقواعد التي تضعھا البورصة وتعتمدھا
الھیئة.

المحافظة بصفة مستمرة على ألا تقل نسبة الأوراق المالیة المكونة للمؤشر عن نسبة معینة من إجمالي الأوراق المكونة للمحفظة، وذلك وفقاً
للقواعد التي تضعھا البورصة وتعتمدھا الھیئة.

إخطار كل من الھیئة والبورصة كتابیاً وفوراً بأیة أحداث جوھریة من شأنھا التأثیر على أداء الصندوق ونشاطھ، أو قد تؤدي إلى تصفیة
الصندوق أو اندماجھ في صنادیق أخرى أو إنھاء اندماج قائم أو أیة عملیات تجزئة یكون محلھا الوثائق الصادرة عن الصندوق.

المادة 183 مكرر11
التزامات شركة خدمات الإدارة في صندوق المؤشرات

مع مراعاة حكم المادة (167) من ھذه اللائحة، تتولى شركة خدمات الإدارة في صنادیق المؤشرات القیام بما یلي:
احتساب صافي قیمة أصول الصندوق، ونصیب الوثیقة من صافي ھذه القیمة مع إخطار الھیئة والبورصة بھما یومیاً بعد جلسة التداول.

إخطار كل من الھیئة والبورصة بمواعید توزیع الكوبونات وقیمتھا على أن یتم الإفصاح عن ذلك على شاشات البورصة.
إخطار كل من الھیئة والبورصة یومیاً وبعد جلسة التداول بعدد الوثائق القائمة.

المادة 183 مكرر12
تعامل الأطراف ذات العلاقة على الأوراق المالیة المكونة للمؤشر

یحظر على أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین والمساھمین والعاملین لدى كل من صانع السوق ومدیر الاستثمار التعامل على الأوراق المالیة
المكونة لمحفظة المؤشر إلا وفقاً للضوابط والإجراءات التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة.

المادة 183 مكرر13
أحكام الاستحواذ على الأوراق المالیة المكونة لمحفظة المؤشر

لا تسري أحكام الباب الثاني عشر من ھذه اللائحة على صنادیق المؤشرات في حالة شرائھا أو تملكھا للأوراق المالیة المكونة للوثائق التي یتم
إصدارھا.



قواعد سریان الأحكام العامة لصنادیق الاستثمار على الصنادیق المتخصصة
تسري على الصنادیق المؤسسة وفقاً لأحكام الفروع الخامس والسادس والسابع من ھذا الفصل الأحكام المنظمة لصنادیق الاستثمار الواردة بھذا

الفصل.
الفصل الثامن - قید وثائق صنادیق الاستثمار

المادة 183 مكرر15
قواعد قید وثائق صنادیق الاستثمار

یجب أن یتم قید وثائق استثمار الصنادیق المغلقة لدى شركة الإیداع والقید المركزي.
ویلتزم مدیر الاستثمار بقید وثائق الصنادیق المغلقة التي طرحت في اكتتاب عام ووثائق صنادیق المؤشرات ببورصة الأوراق المالیة خلال

شھرین على الأكثر من تاریخ غلق باب الاكتتاب في ھذه الوثائق.
ویجوز قید وتداول وثائق الصنادیق المغلقة الأخرى ببورصة الأوراق المالیة وفقاً للقواعد والإجراءات التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة

المادة 183 مكرر16
الشروط الواجب توافرھا في مدیر الاستثمار

یجب على الصندوق أن یعھد بإدارة نشاطھ إلى جھة ذات خبرة في إدارة صنادیق الاستثمار، ویطلق علیھا مدیر الاستثمار، ویشترط في مدیر
الاستثمار ما یأتي:

1- أن یكون شركة مساھمة مصریة لا یقل المدفوع نقداً من رأسمالھا عن خمسة ملایین جنیھ، أو جھة أجنبیة ذات خبرة في إدارة الاستثمار
ترخص لھا الھیئة بذلك وفقاً للضوابط التي یحددھا مجلس إدارة الھیئة في ھذا الشأن.

2- أن تتوافر في القائمین على مباشرة النشاط والمسئولین عن إدارة محفظة الصندوق وبصفة خاصة المراقب الداخلي ومسئول مكافحة غسل
الأموال ومدیر المحفظة ومسئول البحوث المؤھلات والخبرة اللازمة وفقاً للقواعد والشروط التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة في ھذا الشأن.

3- ألا یكون قد سبق لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومدیریھا والعاملین لدیھا، فصلھم تأدیبیاً من الخدمة أو منعھم تأدیبیاً من مزاولة مھنة
السمسرة أو أیة مھنة حرة أو حكم علیھم بعقوبة جنایة أو جنحة في جریمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقیدة للحریة في إحدى الجرائم

المنصوص علیھا في قوانین الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال أو حكم بإشھار إفلاسھ ما لم یتم رد اعتباره.
4- أداء تأمین یحدد قیمتھ والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منھ واستكمالھ وإدارة حصیلتھ وكیفیة رده قرار من مجلس إدارة الھیئة.

المادة 183 مكرر17
الترخیص لمدیر الاستثمار

یقدم طلب الترخیص بمزاولة نشاط إدارة صنادیق الاستثمار على النموذج المعد لذلك بالھیئة مرفقاً بھ ما یأتي:
1- عقد الشركة ونظامھا الأساسي، أو ما یحدده مجلس إدارة الھیئة بالنسبة إلى مدیر الاستثمار الأجنبي بحسب الأحوال.

2- بیان بأعضاء مجلس الإدارة والمدیرین وخبراتھم وعناوینھم.
3- ما یفید سداد المستحقات المالیة قبل الھیئة.

4- أیة بیانات أو مستندات أخرى تطلبھا الھیئة.
ویكون للھیئة طلب استیفاء أیة بیانات أو مستندات تكون لازمة للبت في طلب الترخیص، وعلیھا البت في طلب الترخیص خلال خمسة عشر

یوماً من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیاً المستندات.
ولا یجوز مزاولة نشاط إدارة صنادیق الاستثمار قبل الحصول على ترخیص الھیئة والقید في السجل المعد لذلك بھا.

المادة 183 مكرر18
عقد إدارة استثمارات الصندوق

یتولى مدیر الاستثمار إدارة استثمارات الصندوق من خلال عقد بینھ وبین مجلس إدارة الصندوق یتم إخطار الھیئة بصورة طبق الأصل منھ
یتضمن على الأخص ما یلي:

1- حقوق والتزامات طرفي العقد.
2- جمیع ما یتقاضاه مدیر الاستثمار من أتعاب أو عمولات.

3- حالات وإجراءات تغییر مدیر الاستثمار وما قد یرتبط بھا من إنھاء أو فسخ للعقد المبرم معھ.
ومع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (172) من ھذه اللائحة یجوز أن یمثل مدیر الاستثمار الصندوق في مجالس الإدارة والجمعیات العامة
للشركات المصدرة للأوراق المالیة التي یستثمر الصندوق أموالھ فیھا، وفي ممارسة حق الاكتتاب في رؤوس أموال ھذه الشركات عند زیادة

رأسمالھا.
وفي حالة تغییر مدیر الاستثمار یجب إخطار الھیئة بقرار مجلس إدارة الصندوق فور صدوره على أن یرفق بالقرار موافقة جماعة حملة

الوثائق.

المادة 183 مكرر19
التزامات مدیر الاستثمار

على مدیر الاستثمار الالتزام بالقواعد التي تحكم النشاط وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذاً لھما،
وعلى الأخص ما یلي:

1- التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة للأوراق التي یستثمر الصندوق أموالھ فیھا.
2- مراعاة الالتزام بضوابط الإفصاح عن أیة أحداث جوھریة بشأن الأوراق المالیة وغیرھا من أوجھ الاستثمار التي یستثمر فیھا الصندوق



3- الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل صندوق یتولى إدارة استثماراتھ.
4- إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطھ.

5- ملغاة.
6- إخطار كل من الھیئة ومجلس إدارة شركة الصندوق بأي تجاوز لحدود أو ضوابط السیاسة الاستثماریة المنصوص علیھا في المواد (174،
177، 178، 179، 180، 183 مكرراً) من ھذه اللائحة بحسب الأحوال فور حدوثھا وإزالة أسبابھا خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاریخ

حدوثھا ویجوز لمدیر الاستثمار أن یطلب من الھیئة مد ھذه المھلة في حالة وجود مبرر تقبلھ الھیئة.
7- موافاة الھیئة بتقاریر نصف سنویة عن نشاطھ ونتائج أعمالھ ومركزه المالي.

وفي جمیع الأحوال یلتزم مدیر الاستثمار ببذل عنایة الرجل الحریص في إدارتھ لاستثمارات الصندوق وأن یعمل على حمایة مصالح الصندوق
وحملة الوثائق في كل تصرف أو إجراء.

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022.

المادة 183 مكرر20
یحظر على مدیر الاستثمار اتخاذ أي إجراء أو إبرام أي تصرف ینطوي على تعارض بین مصلحة الصندوق ومصلحتھ أو مصلحة أي صندوق
آخر یدیره أو مصلحة المساھمین في الصندوق أو المتعاملین معھ إلا إذا حصل على موافقة جماعة حملة الوثائق المسبقة وفقاً للأحكام الواردة

بھذا الفصل.
كما یحظر على مدیر الاستثمار على الأخص القیام بأي مما یلي:

1- البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في وثائقھ، ویكون لھ إیداع أموال الاكتتاب في أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك
المركزي وتحصیل عوائدھا.

2- شراء أوراق مالیة غیر مقیدة ببورصة الأوراق المالیة في مصر أو في الخارج أو مقیدة في بورصة غیر خاضعة لإشراف سلطة رقابیة
مماثلة للھیئة وذلك إلا الحالات والحدود التي تضعھا الھیئة.

3- استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالیة لشركات تحت التصفیة أو حكم بشھر إفلاسھا.
4- استثمار أموال الصندوق في تأسیس شركات جدیدة فیما عدا صنادیق الملكیة الخاصة، أو الصنادیق العقاریة أو صنادیق رأس المال

المخاطر.
5- استثمار أموال الصندوق في شراء وثائق استثمار لصندوق آخر یدیره، إلا في حالة الصنادیق القابضة أو صنادیق أسواق النقد أو صنادیق

المؤشرات، وبمراعاة الضوابط التي تحددھا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال.
6- تنفیذ العملیات من خلال أشخاص مرتبطة دون إفصاح مسبق لمجلس إدارة شركة الصندوق، وموافقة جماعة حملة الوثائق في الحالات التي

تستوجب ذلك.
7- التعامل على وثائق استثمار الصندوق الذي یدیره إلا في الحدود ووفقاً للضوابط التي تحددھا الھیئة.

8- القیام بأیة أعمال أو تصرفات لا تھدف إلا إلى زیادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب أو إلى تحقیق كسب أو میزة لھ أو لمدیریھ أو
العاملین بھ.

9- طلب الاقتراض في غیر الأغراض المنصوص علیھا في نشرة الاكتتاب.
10- نشر بیانات أو معلومات غیر صحیحة أو غیر كاملة أو غیر مدققة أو حجب معلومات أو بیانات جوھریة.

وفي جمیع الأحوال یحظر على مدیر الاستثمار القیام بأي من الأعمال أو الأنشطة التي یحظر على الصندوق الذي یدیره القیام بھا أو التي یترتب
علیھا الإخلال باستقرار السوق أو الإضرار بحقوق حملة الوثائق.

*معدلة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 40 لسنة 2018 .

المادة 183 مكرر21
استثمارات مدیر الاستثمار في صنادیق الاستثمار

یجوز لمدیر الاستثمار أن یستثمر في وثائق استثمار الصندوق الذي یدیره عند طرحھا للاكتتاب، على أن یكون ذلك لحسابھ الخاص وأن ینص
على ذلك في نشرة الاكتتاب على أن تحدد نشره الاكتتاب حدود وضوابط بیع ھذه الوثائق.

المادة 183 مكرر22
الملاءة المالیة لمدیر الاستثمار

على مدیر الاستثمار الاحتفاظ بالملاءة المالیة اللازمة لمزاولة النشاط وبما یحقق الوفاء بالتزاماتھ، وذلك مع مراعاة ما تضعھ الھیئة من ضوابط
في ھذا الشأن.

المادة 183 مكرر23
النظم والرقابة الداخلیة لمدیر الاستثمار

یلتزم مدیر الاستثمار بوضع النظم والقواعد والإجراءات التي تكفل:
1- توافر الخبرات اللازمة لإدارة محفظة صندوق الاستثمار.

2- توافر نظم التشغیل الفنیة والتقنیة الآلیة لتنفیذ عملیات شركة مدیر الاستثمار.
3- توافر الربط الآلي مع شركة خدمات الإدارة وشركات السمسرة.

كما یلتزم مدیر الاستثمار بوضع لائحة داخلیة تتضمن البیانات التالیة على الأقل مع إخطار الھیئة بصورة منھا:
اتباعھا الواجب المستندیة الدورة 1



3- نظام تسجیل المراسلات.
4- نظام مسك السجلات الداخلیة للشركة.

5- نظام قید شكاوى العملاء.
6- نظام الرقابة الداخلیة والمراجعة الدوریة بالشركة.

المادة 183 مكرر24
المراقب الداخلي لمدیر الاستثمار

یلتزم مسئول الرقابة الداخلیة بمدیر الاستثمار بالاحتفاظ بملف لجمیع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما اتخذه من إجراءات في شأن
ھذه الشكاوى مع إخطار الھیئة بالشكاوى التي لم یتم حلھا خلال أسبوع من تاریخ تقدیمھا، كما یلتزم بإخطار الھیئة بكل مخالفة للقانون ولائحتھ
التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذاً لھما أو مخالفة نظم الرقابة بالشركة، وعلى وجھ الخصوص مخالفة القیود المتعلقة بالسیاسة الاستثماریة

للصندوق وذلك إذا لم یقم مدیر الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاریخ حدوثھا.

المادة 183 مكرر25
على جمیع الجھات التي تباشر نشاط صنادیق الاستثمار في تاریخ العمل بھذا القرار توفیق أوضاعھا وفقاً لأحكام الفصل الثاني المعدل بھذا

القرار وبمراعاة ما یلي:
التزام صنادیق الاستثمار القائمة بتعیین شركة خدمات إدارة تتولى المھام المحددة بالفصل الثاني المرفق وذلك خلال ستة أشھر على الأكثر من

تاریخ العمل بھذه اللائحة على أن تستقطع أتعابھا من أتعاب الجھة القائمة بأعمالھا حالیاً.
التزام صنادیق الاستثمار القائمة بأن تتخذ شكل شركة المساھمة، وذلك خلال عام على الأكثر من تاریخ العمل بھذا القرار، وذلك عدا الصنادیق

المؤسسة من البنوك أو شركات التأمین.
التزام صنادیق الاستثمار القائمة بدعوة جماعة حملة الوثائق لتعدیل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات طبقاً لأحكام الفصل الثاني المرفق بھذا

القرار خلال عام على الأكثر من تاریخ العمل بھ والنظر في إعادة تحدید أتعاب والتزامات وصلاحیات مقدمي الخدمات للصندوق.
وفي جمیع الأحوال تلتزم الصنادیق القائمة خلال شھرین على الأكثر من تاریخ العمل بھذا القرار بموافاة الھیئة بالجدول الزمني المحدد منھا

لتوفیق أوضاعھا، وذلك كلھ وفقاً للضوابط التي یصدرھا مجلس إدارة الھیئة.

المادة 184
یجوز للعاملین في أي شركة من شركات المساھمة أو شركات التوصیة بالأسھم تأسیس اتحاد یسمى اتحاد العاملین المساھمین لتملك بعض أسھم

الشركة المنشأ بھا وتوزیع الأرباح التي تدرھا على أعضائھ، وذلك وفقا لنظامھا الأساسي.
ویشترط في الشركة التي یكون للعاملین بھا الحق في إنشاء الاتحاد أن تكون شركة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون ھیئات القطاع العام
وشركاتھ الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، أو شركة من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون

شركات قطاع الأعمال العام، أو من الشركات الخاضعة للقوانین الأخرى التي تتوافر فیھا الشروط التالیة:
( أ) ألا یقل رأس مال الشركة عن ملیون جنیھ.

( ب) ألا یقل عدد العاملین الدائمین بالشركة عن خمسین عاملا.

المادة 185
یشترط في اتحاد العاملین المساھمین:

1- أن یكون مسجلا لدى الھیئة، وأن یكون لھ نظام داخلي مكتوب.
2- ألا یشترك في تأسیسھ أو ینضم إلى عضویتھ غیر العاملین بالشركة.

3- ألا یقل عدد أعضاء الاتحاد عند تسجیلھ عن عشرین عضوا.

المادة 186
مع مراعاة الأحكام التي یتضمنھا نموذج النظام الأساسي للاتحاد، یجب أن یشتمل النظام الأساسي للاتحاد على البیانات الآتیة:

( أ) اسم الشركة المنشأ فیھا الاتحاد ومیدان نشاطھا ومركز إدارتھا.
( ب) مقر الاتحاد.

( جـ) الأجھزة التي تمثل الاتحاد واختصاصات كل منھا وكیفیة اختیار أعضائھا وطرق عزلھم أو إسقاط أو إبطال عضویتھم والأسباب اللازمة
لصحة قرارھا.

( د) نظام العضویة وشروطھا وحقوق الأعضاء وواجباتھم وعلى الأخص حق حضور الجمعیة العامة ونصاب صحة اجتماعھا والتصویت فیھا.
( ھـ) الموارد المالیة الذاتیة للاتحاد وكیفیة استغلالھا والتصرف فیھا.

( و) نظام المراقبة المالیة.
( ز) اسم المصرف الذي تودع فیھ أموال الاتحاد.

( ح) تحدید النسبة التي تقتطع من الأرباح للإنفاق منھا على إدارة الاتحاد.
( ط) كیفیة تعدیل نظام الاتحاد.

المادة 187
ینتخب المؤسسون من بینھم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص یفوضونھا في إتمام إجراءات تأسیس الاتحاد، وعلى اللجنة أن تقدم إلى الھیئة

المستندات الآتیة:
اد الات ی تأ طلب 1



3- خمس نسخ من نظام الاتحاد موقعا علیھا من جمیع المؤسسین ومصدقا على توقیعات ثلاث نسخ منھا من الشركة.
4- خمس نسخ من كشوف بأسماء المؤسسین موضحا بھا الاسم الثلاثي لكل منھم ولقبھ وسنھ ودیانتھ وجنسیتھ ومھنتھ ومحل إقامتھ موقعا علیھا

من أعضاء اللجنة.
5- خمس نسخ من محضر اجتماع المؤسسین الذي تم فیھ اختیار اللجنة التي ستتولى إجراءات التأسیس موقعا علیھ من جمیع المؤسسین.

ویعتبر المؤسسون مسئولین عما یستلزم تأسیس نظام الاتحاد من نفقات، وترد إلیھم الجمعیة العامة للاتحاد النفقات التي أنفقوھا في سبیل تأسیسھ.

المادة 188
تقوم الھیئة بفحص طلبات التأسیس والبت فیھا خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیم الأوراق إلیھا مستوفاة، وفي حالة الموافقة تؤشر الھیئة على

نسختین من نظام الاتحاد بما یفید تسجیلھ ورقمھ وتاریخھ، وترسل نسخة منھا إلى الاتحاد مرفقا بھا شھادة التسجیل وتحتفظ بالنسخة الثانیة.

المادة 189
على الھیئة إذا رفضت طلب تأسیس الاتحاد أن تخطر المؤسسین بذلك مع بیان أسباب الرفض بكتاب موصى علیھ مرفقا بھ الأوراق السابق
تقدیمھا بعد الاحتفاظ بنسخة من كل منھا، ولذوي الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص علیھا في المادة (50) من القانون من القرار

الصادر برفض تسجیل الاتحاد وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ إبلاغھم قرار الرفض.

المادة 190
یتم إنشاء الاتحاد بقرار من الھیئة.

وتتولى الھیئة تسجیل نظامھ في السجل المعد لذلك.
وتثبت الشخصیة المعنویة لھ من الیوم التالي لصدور قرار إنشائھ.

المادة 191
یكون للاتحاد تملك بعض أسھم الشركة الاسمیة لصالح أعضائھ، وذلك بالوسائل الآتیة:

1- بموافقة جماعة المؤسسین للشركة بالقیمة والشروط التي یتم الاتفاق علیھا.
2- بموافقة الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة عن طریق زیادة رأس مالھا وتخصیص الزیادة كلھا أو بعضھا للاتحاد بالقیمة والشروط التي یتم

الاتفاق علیھا.
3- بشراء أسھم الشركة سواء كانت مقیدة أو غیر مقیدة في بورصة الأوراق المالیة.

ملغاة .*
ملغاة .*

*الفقرتان الثانیة والثالثة ملغتان بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 192
یتم تقویم الأسھم التي یتملكھا الاتحاد وفقا للقواعد التالیة:

1- إذا كانت الأسھم لشركة من شركات القطاع العام التي یساھم فیھا الأفراد أو الأشخاص الاعتباریة الخاصة تقوم أسھمھا وفقا لقیمتھا السوقیة.
2- إذا كانت الأسھم لشركة من شركات قطاع الأعمال العام یكون تقویم أسھمھا وفقا للأحكام المنظمة لذلك في قانون شركات قطاع الأعمال العام

الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
3- الأسھم التي یتم تملكھا بموافقة جماعة المؤسسین أو الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة یتم تقویمھا وفقا للقیمة والشروط التي یتفق علیھا.

المادة 193
مع مراعاة الشروط التي تم بھا شراء الأسھم من جماعة المؤسسین للشركة أو جمعیتھا العامة غیر العادیة، لاتحاد العاملین المساھمین أن
یتصرف في أسھمھ بیعھا وذلك بموافقة الجمعیة العامة غیر العادیة لھ، على أن یوجھ إلى الشركة إخطارا بذلك قبل ستین یوما من تاریخ

التصرف فیھا یبین فیھ عدد الأسھم موضوع التصرف ونوعھا والثمن المعروض لشرائھا.
ملغاة.*

الفقرة الثانیة ملغاة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 194
یقتصر حق العاملین أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرھا الأسھم.

وتزول عضویة العامل بالاتحاد بالانسحاب منھ أو بانتھاء خدمتھ بالشركة.
وللعضو الذي زالت عضویتھ أو ورثتھ الحق في استرداد قیمة مساھمتھ في الاتحاد محسوبة وفقا لآخر میزانیة معتمدة للاتحاد، ولا یجوز للاتحاد

أن یتأخر عن رد قیمة ھذه المساھمة مدة تزید على ثلاثة أشھر من انتھاء زوال العضویة.

المادة 195
یقوم على إدارة الاتحاد مجلس إدارة لا یقل عن ثلاثة ولا یزید على خمسة أعضاء.

ویمثل رئیس مجلس الإدارة الاتحاد لدى الغیر وأمام القضاء.
ویبین نظام الاتحاد اختصاص المجلس وطرق اختیار أعضائھ وإنھاء عضویتھم.

المادة 196



الجمعیة العامة للاتحاد ھي السلطة العلیا لھ، وتتكون من جمیع أعضائھ.
وتنعقد الجمعیة العامة في مقر الاتحاد، ویجوز لمجلس الإدارة أن یدعو الجمعیة العامة للانعقاد في مكان آخر یحدد في خطاب الدعوة.

المادة 197
تنعقد الجمعیة العامة للاتحاد بناء على:

( أ) دعوة من مجلس الإدارة.
( ب) طلب یتقدم بھ لمجلس الإدارة كتابة ربع الأعضاء الذین لھم حق حضور الجمعیة العامة مع بیان الغرض من ذلك.

( جـ) دعوة من الھیئة إذا رأت ضرورة لذلك، كما یجوز لھا دعوة الجمعیة إذا لم یستجب المجلس للطلب المشار إلیھ في الفقرة السابقة.

المادة 198
تتكون الموارد المالیة الذاتیة للاتحاد من:

1- مساھمات الأعضاء التي یحددھا نظام الاتحاد.
2- حصیلة بیع الأسھم.

3- القروض.
4- المنح والإعانات التي یقبلھا مجلس الإدارة وتدخل في أغراض الاتحاد.

5- أي موارد أخرى ناتجة عن نشاطھ.

المادة 199
تراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسیس الاتحاد عند تعدیل نظامھ.

المادة 200
یكون شطب الاتحاد بقرار من الھیئة فى الحالات الاتیة ..

1- انقضاء الشركة المنشأ بھا الاتحاد.
2- صدور قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة للاتحاد بحلھ.

3- اذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقیق الغرض الذى أنشئ من اجلھ او اذا باشر نشاطا مغایرا لھذا الغرض على ان تقوم الھیئة بابلاغ الاتحاد
بالمخالفة وتحدد لھ أجلا لازالتھا قبل اصدار قرار الشطب.

ولایتم شطب الاتحاد الا بعد الوفاء بالتزامتھ الناشئة عن عقود شرائھ لأسھم الشركة او المترتبة علیھا.

معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 92 لسنة 2000

المادة 201
یخطر الاتحاد بقرار الشطب وسببھ بخطاب موصى علیھ بعلم الوصول.

ویؤشر بھ في سجلات الھیئة.
ولكل ذي شأن التظلم من قرار الشطب الصادر من الھیئة طبقا للبند (4) من المادة السابقة إلى اللجنة المنصوص علیھا في المادة (50) من

القانون.

المادة 202
یعتبر كل اتحاد بعد شطبھ في حالة تصفیة.

ویحتفظ الاتحاد خلال مدة التصفیة بالشخصیة المعنویة بالقدر اللازم لأعمال التصفیة.
ویحظر على القائمین على إدارتھ وعلى موظفیھ مواصلة نشاطھ أو التصرف في أموالھ.

المادة 203
فیما عدا حالة صدور قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة للاتحاد بحلھ وتعیین مصفي لھ، تقوم الھیئة بتعیین مصف للاتحاد وتحدد لھ أجره على

نفقة الاتحاد والمدة التي یقوم خلالھا بالتصفیة.
ویجب على القائمین على إدارة الاتحاد تسلیم المصفي جمیع المستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالاتحاد، ویمتنع على المصرف المودع لدیھ

أموال الاتحاد التصرف فیھا إلا بإذن كتابي من المصفي وذلك من تاریخ إبلاغھ بقرار الشطب.
وعلى المصفي أن یقوم بجمیع ما یلزم للمحافظة على أموال الاتحاد وحقوقھ.

المادة 204
یقوم المصفي بعد تمام التصفیة بتوزیع الأموال على أعضاء الاتحاد وفقا للأحكام المقررة في نظامھ، ویبلغ الھیئة بما اتخذه من إجراءات.

المادة 205
یكون التظلم من القرارات الإداریة التي تصدر من الوزیر طبقا لأحكام القانون وھذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفیذا لھما أمام لجنة التظلمات
المنصوص علیھا في المادة رقم (50) من القانون وفیما لم یرد بھ نص خاص في القانون یكون التظلم أمام اللجنة ثلاثین یوما من تاریخ إخطار

صاحب الشأن بالقرار أو علمھ بھ.
ملغاة.

وتسرى القرارات الصادرة اعمالا لاحكام المادتین ( 30و31 ) من قانون سوق رأس المال اعتبارا من الیوم التالى لاخطار الھیئة للشركة
ا الق



* الفقرة الثانیة ملغاة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018
* الفقرة الثالثة معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 206
یقدم التظلم من أصل وست صور، ویجب أن یشتمل على البیانات الآتیة:

1- اسم المتظلم ولقبة ومھنتھ وعنوانھ.
2- تاریخ صدور القرار المتظلم منھ وتاریخ إخطار أو علم المتظلم بھ.

3- موضوع التظلم والأسباب التي بنى علیھا، ویرفق بالتظلم المستندات المؤیدة لھ.
الإیصال الدال على سداد المبلغ المنصوص علیھ في المادة (211) من ھذه اللائحة.

المادة 207
ینشأ بالھیئة مكتب للتظلمات یزود بعدد من العاملین بالھیئة، یتولى تلقي التظلمات وقیدھا بالسجل المعد لذلك في یوم ورودھا، وعلى المكتب أن

یرد إلى المتظلم صورة من تظلمھ مثبتا علیھا رقم القید وتاریخھ.

المادة 208
یقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئیس اللجنة لاتخاذ اجراءات عرضھ علیھا وتحدید تاریخ لنظره یخطر بھ المتظلم بخطاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول للحضور امام اللجنة بنفسھ او بنائب عنھ او بمن یمثلھ فاذا كان المتظلم شركة من الشركات العاملة فى مجال الاوراق
المالیة او كان التظلم یتعلق باحدى ھذه الشركات فعلى اللجنة بناء على طلب الشركة ان تدعو لحضور جلسة نظر التظلم مندوب عن الجمعیة

المھنیة للأوراق المالیة التى تشترك فیھا الشركة وللجنة ان تطلب من ذوى الشأن ما تراه من ایضاحات ومستندات .
وتبت اللجنة في التظلم خلال ستین یوما من تاریخ عرضھ علیھا أو من تاریخ استیفاء الإیضاحات التي طلبتھا على حسب الأحوال.

وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نھائیة ونافذة.

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 355 لسنة 2001*

المادة 209
یخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بني علیھا وذلك بكتاب موصى علیھ بعلم

الوصول.

المادة 210
یودع طالب التحكیم خزانة الھیئة عند تقدیم طلب التحكیم الرسوم المستحقة ومصروفات التحكیم.

وتكون مصروفات التحكیم وفقا لقیمة كل نزاع على النحو الآتي:
حتى 50 ألف جنیھ 2000 جنیھ مصري

أكثر من 50000 وحتى 100 ألف جنیھ 3000 جنیھ مصري
أكثر من 100000 وحتى 200 ألف جنیھ 4000 جنیھ مصري
أكثر من 200000 وحتى 500 ألف جنیھ 5000 جنیھ مصري

أكثر من 500000 وحتى ملیون جنیھ 6000 جنیھ مصري
أكثر من ملیون جنیھ 10000 جنیھ مصري

وإذا كان النزاع موضوع التحكیم غیر مقدر القیمة استحق علیھ مصروفات تحكیم مقدارھا خمسة آلاف جنیھ.
ویحدد الحكم الصادر في موضوع التحكیم الطرف الذي یلتزم برسوم ومصروفات وأتعاب التحكیم.

حكمت المحكمة الدستوریة العلیا في الطعن رقم 55 لسنة 23 قضائیة:
أولاً: بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ثانیاً: بسقوط نصوص المواد (53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62) من القانون المشار إلیھ ونصي المادتین (210 و212)
من قرار وزیر الإقتصاد والتجارة الخارجیة رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون سوق رأس المال المشار إلیھ.

المادة 211
یودع المتظلم من القرارات الاداریة الصادرة من الوزیر المختص أو الھیئة طبقا لأحكام القانون ، أو ھذه اللائحة ، أو القرارات الصادرة تنفیذا

لھما خزینة الھیئة مبلغ عشرین ألف جنیھ ، یرد الیھ حال صدور قرار لصالحھ من لجنة التظلمات بعد خصم (205) منھ كمصروفات اداریة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2216 لسنة 2019.

المادة 212
تتحمل الھیئة أتعاب لجنة التظلمات بواقع أربعة آلاف جنیھ لرئیس اللجنة من كل تظلم ، وثلاثة آلاف وخمسمائة جنیھ للعضو ، ویحدد رئیس

الھیئة أتعاب العاملین بلجنة التلظمات .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2216 لسنة 2019

المادة 213
كات ش ة ال ال اق الأ افظ ة ا إ تك كات ش ا ال ذا الخا ت ل الأ ل الف كا أ ق تط ف كة الش لفظ ق



المادة 214
تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لھا بھ وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفیذاً لھما وللشروط والضوابط الصادر على
أساسھا الترخیص وبمراعاة الأعراف التجاریة في ھذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء والتي تلتزم

الشركة في تحقیقھا ببذل عنایة الرجل الحریص .

المادة 215
تلتزم الشركة بوضع تنظیم لھا ، قبل مضي شھر على تاریخ الترخیص لھا بمزاولة نشاطھا ، یكفل سلامة اختیار مدیریھا وممثلیھا وسائر
العاملین بھا والتحقق من حسن سیر كل منھم وخبرتھ في مجال العمل الذي یعھد إلیھ، وذلك في ضوء ما تضعھ الھیئة من ضوابط في ھذا الشأن
وعلى الشركة متابعة عدم الخروج على ھذه الضوابط ، مع إخطار الھیئة بصورة من ذلك التنظیم وبحالات ترك الخدمة بالشركة من مدیریھا
وممثلیھا . ویقصد بمدیري الشركة رئیس مجلس إدارتھا وأعضاء مجلس الإدارة التنفیذیون والمدیرون الذین یقومون بأعمال الإدارة الفعلیة بھا .

المادة 216
على الشركة أن تحتفظ بالملاءة المالیة اللازمة لمزاولة نشاطھا وبما یحقق ضمان وفائھا بالتزاماتھا ، وذلك مع مراعاة ما تضعھ الھیئة من قواعد
في ھذا الشأن، كما تلتزم الشركة المرخص لھا بأكثر من نشاط بأن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل التام بین الإدارات وبما یؤدي إلى

تجنب نشوء تعارض المصالح المنصوص علیھ في المادة (234) .

المادة 216 مكرر
تلتزم الشركة الراغبة في التعامل على الأوراق المالیة الأجنبیة غیر المقیدة بالبورصات المصریة بالحصول على موافقة الھیئة المسبقة وذلك

طبقاً للضوابط والإجراءات التي یضعھا مجلس إدارتھا.
كما تلتزم الشركة بإتباع القواعد والضوابط التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة في شأن التعامل على الأوراق المالیة الأجنبیة.

المادة 217
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلیة مكتوبة، قبل مضي شھر على تاریخ الترخیص لھا بمزاولة نشاطھا ، تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات

التي یلتزم بھا المدیرون والعاملون فیھا ، مع إخطار الھیئة بصورة من ھذه اللائحة الداخلیة في خلال أسبوع من تاریخ إقرار الشركة لھا.
وتلتزم الشركة بتغییر أحكام لائحتھا الداخلیة بما یتفق مع أي تعدیل في القانون أو اللائحة وإخطار الھیئة بذلك في خلال أسبوع من تاریخ نفاذ

التعدیل .

المادة 218
یجب أن تتضمن اللائحة الداخلیة للشركة البیانات التالیة على الأقل :

الدورة المستندیة الواجب اتباعھا منذ تقدم العمیل للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملیة وإخطار العمیل بذلك .
ھیكل إدارة الشركة مع بیان الأعمال ومسئولیات الإدارة الفعلیة التي یمارسھا المدیرون وكل من یمثلھا في التعامل مع الغیر من العاملین بھا .

علاقة المركز الرئیسي للشركة بفروعھا وبالمكاتب التابعة لھا ومدى النشاط الذي یجوز للفرع أن یمارسھ .
نظام تسجیل المراسلات المتبادلة بین الشركة وعملائھا .

نظام مسك السجلات الداخلیة للشركة .
نظام قید شكاوى عملاء الشركة .

نظام الرقابة الداخلیة والمراجعة الدوریة بالشركة والذي یتم تطبیقھ على المدیرین والعاملین بھا بما یكفل سلامة تطبیق القوانین والقرارات
المنظمة لعمل الشركة واللائحة الداخلیة لھا وبما یؤدي إلى سرعة اكتشاف أي مخالفة تقع من أي من المدیرین أو العاملین .

نظام معالجة الأخطاء عن قیام الشركة بتنفیذ عملیاتھا .
نظام معالجة أوامر العملاء المتخلفین عن الدفع أو عن تسلیم الأوراق المالیة أو غیر ذلك من حالات الإخلال بالتزاماتھم، وذلك دون الإخلال

بأحكام المادة (262).
وعلى الشركة إخطار الھیئة بالمسئولین في الشركة عن متابعة الرقابة الداخلیة بمركزھا الرئیسي وبفروعھا وبمن تشملھم رقابة ھؤلاء المسئولین

.

المادة 219
على المسئول عن الرقابة الداخلیة بالشركة أن یحتفظ بملف لجمیع شكاوي العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما اتخذ من إجراءات لمواجھة ھذه
الشكاوي، وأن یتحقق من أنھ تم فحص كل شكوى خلال أسبوع من تاریخ تقدیمھا للشركة ویلتزم بإخطار الھیئة بأي شكوى مضت ھذه المدة دون

الرد علیھا بما یفید معالجة أسبابھا .

المادة 220
على المسئولین عن الرقابة الداخلیة بالشركة إخطار الھیئة بكل مخالفة للقانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھما أو لنظم الشركة وبأي
تحقیق أو حكم قضائي یصدر على أي من مدیري الشركة والعاملون لدیھا یتعلق بممارستھ لعملھ في مجال الأوراق المالیة أو بمنازعة مدنیة
تتعلق بعملھ في ذات المجال وبكل حكم بشھر إفلاسھ أو بعقوبة جنایة أو جنحة في جریمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك في خلال ثلاثة أیام من

تاریخ علمھ بذلك .

المادة 221
یجب أن یتسم كل إعلان یصدر عن الشركة بالأمانة والدقة وأن یتضمن جمیع البیانات التي یلزم الإفصاح عنھا أو التي تعتبر ضروریة بحسب
ات ل أ قائق أ كة الش ل ظ ھ ض تق لا الإ تف ت ا ھ إل ھ ال ال ة ط لا الإ ض



أو الالتباس لدیھم . ولا یجوز أن یتضمن الإعلان أي تصریح مبالغ فیھ أو ذي تأثیر مضلل .
ویقصد بالإعلان التوجھ إلى الجمھور بمواد أو معلومات یتم نشرھا أو تداولھا على أي نحو وفي أیة مناسبة من خلال إحدى الوسائل السمعیة أو
البصریة ، المحلیة أو الأجنبیة، المكتوب منھا أو المذاع أو المنقول بوسیلة الكترونیة أو بأیة وسیلة أخرى، كما یقصد بالجمھور الأشخاص غیر

المحددین سلفاً والذین لا تربطھم بالشركة أو بمدیریھا أو العاملین بھا علاقات سابقة وممن یتصل بعملھم أي إعلان تقوم بھ الشركة .

المادة 222
على الشركة مراعاة الحرص والدقة في جمیع أعمالھا ، ویحظر علیھا القیام بأي من الأعمال الآتیة :

تقاضي أي أجر أو مقابل من أي نوع أو اشتراط تصرف معین من عملاء الشركة عند تقدیم خدمات أعلنت الشركة أنھا مجانیة .
استخدام عبارات تحذیریة تتعلق بأي أوراق مالیة بغیر مبرر إذا كان في ذلك نوع من التضلیل .

حجب الاختلافات ذات الشأن عند إجراء المقارنات بین مختلف الأوراق المالیة أو بین أداء شركات مختلفة .

المادة 223
یجب أن تتضمن إعلانات طرح أو بیع الأوراق المالیة والتقاریر أو الأبحاث التي تنشر عن الأوراق المالیة أو سوقھا أو الشركات المصدرة لھا
أسم الجھة التي أعدت الإعلان أو البحث وتاریخ نشره لأول مرة في حالة تكرار النشر بالإضافة إلى البیانات المالیة الرئیسیة عن الشركة

مصدرة الأوراق المالیة أو التي یتعلق الإعلان بھا وذلك وفقاً للقواعد التي تضعھا الھیئة .

المادة 224
تلتزم الشركة بالتحقق من صحة ودقة البیانات والمعلومات التي یتضمنھا الإعلان الذي تقوم بھ ومراعاة عدم تكرار الإعلان دون التأكد من أن
المعلومات الواردة بھ لاتزال صحیحة في كل مرة یتم فیھا نشر الإعلان أو إذاعتھ أو القیام بھ على أي نحو أخر . وعلى الشركة بصفة خاصة أن

تتحقق من أسعار الأوراق المالیة التي یرد ذكرھا في الإعلان وبیان ما إذا كانت أسعار إقفال أم أسعار تداول أم قیماً أسمیة.

المادة 225
لا یجوز للشركة ولا للمدیرین او العاملین بھا الاعلان عن حصولھا او حصول اى منھم على ایة جائزة او شھادة من اى نوع الا بعد التحقق من

عدم أداء مقابل لقاء الحصول علیھا للجھة التى منحتھا مع الافصاح فى ذات الاعلان عن طبیعة ھذه الجھة .
وفى جمیع الاحوال یجب ان یتضمن الاعلان توضیح ان منح الجائزة او الشھادة لایعتبر سوى عن رأى الجھة المانحة ولایعنى ضمان تحقیق اى

عائد مالى .

المادة 226
لا یجوز للشركة أن تعلن عن وجود وحدات بحثیة لدیھا أو قدرة على القیام بدراسات فنیة متعلقة بالأوراق المالیة ما لم یتوافر لھا ذلك بالفعل ،
وإذا تضمن الإعلان الذي تقوم بھ الشركة أیة بیانات أو جداول أو رسوماً بیانیة أو أرقاماً أو أیة معلومات محددة ، فإنھ یجب على الشركة المعلنة

أن تفصح عن مصدر ھذه المعلومات إذا لم تكن قد قامت بإعدادھا بنفسھا .

المادة 227
تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالدفاتر التي توضح مركزھا المالي والحسابات والسجلات والمستندات والمكاتبات بما یتفق مع القوانین

واللوائح الساریة، كما تلتزم بأن ترسل لعملائھا عند طلبھم البیانات المالیة الدوریة الخاصة بھا وفقاً لآخر قوائم مالیة معتمدة .

المادة 228
على الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء جمیع عملائھا, وبملف لكل عمیل یتضمن البیانات المنصوص علیھا في المادة التالیة وبیانا بالأوراق المالیة

التي جرى التعامل علیھا لحسابھ والعقود التي تم توقیعھا بینھ وبین الشركة وكذلك بالمراسلات المتبادلة بینھما لمدة خمس سنوات.
كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بعقود العملاء وكشوف الحساب الخاصة بھم لمدة خمس سنوان من تاریخ آخر تعامل أو إغلاق الحساب, ومع عدم
الإخلال بحكم الفقرة السابقة یجوز للشركة الاحتفاظ بالمحررات الإلكترونیة أو بالصور المصغرة (میكروفیلم) بدلا من الأصل, ویكون لتلك

الصور حجیة الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادھا وحفظھا واسترجاعھا
القواعد والضوابط القانونیة في ھذا الشأن.

وُیقصد بالعمیل: أي شخص طبیعي أو اعتباري قامت الشركة بفتح حساب لھ أو بالتعاقد معھ على التعامل في الأوراق المالیة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 45 لسنة 2015.

المادة 229
یجب أن یتضمن ملف كل عمیل لدى الشركة ما یلي على الأقل :

أسم وسن ومھنة العمیل ومحل إقامتھ وصورة من قیده بالسجل التجاري وشكلھ القانوني أن كان شخصاً اعتباریاً مصریاً وسند التأسیس والشكل
القانوني إن كان شخصاً اعتباریاً أو أجنبیاً .

العنوان الذي یتم مراسلة العمیل علیھ وأرقام ھاتفھ .
أسماء وصفة من لھم حق التوقیع عن العمیل أو تمثیلھ لدى الشركة .

نسخة ضوئیة من المستندات المثبتة لشخصیة العمیل أو من یمثلھ أو من البطاقة العائلیة المثبت بھا القاصر .
بیان ما إذا كان العمیل شركة أخرى تعمل في مجال إدارة وتكوین محافظ الأوراق المالیة أو في مجال السمسرة في الأوراق المالیة أو مدیراً أو

عاملاً بھا أو مساھماً فیھا .
أما في الأحوال التي تقوم فیھا الشركة بالتعامل في الأوراق المالیة لحساب عملاء منشآت مالیة أجنبیة تعمل في مجال الوساطة أو إدارة الأصول



(أ) أن المنشأة المالیة الأجنبیة المتعاقد معھا ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء لدیھا بیاناتھم والمستندات التعریفیة المؤیدة لھا
وأنھا حاصلة على تفویض من ھؤلاء العملاء للتعامل لصالحھم وعلى حسابھم.

(ب) الإقرار بأن التعاقد بین العمیل وبین المنشأة المالیة الأجنبیة یتضمن مراعاة الالتزام بتطبیق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بھا في
الدولة مقر المنشأة.

(ج) التزام المنشأة المالیة الأجنبیة بتقدیم كافة بیانات تعاقد أي عمیل في حال طلبھا من الھیئة.
(د) الاحتفاظ بالبیانات المشار إلیھا بالبند (ج) لمدة خمس سنوات.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 45 لسنة 2015.

المادة 230
تلتزم الشركة بالمحافظة على السریة التامة لبیانات عملائھا وعدم إفشاء أیة معلومات عنھم أو عن معاملاتھم إلى الغیر بدون موافقتھم الكتابیة
المسبقة وفي حدود ھذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي یلزم فیھا تقدیم معلومات محددة إلى البورصة أو الجھات الرقابیة أو القضائیة وفقاً
لما تفرضھ القوانین من ذلك وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل التزام المدیرین والعاملین بھا بالحفاظ على سریة ھذه البیانات
والمعلومات وفي جمیع الأحوال ، لا یجوز للشركة أن تستخدم ھذه البیانات أو المعلومات لتحقیق أي نوع من الكسب الخاص لنفسھا أو لأي من

علائھا الآخرین بغیر الحصول على الموافقة الكتابیة والمسبقة لصاحب المعلومات أو البیانات .

المادة 231
تلتزم الشركة في تعاملھا مع عملائھا بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحھم، وبالمساواة بین من تتشابھ طبیعة وأوضاع تعاملھم مع الشركة،
وبتجنب كل ما من شأنھ تقدیم مزایا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضھم دون البعض، سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر، كما یحظر علیھا

القیام بأي عمل یمكن أن یلحق الضرر بأي منھم.

المادة 232
لا یجوز للشركة أن تتعامل على أوراق العمیل المالیة من خلال شركة أخرى تعمل في ذات مجالات نشاط الشركة الخاضعة لأحكام ھذا الباب
وتكون خاضعة معھا للسیطرة الفعلیة لنفس الأشخاص الطبیعیة أو الاعتباریة تعاملاً مفرطاً أو تنفیذاً لعملیة صدرت بشأنھا الأوامر من طرفیھا
إلى الشركتین أو تنفیذاً لأمر صادر للشركة أثناء فترة وقفھا . ویعتبر من قبیل التعامل المفرط إجراء أو اختلاق عملیات بھدف زیادة عمولات

السمسرة أو غیر ذلك من المصروفات والأتعاب .

المادة 233
على الشركة عند ممارستھا لنشاطھا المتعلق بالأوراق المالیة والمصرح لھا بھ أن تعمل على تجنب نشوء أي تعارض في المصالح ، وألا
تمارس نشاطاً ینطوي على مثل ھذا التعارض إلا بعد الإفصاح عنھ لعملائھا أو للجمھور الذي یمكن أن یؤثر ھذا التعارض في القرارات التي

یتخذھا بشأن التعامل في الأوراق المالیة والحصول على موافقة كتابیة من الشخص الذي یجري التعامل بأسمھ أو لحسابھ .

المادة 234
یقصد بتعارض المصالح كل موقف یمكن أن تتعارض فیھ مصلحة الشركة أو مصلحة أي من المدیرین أو العاملین بھا عند ممارستھا لنشاطھا
المرخص لھا بھ مع مصلحة العمیل أو یمكن أن تتعارض فیھ مصالح العملاء الذین تقوم الشركة بتنفیذ العملیات لحسابھم على نحو یمكن أن
یؤدي إلى تغلیب مصلحة أحد ھؤلاء العملاء على مصلحة عمیل آخر أو یمكن أن یؤثر في حیدة الشركة سواء عند قیامھا بعمل أو بالامتناع عنھ

أو عند إبدائھا لرأي أو اتخاذھا لسلوك من شأنھ أن یؤثر على قرارات العملاء أو الجمھور .

المادة 235
یلتزم المساھمون والمدیرون والعاملون بالشركة، في حالة قیامھم بإدارة أو الاشتراك في إدارة شركة أخرى تعمل في ذات مجالات نشاط
الشركات الخاضعة لأحام ھذا الباب بمراعاة الفصل التام بین نشاط كل من الشركتین في المعاملات بما یحقق الاستقلال التام لكل شركة ، وبما لا

یؤدي إلى نشوء تعارض في المصالح بین الشركتین أو بین أي منھما وبین المتعاملین مع الشركة الأخرى .

المادة 236
لا یجوز للشركة أن تتعامل في الأوراق المالیة باسم أو لحساب المدیرین أو العاملین بھا أو أقاربھم حتى الدرجة الثانیة, أو من تربطھم بھم علاقة

مشاركة تجاریة أو من یقومون بإعالتھم إلا بعد الحصول على موافقة الھیئة.
فإذا كانت الشركة من شركات السمسرة في الأوراق المالیة تعین أن یكون تعاملھا مع أي من ھؤلاء من خلال حساب شخصي لھ في ذات الشركة

وبموافقة كتابیة صریحة من مجلس إدارتھا.
ویسري حكم الفقرتین السابقتین بالنسبة إلى شركات تكوین وإدارة محافظ الأوراق المالیة بشرط موافقة العضو المنتدب بھا على قیام شركة

سمسرة واحدة بتنفیذ جمیع عملیات الأشخاص المشار إلیھم بالفقرة الأولى من ھذه المادة, بما في ذلك أوامر البیع والشراء الصادرة منھم.

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 295 لسنة 1998.

المادة 237
یحظر على الشركة أن تتعامل في الأوراق المالیة باسم أو لحساب المدیرین والعاملین بشركة أخرى تعمل في ذات مجالات نشاط الشركات

الخاضعة لأحكام ھذا الباب إلا بعد التحقق من مراعاة ھؤلاء الأشخاص للشروط الواردة في المادة السابقة.

المادة 238



یحظر على الشركة التعامل باسم أو لحساب المساھمین في إحدى الشركات الخاضعة لأحكام ھذا الباب إلا بعد إخطار مجلس إدارة الشركة التي
تقوم بالتعامل .

المادة 239
یقصد بالمساھم في تطبیق أحكام المادتین (235) و (238) كل مساھم في رأس مال أي من الشركات الخاضعة لأحكام ھذا البـاب باستثنـاء من

تقل مساھمتـھ فیھـا عـن 5% من رأس المال ولا یملك سلطة فعلیة في إدارتھا .

المادة 240
على المسئول عن الرقابة الداخلیة بالشركة فحص أوامر البیع والشراء المقدمة وفقاً لأحكام المواد (236) و (237) و (238) قبل تنفیذھا
للتحقق من أنھا لا تتضمن أي تعارض في المصالح على أن یتم تنفیذھا بعد تنفیذ طلبات العملاء الواردة على ذات الأوراق المالیة وذلك باستثناء

حالات الاكتتاب العام .
وتلتزم الشركة بإمساك سجل خاص لحسابات المدیرین والعاملین بھا تبین فیھ العملیات المنفذة لصالحھم .

وفي جمیع الأحوال یحظر على الشركة تنفیذ أوامر بیع أو شراء لحساب أحد المدیرین أو العاملین بھا في عملیة تطبیقیة یكون طرفھا الآخر أحد
عملائھا .

المادة 241
على الشركة أن تخطر عملاءھا كتابة بأي مما یلي وأن تحصل على موافقتھم الكتابیة المسبقة على القیام بالنشاط المرتبط بھ .

وجود مصلحة خاصة ومباشرة للشركة في تسویق الورقة المالیة محل التداول.
سبق قیام الشركة بالمساھمة على أي نحو في طرح الأوراق محل التداول للاكتتاب وذلك في خلال السنة السابقة على ھذا التداول .

خضوع الشركة والشركة التي أصدرت الأوراق المالیة محل التداول للسیطرة الفعلیة لنفس الأشخاص الطبیعیة أو الاعتباریة .

المادة 242
لا یجوز لأي من المدیرین أو العاملین بالشركة تقدیم ھدایا أو منح إلى أي شخص تربطھ بالشركة علاقات عمل بغرض التأثیر على أي نحو على
أسعار تداول الأوراق المالیة أو بغرض القیام بأي عمل أو الامتناع عنھ أو إبداء رأي یمكن أن یؤدي إلى مثل ھذا التأثیر . كذلك لا یجوز لأي
منھم تقدیم أو قبول ھدایا أو منح من أي نوع تزید قیمة كل منھا على مائة جنیھ أو تزید قیمتھا الإجمالیة في خلال سنة واحدة على خمسمائة جنیھ
، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غیر مباشر ، إلى أو من أي شخص طبیعي أو اعتباري تربطھ مصلحة من أي نوع مع الشركة، وعلى كل من
المدیرین أو العاملین بالشركة تقدیم إقرار دوري إلیھا بالمنح والھدایا التي قدمھا أو حصل علیھا في الفترة التي یشملھا التقریر وقیمة كل منھا .
وفي جمیع الأحوال لا یجوز لأي منھم قبول ھدایا من أي نوع وبأیة قیمة من المتعاملین مع الشركة إذا كان ذلك بغرض التأثیر على حیدة

سلوكھم .

المادة 243
یحظر على الشركة اتباع أیة أسالیب في عملھا تنطوي على الغش أو التدلیس، وبصفة خاصة :

إنشاء حسابات وھمیة بغرض إجراء معاملات ما كان یمكن القیام بھا دون ذلك.
إجراء معاملات على حساب العمیل أو باسمھ دون إذن أو تفویض منھ أو مع تجاوز لھذا التفویض .

الإنفاق من أموال العملاء على النشاط الخاص بالشركة أو بأي من المدیرین أو العاملین لدیھا .
إخفاء أو تغییر أو الامتناع عن الإفصاح عن الحقائق الجوھریة المتعلقة بالتعامل على الأوراق المالیة .

رھن أو الاقتراض بضمان الأوراق المالیة الخاصة بالعملاء .

المادة 244
لا یجوز للشركة ولا لأي من المدیرین أو العاملین بھا التعامل على الأوراق المالیة التي تكون قد توفرت لدیھم معلومات بشأنھا أو بیانات عنھا
غیر معلنة في السوق أو غیر متاحة لسائر المتعاملین فیھ، ولو كانت ھذه المعلومات أو البیانات غیر مكتملة، وسواء كانت متعلقة بتعامل وشیك

على ھذه الأوراق أو بأمر أخر ذي تأثیر جوھري على الأوراق أو على الجھات المصدرة لھا أو أسعار التعامل بھا .

المادة 245
یقصد بلفظ الشركة في تطبیق أحكام ھذا الفصل شركات تكوین وإدارة محافظ الأوراق المالیة وتسري علیھ أحكامھ .

المادة 246
یحظر على الشركة الوعد في أي إعلان یصدر عنھا بتحقیق أي نتائج مالیة محددة عند التعامل على أي من الأوراق المالیة أو التأكید على صحة

أي توقعات تبدیھا أو افتراض تكرار المكاسب التي سبق تحقیقھا أو الإیحاء بشيء من ذلك .

المادة 247
تلتزم الشركة بإرسال كشف حساب تفصیلي ربع سنوي على الأقل إلى كل عمیل لھا وكشف نھائي عند إنتھاء تعاقدھا معھ وذلك على عنوانھ
الثابت بسجلاتھا أو وفقاً لتعلیماتھ ، على أن یتضمن كحد أدنى بیاناً بما تم تنفیذه من عملیات وبرصید الأوراق المالیة وبالرصید النقدي للعمیل

خلال الفترة التي یشملھا كشف الحساب .

المادة 248
تحرر الشركة عقدا مع كل عمیل لھا یتضمن طبیعة التعامل بینھما ومدى الحریة الممنوحة للشركة فى التصرف وجمیع التزامات وحقوق

ة اللائ ذ ال ال أ ق قا كا ا تفق ا كل ذلك ف الط



229 ) ما یأتى :
1- التزام الشركة بشراء وبیع الاوراق المالیة باسم ولحساب العمیل .

2- تحدید اھداف العمیل الاستثماریة وضوابط الاستثمار .
3- تحدید مدى ما یرغب العمیل فى تحملھ من مخاطر ومن سیولة الاوراق المالیة .

4- تحدید ما اذا كان العمیل یرغب فى شراء اوراق مالیة اجنبیة .
5- التزام الشركة ببذل اقصى درجات العنایة فى تحقیق اھداف العمیل .

6- تحدید عمولة الشركة عن الخدمات التى تؤدیھا .
7- اسماء البنوك او الشركات التى یتم فیھا ایداع الاوراق المالیة الخاصة بالعمیل ، وكذلك الاموال المخصصة لشراء الاوراق المالیة او الناتجة

عن بیعھا ، وشروط التعامل على ھذه الحسابات .
8- اسلوب تسویة او حسم المنازعات التى تنشأ بین الطرفین عن تنفیذ احكام العقد .

9- تحدید ما اذا كان العمیل یرغب فى اجراء عملیات شراء الاوراق المالیة بالھامش واقتراض الاوراق المالیة بغرض البیع .
وتلتزم الشركة بتقدیم تقاریر دوریة للعملاء عن موقف محافظھم المالیة للتأكد من التزام الشركة بالضوابط الاستثماریة .

ویضع مجلس ادارة الھیئة ضوابط قیام عملاء شركات تكوین وادارة محافظ الاوراق المالیة باجراء عملیات شراء الاوراق المالیة بالھامش
واقتراض الاوراق المالیة بغرض البیع .

*معدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 249
لا یجوز للشركة القیام بما یأتى :

1- صرف اى ارباح للعمیل غیر ناتجة عن عملیات حقیقیة او تزید على الارباح الفعلیة التى حققتھا ھذه العملیات .
2- تقدیم ضمان لاى من العملاء ضد الخسارة الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالیة فى غیر الاحوال التى تسمح فیھا الھیئة بذلك .

3- الحصول على الفوائد البنكیة المستحقة لارصدة العملاء الدائنة لدى البنوك .
4- القیام بشراء او بیع اوراق مالیة متنازع علیھا مع علمھا بذلك .

ولا یجوز للشركة استخدام اموال العمیل لتمویل عملیاتھا الخاصة او للانفاق منھا على اى نحو لحسابھا ، كما لا یجوز لھا التعامل بین محفظتھا
ومحفظة العمیل بیعا او شراء .

*معدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 250
مع عدم الإخلال بنظام الحفظ المركزي، تقوم الشركة بإیداع الأوراق المالیة للعمیل وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالیة أو الناتجة
عن بیعھا في أحد البنوك باسم العمیل أو لدى إحدى الشركات المرخص لھا بذلك ، على أن تكون ھذه الحسابات باسم العمیل وحده ، ویجوز

إیداعھا باسمھ في حساب مجمع ، مع الفصل التام بین حسابات العملاء والحسابات الخاصة بالشركة .

المادة 251
لا یجوز للشركة استخدام أموال العمیل لتمویل عملیاتھا الخاصة أو للإنفاق منھا على أي نحو لحسابھا ، كما لا یجوز لھا التعامل بین محفظتھا

ومحفظة العمیل بیعاً أو شراء.

المادة 252
یجوز للشركة أن تتعامل لحسابھا في الأوراق المالیة بما لا یجاوز 75% من صافي حقوق المساھمین فیھا وفقاً لآخر میزانیة معتمدة مع مراعاة
الاحتفاظ برأس المال العامل المناسب، على أن تعطى الأولویة دائماً لتنفیذ أوامر عملاء الشركة ولمصالحھم على وجھ العموم . ویجب على
الشركة الاحتفاظ بسجل لجمیع العملیات المنفذة لحسابھا ، ویحظر علیھا تنفیذ أي عملیات تطبیقیة تكون الشركة أحد طرفیھا والعمیل الطرف

الآخر

المادة 253
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (231) ، تلتزم الشركة بتجنب بیع أو شراء الأوراق المالیة التي تتوقع ربحیتھا أو ارتفاع أسعارھا لحساب بعض

عملائھا دون غیرھم، أو لحسابھم جمیعاً بنسب واضحة التفاوت .

المادة 253 مكرر
تلتزم الشركة الحاصلة على ترخیص من الھیئة لمزاولة نشاطى تكوین وادارة محافظ الاوراق المالیة وادارة صنادیق الاستثمار بان یكون لدیھا

ادارة مستقلة لكل نشاط مع الفصل التام بین الادارات لتجنب تعارض المصالح .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 254
لا یجوز للشركة ولا لأي من المدیرین أو العاملین بھا القیام بعملیات على أوراق مالیة بقصد التأثیر على أسعارھا أو اعتماداً على بحوث أو

تقاریر سیتم نشرھا عن ھذه الأوراق .

المادة 255



المادة 256
تلتزم الشركة بإبرام عقد فتح حساب مع كل عمیل من عملائھا یتضمن طبیعة التعامل بینھما وجمیع التزامات وحقوق الطرفین بما یتفق مع أحكام
القانون وھذه اللائحة ، وذلك على وثائق تعدھا الشركة لھذا الغرض ، وفقا للنموذج الذى تصدره الھیئة ، على أن یتضمن العقد المشار إلیھ

بالإضافة إلى البیانات الواردة فى المادة (٢٢٩) من ھذه اللائحة ما یأتى :
1- التزام الشركة بشراء وبیع الاوراق المالیة باسم ولحساب العمیل .

2- تحدید اھداف العمیل الاستثماریة .
3- تحدید ما إذا كان العمیل یرغب في التعامل على شھادات إیداع عن أوراق مالیة مقیدة بالبورصة المصریة أو غیرھا من الأوراق المالیة

الأجنبیة.
4- التزام الشركة ببذل أقصى درجات العنایة فى تنفیذ اوامر العمیل .

5- تحدید عمولة الشركة عن الخدمات التى تؤدیھا .
6- بیان الاسلوب المتفق علیھ فى التراسل بین الطرفین وفى تسلیم اوامر العمیل الى الشركة .

7- جھة حفظ اسھم العمیل .
8- اسلوب تسویة او حسم المنازعات التى تنشأ بین الطرفین عن تنفیذ أحكام الاتفاق .

*صدر المادة معدل بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص صدر المادة قبل التعدیل:
تلتزم الشركة بابرام عقد فتح حساب من كل عمیل من عملائھا یتضمن طبیعة التعامل بینھما وجمیع التزامات وحقوق الطرفین بما یتفق مع أحكام
القانون وھذه اللائحة وذلك على وثائق تعدھا الشركة لھذا الغرض وفقا للنموذج المرفق بھذا القرار على ان یتضمن العقد المشار الیھ بالاضافة

الى البیانات الواردة بالمادة ( 229 ) ما یأتى :
*معدلة بقرار وزیر الاستثمار رقم 22 لسنة 2014.

المادة 257
تلتزم الشركة بما تضعھ البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالیة، كما تلتزم بمزاولة نشاطھا وفقاً لنظام تضعھ البورصة لعضویة

الشركات فیھا .

المادة 258
مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (221) إلى (226) تلتزم الشركة عند تقدیمھا لتوصیات إلى عملائھا بشأن التعامل في الأوراق المالیة
بمراعاة ملاءمة ھذه التوصیات لمتطلبات كل منھم ولحالتھ المالیة وخبرتھ في التعامل في الأوراق المالیة ولسائر ظروفھ الأخرى، وذلك كلھ بناء
على المعلومات التي یفضي بھا العمیل إلى الشركة ویضمنھا اتفاق فتح الحساب أو ما یكون منھا ظاھراً على نحو بین . ولا یجوز للشركة أن
تقدم لعملائھا النصیحة عن بیع أو شراء أوراق مالیة ما لم تكن قد توافرت لدیھا أبحاث عن ھذه الأوراق أو عن السوق تبرر تقدیم مثل ھذه
النصیحة، وفي جمیع الأحوال لا یجوز لغیر العاملین أو المدیرین المتخصصین في الشركة تقدیم مثل ھذه النصیحة . وتقوم الشركة بتوفیر

البیانات المتوافرة لدیھا عن الأوراق المالیة إلى من یطلبھا من العملاء .

المادة 259
لا یجوز للشركة القیام بالأعمال الآتیة:

1- التعامل في أوراق العمیل المالیة على نحو یتعارض مع مصلحتھ أو حالتھ المالیة.
2- التوصیة بشراء الأوراق المالیة عالیة المخاطر دون بذل العنایة الكافیة للتحقق من ملاءمة ھذه التوصیة لظروف العمیل.

3- التوصیة بشراء أوراق مالیة على نحو یفوق قدرة العمیل على الوفاء بالتزاماتھ.

*معدلة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 22 لسنة 2014.

المادة 260
على الشركة أن تبذل أقصى درجات العنایة لحصول عملائھا على أفضل الأسعار بیعاً وشراءً وقت التنفیذ ودون الإخلال بأوامرھم .

المادة 261
على الشركة أن تتأكد من مطابقة العملیات التي تجریھا لأحكام القانون والقرارات المنفذة لھ ، خاصة فیما یتعلق بشخصیة العمیل وسند ملكیتھ
للورقة المالیة وصفتھ وأھلیتھ للتصرف فیھا ، وأن التعامل یتم على أوراق مالیة سلیمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أو الاحتیال أو

الاستغلال أو المضاربات الوھمیة .

المادة 262
لا یجوز للشركة تنفیذ أمر بیع أو شراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالیة محل الأمر في حیازة البائع أو مودعة باسمھ في نظام الحفظ
المركزي وبعد التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن أیا كانت صفة العمیل وسواء كان شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً . وفي جمیع الأحوال
تكون الشركة ضامنة في أموالھا الخاصة لسداد ثمن الأوراق المالیة التي قامت بشرائھا لحساب عملائھا إذا تبین عند المطالبة بھ أن العمیل لم یقم

بتسدید ثمن الشراء .

المادة 263
تلتزم الشركة بإدخال عروض وطلبات البیع والشراء ، وفقاً لأوامر العمیل، في الحاسب الآلي المتصل بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك وطبقاً
للقانون واللائحة وللنظم المعمول بھا . وعلى مندوب الشركة بالبورصة الالتزام بإمساك سجل یقید فیھ بیاناً بالأوامر التي یتلقاھا من الشركة



تلقي أوامر مباشرة من العملاء ، كما لا یجوز تنفیذ أیة عملیة غیر مقیدة بسجل أوامر العملاء ، ویجوز للشركة أخذ أوامر عملائھا ھاتفیاً وفقاً
لنظام تسجیل ھاتفي تعده الشركة بھا وتوافق علیھ الھیئة بما یضمن عدم التلاعب أو الغش، وبشرط موافقة العمیل كتابة وفي جمیع الأحوال، لا

یغني قیام الشركة بإسداء النصح للعمیل عن تسلمھا لأوامر صریحة منھ بالبیع أو الشراء .

المادة 264
على الشركة استكمال إجراءات عقد العملیة وإخطار البورصة وشركة المقاصة بتنفیذھا خلال المواعید القانونیة المقررة، وعلیھا إخطار العمیل
في خلال 24 ساعة من تنفیذ العملیة التي تمت ، على أن یتضمن الإخطار بیاناً تفصیلیاً عما تم التعامل علیھ من أموال وأوراق مالیة وما تم

خصمھ من عمولات ، وذلك كلھ دون الإخلال بالتزام الشركة بإرسال بیانات دوریة إلى عملائھا .

المادة 265
تلتزم الشركة بإتمام إجراءات تسلیم الأوراق المالیة في حالة البیع وإتمام التسویة المالیة للعملیات التي تم تنفیذھا في المواعید القانونیة المقررة،
وذلك بمراعاة النظم التي تقررھا قواعد التسویة والحفظ المركزي في ھذا الشأن . ویجوز للشركة أن تحتفظ بالأوراق المالیة الخاصة بعملائھا

في مقرھا وذلك بموافقة الھیئة وفقاً للضوابط والشروط التي تضعھا .

المادة 266
تلتزم الشركة بتنفیذ أوامر عملائھا في الحدود الصادرة بھا ولا یجوز لھا أن تتجاوز ھذه الحدود عند بیع أو شراء الأوراق المالیة ویحظر علیھا

تنفیذ العملیات بأسعار أو بكمیات تتجاوز أوامر العملاء بالزیادة أو بالنقص .

المادة 267
تلتزم الشركة بمراعاة أحكام الحفظ المركزي المعتمدة أو المرخصة بھا ، وتلتزم بإخطار العمیل كتابة بالحضور لتسلم الأوراق المالیة التي تم
شراؤھا لحسابھ، وعلیھا أن تحتفظ في سجلاتھا بصور من ھذه الإخطارات ، كما تلتزم بالاحتفاظ بالأوراق المالیة في مكان آمن إلى حین قیام
العمیل بتسلمھا أو إلى حین صدور أمره ببیعھا أو إلى حین صدور أمره ببیعھا أو إلى حین إیداعھا لدى الجھات المرخص لھا بذلك ووفقاً لاتفاقھا
مع العمیل وعلیھا إتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أوراق العملاء المالیة التي تكون في حوزتھا لحین إتمام تنفیذ أوامره أو لحین تسلیمھا
للعمیل أو إیداعھا لدى الجھات المرخص لھا بذلك ، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لتأمین مقرھا ضد أخطار السرقة والحریق وأیة مخاطر

أخرى .

المادة 268
لا یجوز للشركة أن تحجم عمداً عن عرض أو طلب الأوراق المالیة بیعاً أو شراء من أجل تحریك أسعارھا أو أن تتفق مع أي طرف على القیام

بعملیات توحي بوجود عرض أو طل

المادة 269
یتناول نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات بیع وشراء جمیع أنواع السندات وصكوك التمویل وأذون الخزانة وغیرھا من الأوراق
المشابھة وتغطیة الاكتتاب فیھا باسم الشركة المرخص لھا بمزاولة النشاط ولحسابھا الخاص أم باسم ولحساب عملائھا. ویعبر عن الشركة
المرخص لھا بمزاولة ھذا النشاط بلفظ الشركة كما یعبر عن ھذه الأوراق بلفظ السندات في تطبیق أحكام ھذا الفصل والملحق رقم (4) المرفق

بھذه اللائحة .
ولمجلس إدارة الھیئة التصریح للشركة بالتعامل على تلك الأوراق بغیر ذلك من الوسائل.

ویجوز للبنوك بموافقة البنك المركزى وبعد الحصول على ترخیص من الھیئة مزاولة ھذا النشاط وفقًا للقواعد التى یصدر بھا قرار من مجلس
إدارة الھیئة .

*الفقرة الأخیرة مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023.
*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000.

المادة 270
وعلى الشركة أن تحتفظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل یحدد وفقاً لمعاییر الملاءة المالیة التي تصدرھا الھیئة

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 84 لسنة 2007.

المادة 271
یجب أن تتوافر لدى الشركة الشروط والمواصفات التي یصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھیئة على أن تتضمن شروط تجھیز المقر ، والتقاریر
الداخلیة الواجب إصدارھا ، والقواعد الداخلیة للرقابة والمراجعة المالیة وشروط الكفاءة اللازمة في القائمین على إدارة الشركة، كما تلتزم

الشركة بأن تفصل حسابات نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات عن حسابات أي نشاط آخر یرخص لھا بمزاولتھ .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000 .

المادة 272
یجوز للشركة أن تبرم اتفاقات تتضمن الأحكام المنظمة لعملیات إعادة شراء السندات بعد بیعھا وحقوق والتزامات أطراف الاتفاق ، ویتم تنفیذ
ھذه الاتفاقات بموجب تبادل وثائق یبیع بموجبھا أحد أطراف الاتفاق سندات إلى الطرف الآخر مع التزامھما بإعادة بیعھا للطرف الأول في

تاریخ لاحق .
أ افھ أط تنشأ الت ات ناز ال أ ة ت ل أ الاتفاق ذ ن تض أ ل ا إل شا ال ثائق ال للاتفاقات اذ ن ئة ال ت



*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000.

المادة 273
على الشركة أن تفصح لعملائھا كتابة وقبل تنفیذ أیة عملیة ، عما إذا كان تعاملھا معھم على سندات لحسابھا الخاص أم لحساب عملائھا وعن

تعلیمات التسویة والمقاصة بالإضافة إلى العمولة التي تتقاضاھا الشركة إذا كان التعامل لحساب أحد عملائھا .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000.

المادة 274
إذا كان للسند محل التعامل أو للجھة التي أصدرتھ أو الضامنة لإصداره تصنیف إئتماني، تعین على الشركة أن تفصح لعملائھا عن أخر تصنیف

للسند قبل إتمام التعامل علیھ ، على أن تبین لھم أن التصنیف لا یعني التوصیة بالبیع أو الشراء أو الاحتفاظ بالسند ، وأنھ قابل للتعدیل .
وفي حالة عدم وجود مثل ھذا التصنیف ، أو إذا كان قد تم تعدیلھ خلال الشھر السابق على التعامل على السند، تعین على الشركة أن تفصح

لعملائھا عن ذلك وعن طبیعة التعدیل .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000.

المادة 275
على الشركة أن تخطر الھیئة یومیاً بإجمالي القیمة السوقیة لما تحتفظ بھ من سندات، وذلك في الوقت وعلى النحو الذي تحدده الھیئة ووفقاً

للنموذج الذي تعده لھذا الغرض .
ویتم تحدید القیمة السوقیة للسندات وفقاً لسعر تداولھا في الیوم السابق، وفي حالة عدم التداول یتحدد سعرھا قیاساً على أسعار تداول السندات
المشابھة من حیث الشروط والتصنیف الائتماني . فإذا لم تتوافر أسعار تداول سندات مشابھة، تعین على الشركة تحدید السعر وفقاً لما تبدیھ

شركتان أخرتان على الأقل عن الثمن الذي تقبلان التعامل بھ على السند .
وللھیئة أن تطلب من الشركة أن تقدم لھا ما تراه ضروریاً من التقاریر الإضافیة .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000.

المادة 276
على الشركة تنفیذ أوامر العملاء بالشروط المحددة بأوامرھم ویجوز تنفیذ العملیات خارج أوقات التداول الرسمیة بالبورصة .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000.

المادة 277
یكون أمر شراء أو بیع السندات مكتوباً أو شفویاً أو بأیة وسیلة أخرى متعارف علیھا، على أنھ إن لم یكن مكتوباً فیجب أن یتم تأكیده كتابة .

ویكون تنفیذ العملیات على أساس التسلیم مقابل سداد الثمن .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000 .

المادة 278
لا یجوز للشركة أن تتقاضى عمولة عن عملیات البیع والشراء التي تتم لحسابھا الخاص

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000.

المادة 279
تلتزم الشركة بتحریر اتفاق مع كل عمیل لھا یتضمن التعامل بینھما وجمیع التزامات وحقوق الطرفین بما یتفق مع أحكام القانون واللائحة ،
وذلك على نماذج تعدھا الشركة لھذا الغرض ، وترسل نموذجاً منھا للھیئة ، على أن یتضمن ، بالإضافة إلى البیانات الواردة في المادة (229) ،

ما یأتي :
1- تحدید أھداف العمیل الاستثماریة .

2- أسم وصفة من یمثل العمیل إذا كان شخصاً اعتباریاً .
3- تحدید ما یلزم على الشركة الإفصاح عنھ فیما یتعلق بالتصنیف الائتماني للسندات.

4- أسم البنك أو أمین الحفظ الذي یحتفظ لدیھ كل من الطرفین بأموالھ وسنداتھ.
5- أسلوب التخاطب بین الطرفین وتسلیم أوامر العمیل إلى الشركة .

6- أسلوب تسویة أو حسم المنازعات التي تنشأ بین الطرفین عن تنفیذ أحكام الاتفاق .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 44 لسنة 2000.

المادة 280
تسري على الشركة الأحكام الواردة في ھذه اللائحة بشأن شركات السمسرة في الأوراق المالیة ، كما یسري على ما تقوم بھ من تغطیة للاكتتاب
في السندات الأحكام الواردة في ھذه اللائحة بشأن شركات ترویج وتغطیة الاكتتاب في الأوراق المالیة، وذلك كلھ فیما لم یرد بشأنھ نص خاص

في ھذا الباب .

2000 نة ل 44 ق ا الإقت ز ا ق لة *



المادة 281
یقصد بلفظ ( الشركة ) في تطبیق أحكام ھذا الباب شركات تقییم وتصنیف وترتیب الأوراق المالیة وشركات تقییم وتصنیف وترتیب الأوراق
المالیة للشركات المتوسطة والصغیرة المرخص لھا بمزاولة ھذا النشاط وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار الیھ والقرارات الصادرة

تنفیذا لھ .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020.

المادة 282
ملغاة

*ملغاة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020.

المادة 283
لا یجوز أن یكون مساھماً في الشركة أي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة أو البنوك أو مراقبي الحسابات أو الجھات التي یتم
تصنیف ما تصدره من أوراق مالیة وعلى الشركة أن تتجنب القیام بكل ما یمكن أن یتعارض مع طبیعة عملھا وألا یكون لھا أو لأي من العاملین

بھا مصلحة مع الجھة التي یتم تصنیفھا أو التي تصدر السند أو صك التمویل محل التصنیف .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 586 لسنة 2000.

المادة 284
یحظر على الشركة إجراء أي تعدیل في قواعد التصنیف الائتماني والدرجات الدالة علیھ أو في أي قواعد وإجراءات الرقابة الداخلیة لدیھا

والمنصوص علیھا في البنـد (9) من المادة (135) من ھذه اللائحة إلا بعد الحصول على موافقة الھیئة على التغییر .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 586 لسنة 2000.

المادة 285
یجب أن یتوافر في العضو المنتدب للشركة وفي العاملین بھ من شاغلي الوظائف الرئیسیة الخبرة الكافیة في مجال تصنیف الأوراق المالیة أو في

مجال تحلیل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانیة وذلك طبقاً للشروط التي تضعھا الھیئة .
وعلى الشركة إخطار الھیئة بالھیكل التنظیمي للعاملین بھا وبخبرة شاغلي الوظائف الرئیسیة والخبراء الذین تستعین بھم في مجال عملھا .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 586 لسنة 2000.

المادة 286
یجب أن تشتمل شھادة التصنیف الائتماني على أسم الشركة التي أصدرتھا وتاریخ إجراء التصنیف ودلالتھ وشرح المقصود منھ وعلى بیان
بدلالة كل من درجات التصنیف الأخرى ومقارنتھا بالدرجات المقابلة لھا لدى الشركات الأخرى التي تزاول ذات النشاط ، بما یكفل التمییز

الكامل والواضح بین الدرجات المختلفة .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 586 لسنة 2000.

المادة 287
على الجھة الراغبة في الحصول على تصنیف ائتماني لھا أو لما تصدره من أوراق مالیة أن تقدم للشركة ما تطلبھ من البیانات اللازمة - لإجراء

- التصنیف على أن تكون حقیقة ودقیقة ومعبره عن مركزھا المالي .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 586 لسنة 2000.

المادة 288
یكون إصدار شھادات التصنیف الائتماني لغیر الغرض المنصوص علیھ في المادة 7 - ثالثاً - بند (11) والمادة (34) من ھذه اللائحة وفقاً
للأحكام المبینة في ھذا الباب، مالم یكون التصنیف بشأن أحد البنوك فتسري عندئذ القواعد التي یصدر بھا قرار من وزیر الاقتصاد والتجارة

الخارجیة بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي المصري ورئیس مجلس إدارة الھیئة العامة لسوق المال .
وفي جمیع الأحوال تلتزم الشركة بإخطار الھیئة بكل شھادة تصنیف وفقاً لأحكام ھذه المادة ولو عدل طالبھا عن استخدامھا أو الإفصاح عنھا .

*معدلة بقرار وزیر الإقتصاد رقم 586 لسنة 2000.

المادة 289
یقصد بالشركة فى تطبیق أحكام ھذا الباب ( شركة السمسرة فى الأوراق المالیة ) وأمین حفظ الأوراق المالیة بما فى ذلك البنوك على حسب

الأحوال.
یقصد بالشراء بالھامش الاتفاق بین الشركة وأحد عملائھا على أن تتولى الشركة توفیر التمویل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالیة

المشتراة لحساب ھذا العمیل.
ویقصد باقتراض الاوراق المالیة بغرض البیع الاتفاق بین الشركة السمسرة وأحد عملائھا على ان تقوم الشركة نیابة عن العمیل باقتراض اوراق
مالیة مملوكة لطرف اخر ( مقرض ) من خلال نظام اقراض الاوراق المالیة ، وذلك بغرض بیع ھذه الاوراق المالیة واعادتھا فى وقت لاحق

ا ل الاتفاق ت الت ط الش



للاقراض للغیر من خلال نظام اقراض الاوراق المالیة ، ویتم الاقراض مقابل عائد یتحدد وفقا لقواعد ھذا النظام .
ومع عدم الإخلال بأحكام ھذه اللائحة تصدر الھیئة القواعد المنظمة لعملیات الشراء بالھامش وعملیات اقتراض الأوراق المالیة بغرض البیع،
على أن تتضمن ھذه القواعد الحد الأقصى للعملیات التى یمكن تنفیذھا بالنسبة لكل ورقة مالیة ولكل شركة تباشر عملات الشراء بالھامش أو

اقتراض الأوراق المالیة بغرض البیع ولكل عمیل أو مجموعة مرتبطة من عملاء الشركة.

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 290
لا یجوز مباشرة عملیات شراء الأوراق المالیة بالھامش إلا عن طریق شركات السمسرة أو أحد أمناء الحفظ.
ولا یجوز مباشرة عملیات اقتراض الأوراق المالیة بغرض البیع إلا عن طریق شركة من شركات السمسرة.

وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والأحكام المنصوص علیھا في ھذا الباب، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علیھا باللائحة التنفیذیة لقانون
الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة الصادرة بقرار وزیر التجارة الخارجیة رقم 906 لسنة 2001.

ویجب ألا یقل صافي حقوق المساھمین بالشركة الراغبة في مزاولة عملیات الشراء بالھامش عن خمسة ملایین جنیھ، وألا یقل صافي حقوق
المساھمین بالشركة الراغبة في مزاولة عملیات اقتراض الأوراق المالیة بغرض البیع عن خمسة ملایین جنیھ مصري، وبالنسبة للشركات
الراغبة في مزاولة كل من عملیات الشراء بالھامش واقتراض الأوراق المالیة معاً فیجب ألا یقل صافي حقوق المساھمین بالشركة عن عشرة

ملایین جنیھ.
وذلك كلھ وفقاً لآخر قوائم مالیة سنویة معتمدة أو قوائم مالیة دوریة تالیة لھا وسابقة للتقدم للحصول على موافقة الھیئة.
ویجب ألا یقل المبلغ الذي یخصصھ أمین الحفظ لمباشرة عملیات الشراء بالھامش إذا كان بنكاً عن خمسة ملایین جنیھ.

وتقدم الشركة طلباً بالموافقة على مزاولة ھذه العملیات إلى الھیئة مرافقاً بھ ما یلي:
(أ) بیاناً بصافي رأس المال السائل للشركة وإجمالي التزاماتھا في آخر یوم عمل من الشھر السابق على تاریخ الطلب وفقاً للنموذج الذي تحدده
معاییر الملاءة المالیة الصادرة عن الھیئة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة، وموقعاً من المدیر المالي والعضو المنتدب للشركة ومرفقاً

بھ تقریر مراقب الحسابات عن مراجعة ھذا النموذج.
(ب) آخر قوائم مالیة سنویة معتمدة، أو قوائم مالیة دوریة تالیة لھا مرفقاً بھا تقریر مراقب الحسابات عن مراجعة أو فحص ھذه القوائم المالیة.

(ج) بیاناً بالنظام الفني لمعالجة المعلومات وما یفید وجود خط ربط إلكتروني بین الشركة والھیئة والبورصة وشركات الإیداع والقید المركزي
بما یحقق المتابعة والرقابة وكذلك ما یفید وجود نظام تسجیل ھاتفي على النحو الوارد بالمادة (263) من ھذه اللائحة.

(د) نظام حفظ المستندات.
(ھـ) نظم وأسس الرقابة الداخلیة والمراجعة المالیة وشھادة من مراقب حسابات الشركة بأن النظام المحاسبي المطبق بھا یكفل تحقیق الالتزام

بمتطلبات العملیات المطلوب مزاولتھا.
(و) بیاناً بأسماء وخبرات المدیرین والعاملین لدى الشركة القائمین على إدارة العملیات المطلوب مزاولتھا.

(ز) نموذج العقد الذي تبرمھ الشركة مع عملائھا في شأن عملیات الشراء بالھامش أو اقتراض الأوراق المالیة بغرض البیع - بحسب الأحوال،
وذلك وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الھیئة في ھذا الشأن.

(ح) ما یفید قیام الشركة بفتح حساب لعملیات التداول بالھامش لدى شركة الإیداع والقید المركزي، طبقاً لما تحدده الھیئة في ھذا الشأن.
وتصدر الھیئة قرارھا في شأن الطلب خلال أسبوعین من تاریخ تقدیمھ أو من تاریخ استیفاء المستندات التي تطلبھا. وللھیئة الإعفاء من كل أو
بعض المرفقات المشار إلیھا إذا كانت الشركة أمین حفظ من البنوك أو فروع البنوك الأجنبیة المسجلة لدى البنك المركزي، أو إذا كان قد سبق

للشركة الحصول على موافقة الھیئة بمزاولة أیة من العملیات المشار إلیھا.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 22 لسنة 2014.

المادة 291
على الشركة أن تحتفظ فى كل وقت بالحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقا لمعاییر الملاءة المالیة الصادرة عن الھیئة.

وفى حالة انخفاض صافى رأس مال الشركة السائل عن الحد المشار إلیھ، تلتزم الشركة بالتوقف عن قبول طلبات جدیدة للشراء بالھامش أو
اقتراض أوراق مالیة بغرض البیع، وعلى الشركة خلال خمسة أیام على الأكثر زیادة صافى رأس المال السائل إلى الحد الأدنى المقرر. وفى

حالة عدم الالتزام بذلك یتم منع الشركة من مزاولة العملیات وإلغاء الموافقة الصادرة من الھیئة فى ھذا الشأن واتخاذ مایلزم من إجراءات.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 84 لسنة 2007.

المادة 292
على الشركة الالتزام بما یلى :

(أ) بذل عنایة الرجل الحریص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتھم الناتجة عن عملیات الشراء بالھامش أو عملیات اقتراض الأوراق
المالیة فى ضوء حالتھم المالیة وأھدافھم الاستثماریة ومصادر التمویل المتاحة لھم والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الشركة عنھم عند التعاقد،
وعلیھا إعادة تقییم حالة العمیل كلما رأت ذلك ضروریا وبحد أدنى مرة كل اثنى عشر شھریا، ویجب على الشركة إمساك السجلات والمستندات

الدالة على ذلك.
(ب) تمكین الھیئة والبورصة من الاطلاع والحصول على جمیع البیانات والمستندات المتعلقة بعملیات الشراء بالھامش أو اقتراض الأوراق

المالیة بغرض البیع. وعلى الشركة بناء على طلب أى منھما توفیر تلك البیانات عن طریق خط الربط الالیكترونى.
(ج) تسلیم العمیل عند إبرام الاتفاق معھ بیانا موضحا فیھ على وجھ التفصیل مفھوم الشراء بالھامش أو اقتراض الأوراق المالیة بغرض البیع-



بحسب الأحوال- والإجراءات والمزایا والمخاطر والأحكام الأساسیة لھما، كما یجب إرسال ھذا البیان لكل عمیل من العملاء مرة واحدة على
الأقل سنویا وفور حدوث أیة تعدیلات فى الأحكام الأساسیة التى تضمنھا البیان المسلم للعمیل.

(د) إمساك دفاتر وحسابات مستقلة لتسجیل عملیات الشراء بالھامش أو الأقتراض بغرض البیع.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 84 لسنة 2007.

المادة 293
لا یجوز أن تجرى عملیات الشراء بالھامش واقتراض الأوراق المالیة بغرض البیع إلا على الأوراق المالیة التى تتوافر فیھا المعاییر التى تضعھا

البورصة وتعتمدھا الھیئة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 84 لسنة 2007.

المادة 294
على العمیل الراغب في الشراء بالھامش أن یسدد للشركة نقدا ما لا یقل عن (50%) من ثمن الأوراق المالیة المشتراة لحسابھ ولا تقل ھذه

النسبة عن (20%) بالنسبة للسندات الحكومیة، أو أن یقدم للشركة ویضع تحت تصرفھا أحد الضمانات التالیة بذات القیمة:
(أ) خطابات ضمان مصرفیة غیر مشروطة صادرة لصالح الشركة من أحد البنوك أو فروع البنوك الأجنبیة الخاضعة لإشراف البنك المركزي

المصري.
(ب) ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بشرط أن یتم تجمیدھا لدى البنك لصالح الشركة وأن

یجوز تسییلھا عند طلب الشركة دون اشتراط موافقة العمیل، على أن یتم تقییمھا بنسبة (90%) من أصل مبلغ الودیعة.
(ج) سندات حكومیة مصریة بشرط رھنھا لصالح الشركة، على أن یتم تقییمھا بنسبة (90%) من قیمتھا السوقیة.

(د) الأوراق المالیة التي تتوافر بھا الشروط المشار إلیھا بالمادة السابقة وتقبلھا الشركة كضمان على أن یتم تقییمھا بنسبة (80%) من قیمتھا
السوقیة وفقاً للضوابط التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس إدارة الھیئة.

ویجوز للھیئة تعدیل النسب المذكورة في ضوء أوضاع السوق وبناء على اقتراح من البورصة.
وتلتزم الشركة بإبلاغ شركة الإیداع والقید المركزي بأیة عملیة شراء بالھامش في ذات یوم تنفیذ العملیة لتقوم بحجز الأوراق المالیة المشتراة

بالھامش بحساب العمیل لدى أمین الحفظ لصالح الشركة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 22 لسنة 2014.

المادة 295
على الشركة أن تعید تقییم الأوراق المالیة محل الشراء بالھامش في نھایة كل یوم عمل وفقاً لقیمتھا السوقیة، ویضع مجلس إدارة الھیئة القواعد
والإجراءات الواجب على الشركة إتباعھا في حالات انخفاض القیمة السوقیة للأوراق المالیة أو الضمانات المقدمة من العمیل، وعلى الأخص ما

یلي:
1- الحد الأقصى لنسب مدیونیة العمیل التي یجب على الشركة عندھا مطالبتھ بتخفیضھا، وتوقیتات ھذه المطالبات.

2- الحالات التي یجوز فیھا للشركة تسییل الضمانات المقدمة أو اتخاذ إجراءات بیع الأوراق المالیة لعملائھا.
ویتم تخفیض نسبة مدیونیة العمیل إلى الشركة إما بالسداد النقدي أو بتقدیم إحدى الضمانات الآتیة إلى توضع تحت تصرف الشركة:

(أ) خطابات ضمان مصرفیة غیر مشروطة صادرة لصالح الشركة من أحد البنوك أو فروع البنوك الأجنبیة الخاضعة لإشراف البنك المركزي
المصري.

(ب) ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بشرط أن یتم تجمیدھا لدى البنك لصالح الشركة وأن
یجوز تسییلھا عند طلب الشركة دون اشتراط موافقة العمیل على أن یتم تقییمھا بنسبة (90%) من أصل مبلغ الودیعة.

(ج) سندات حكومیة مصریة بشرط رھنھا لصالح الشركة على أن یتم تقییمھا بنسبة (90%) من قیمتھا السوقیة.
(د) الأوراق المالیة المقبولة لدى الشركة كضمان وفقاً لأحكام البند (د) من المادة السابقة.

وتسري أحكام ھذه المادة عند انخفاض القیمة السوقیة للضمانات المقدمة من العمیل.
ویجوز للھیئة تعدیل الضمانات التي یمكن قبولھا من عملاء الشراء بالھامش أو وضع نسبة معینة لتقییمھا طبقاً لأوضاع السوق أو بناء على

اقتراح من البورصة.
وتقوم الشركة بإخطار شركة الإیداع والقید المركزى بالأوراق المالیة المقدمة كضمان لیتم التأشیر بذلك الضمان علیھا ، ویكون للشركة استنداء

حقوقھا من ھذه الأوراق المالیة فیما وفقًا للضوابط التى یصدرھا مجلس إدارة الھیئة.

*الفقرة الأخیرة مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023.
*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 22 لسنة 2014.

المادة 296
تلتزم الشركة بإبرام عقد مكتوب مع العمیل بشأن شراء الأوراق المالیة بالھامش وفقا للنموذج الاسترشادى الصادر عن الھیئة على أن یتضمن

على الاقل ما یأتى :
(أ) تحدید نوع الأوراق المالیة التى تقوم الشركة بشرائھا باسم العمیل والنسبة الواجب سدادھا نقدا أو تقدیمھا فى صورة ضمانات مالیة وفقا

للمادة رقم (294) من ھذه اللائحة ، على ألا تقل ھذه النسبة عن (50%) مالم تحدد الھیئة - بناء على اقتراح من البورصة - نسبة أخرى.
(ب) قیمة المصاریف والعمولات ومقابل تكلفة التمویل المستحقة على العمیل مقابل التعامل بالشراء بالھامش.

وقت أى ف المالیة الأوراق ثمن بباق الوفاء ف العمیل حق (ج)



المبینة فى المادة (295) أعلاه.
(ھـ) إنابة العمیل للشركة فى إدارة حساباتھ بیعا وشراء بالنسبة للأوراق المالیة محل الشراء بالھامش أو المقدمة كضمان وذلك فى حالة إخلال

العمیل بالتزاماتھ.
(و) موافقة العمیل على قیام الشركة بالاطلاع على حساباتھ من الأوراق المالیة لدى أیة جھة للوقوف على ملائتھ المالیة ومدى التزامھ بتعھداتھ.

(ز) جواز استرداد العمیل ما یزید من الضمانات المقدمة منھ إذا انخفضت نسبة مدیونیتھ عن المتفق علیھ ، أو استخدامھا كضمان فى عملیات
جدیدة للشراء بالھامش ، وحق العمیل فى استبدال أوراق مالیة أخرى تقبلھا الشركة بالأوراق المالیة المقدمة كضمان.

(ح) فى حالة ما إذا كانت الشركة التى تزاول عملیات الشراء بالھامش من شركات السمسرة فى الأوراق المالیة ، یلتزم العمیل بأن ینقل الأوراق
المالیة التى یقدمھا للشركة كضمان إلى أمین الحفظ الذى تحدده الشركة.

(ط) تحدید وسیلة تسویة المنازعات بین الطرفین وكذلك تحدید وسائل الاتصال بین العمیل والشركة لتلقى أوامر العمیل وإرسال الإخطارات إلیھ
.

(ى) إقرار من العمیل بإلمامھ بكافة مخاطر التعامل بالھامش . ویجب أن یبین العقد ھذه المخاطر على نحو تفصیلى .
وعلى الشركة موافاة الھیئة بنموذج العقد الذى ترغب فى التعامل بھ للتحقق من تضمنھ للشروط والأحكام المنصوص علیھا فى ھذه المادة ،

وذلك قبل استخدام ھذا النموذج ، وللھیئة إدخال التعدیلات اللازمة على النموذج.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 84 لسنة 2007 .

المادة 297
تلتزم الشركة بأن تخطر كلا من الھیئة والبورصة فى أول یوم عمل من كل أسبوع أو عند طلب الھیئة أو البورصة بما یلى :

1- قیمة المبالغ المتاحة للتعامل بالھامش ومصادرھا وقیمة عملیات الشراء بالھامش التى قامت بتنفیذھا.
2- إجمالى المبالغ المستحقة من عملاء الشراء بالھامش.

3- إجمالى القیمة السوقیة للضمانات المقدمة من عملاء الشراء بالھامش.
4- نسبة مجموع المبالغ المستحقة من عملاء الشراء بالھامش إلى إجمالى القیمة السوقیة للضمانات المقدمة منھم .

5- قیمة الأوراق المالیة التى تم بیعھا وقیمة خطابات الضمان التى تم تسییلھا خلال الشھر ومدیونیة العملاء الذین تم بیع أو تسییل ھذه الضمانات
لحسابھم.

كما یجب على الشركة الالتزام بمتطلبات التقاریر التى تحددھا معاییر الملاءة المالیة الصادرة عن الھیئة .
وعلى الشركة أن ترفق بالإخطار الشھرى إقرارا من العضو المنتدب والمدیر المالى للشركة أو المسئول بالبنك بأن كل البیانات المقدمة صحیحة

.
وعلى الشركة إرسال تقریر ربع سنوى بما تقدم مرفقا بھ تقریر مراجعة من مراقب الحسابات إلى كل من الھیئة والبورصة وذلك خلال 45 یوما

من نھایة كل ربع سنة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 84 لسنة 2007.

المادة 298
تضع الھیئة قواعد نظام اقراض الاوراق المالیة بغرض البیع ضمان نقدى تحدده القواعد كنسبة مئویة من القیمة السوقیة للاوراق المالیة

المقترضة .
على ان یتضمن النظام على وجھ الأخص ما یأتى :

1- ان یحقق النظام المعاملة العادلة والمتساویة لكل المقرضین ( المستثمرین الراغبین فى اقراض اوراقھم المالیة ) .
2- ان یتم تقییم الاوراق المقترضة بالقیمة السوقیة بسعر الاقفال المعلن بالبورصة فى نھایة كل یوم عمل ، وفى حالة زیادة القیمة السوقیة

للاوراق المالیة المقترضة تلتزم الشركة باستكمال نسبة الضمان النقدى طبقا لقواعد النظام .
3- ان یحتفظ مقرض الاوراق المالیة طوال مدة الاقراض بجمیع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكیة الاوراق المالیة ، ویتم تحصیل ھذه الحقوق

خصما على حساب الضمان النقدى المقدم من المقترض ، وذلك لقواعد ھذا النظام .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.

المادة 299
یكون تداول الأوراق المالیة المقترضة بالشروط الآتیة :

(أ) أن تكون الأوراق المالیة المراد التعامل علیھا متاحة للإقراض للشركة قبل القیام ببیعھا .
(ب) أن یكون سعر بیع الأوراق المالیة المقترضة إما :

1- یزید على آخر سعر للتداول.
أو

2- یساوى آخر سعر للتداول بشرط أن یكون آخر تغیر فى سعر التداول بالزیادة.
وعلى شركة الإیداع المركزى موافاة الھیئة والبورصة بتقریر شھرى یتضمن إجمالى رصید الأوراق المالیة المقترضة فى نھایة كل شھر لكل
شركة مصدرة ونسبتھا لإجمالى الأوراق المالیة المتداولة لھذه الشركة ، وعلى البورصة نشر ھذا التقریر على الشاشات المعدة لذلك ، وللھیئة أن

تطلب البیان المذكور فى أى وقت.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 84 لسنة 2007.



یجب أن تبرم الشركة والعمیل عقدا للتعامل بعملیات اقتراض الأوراق المالیة بغرض البیع ویجب أن یكون العقد مكتوبا ، مع مراعاة ما یلى :
1- یقتصر التعامل على أوراق مالیة تتوافر فیھا المعاییر التى تضعھا البورصة وتعتمدھا الھیئة.

2- یتم فتح حساب مستقل للعمیل لدى الشركة لجمیع عملیات بیع الأوراق المالیة المقترضة.
3- یحدد العقد نسبة الھامش النقدى التى یودعھا العمیل لدى الشركة بما لا یقل عن (50%) من القیمة السوقیة للأوراق المالیة قبل اقتراضھا
وبیعھا ، وتكون نسبة ھذا الھامش بما لا یقل عن (20%) من القیمة السوقیة للسندات الحكومیة ، ویتم الاحتفاظ بقیمة حصیلة بیع الأوراق المالیة

المقترضة إلى أن یتم رد ھذه الأوراق المالیة لنظام الإقراض.
4- یتم استقطاع الحقوق المالیة والمزایا الأخرى التى تنتجھا الورقة المالیة من حساب الضمان النقدى للمقترض لدى الشركة لصالح المقرض.

ویجب أن یشتمل العقد على الآتى :
(أ) الشروط والحالات التى یحق للشركة بمقتضاھا مطالبة العمیل بضمانات إضافیة.

(ب) الشروط والحالات التى یتم بمقتضاھا طلب رد الأوراق المالیة المقترضة لتسویة القرض.
(ج) الإجراءات التى یمكن للشركة أن تتخذھا فى حالة عدم قیام العمیل بتقدیم الضمانات أو رد الأوراق المالیة المقترضة عند طلبھا.

(د) تحدید العمولات والمصروفات التى تتقاضاھا الشركة مقابل تنفیذ ھذه العملیات.
(ھـ) حالات إقفال حساب الأوراق المالیة المقترضة بغرض البیع.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 84 لسنة 2007.

المادة 299 مكرر1
تلتزم الشركة التى تزاول نشاط اقتراض الأوراق المالیة بغرض البیع بقید جمیع عملیات اقتراضھا وبیعھا فى سجلات خاصة تتضمن البیانات

الآتیة :
(أ) أسماء العملاء.

(ب) أوامر التداول واسم الأوراق المالیة محل التداول.
(ج) حجم العملیات التى تمت.

(د) جمیع العمولات والمصاریف.
وتلتزم الشركة بأن تخطر كلا من الھیئة والبورصة فى أول یوم عمل من كل أسبوع وعند طالب الھیئة أو البورصة بما یلى :

1- إجمالى الضمان النقدى لدى الشركة لعملاء بیع الأوراق المالیة المقترضة.
2- إجمالى القیمة السوقیة للأوراق المالیة المقترضة لصالح العملاء.

3- نسبة الضمان النقدى إلى إجمالى القیمة السوقیة للأوراق المالیة المقترضة لصالح العملاء.
4- عدد وقیمة إخطارات العملاء لزیادة الضمان النقدى التى لم یقم العملاء بالوفاء بھا.

5- حالات شراء الأوراق المالیة لتسویة حسابات العملاء المقترضین.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 84 لسنة 2007.

المادة 299 مكرر2
على الشركة أن تعید تقییم الأوراق المالیة المقترضة فى نھایة كل یوم عمل وفقا لقیمتھا السوقیة بسعر الإقفال بالبورصة ومقارنة القیمة السوقیة
لھذه الأوراق المالیة بالضمان النقدى المقدم من العمیل . ویدخل فى حساب قیمة الضمان النقدى الھامش المودع من العمیل وفقا للبند (3) من
المادة (299 مكرر) من ھذه اللائحة وقیمة حصیلة بیع الأوراق المالیة المقترضة وإذا تبین فى أى وقت للشركة نتیجة زیادة القیمة السوقیة لھذه
الأوراق أن نسبة الضمان النقدى انخفضت إلى (140%) من قیمتھا السوقیة أو (115%) للسندات الحكومیة وجب علیھا إخطار العمیل لزیادة

قیمة الضمان النقدى إلى (150%) بالنسبة للأوراق المالیة أو (120%) بالنسبة للسندات الحكومیة .
وفى جمیع الأحوال یكون للشركة اتخاذ إجراءات شراء الأوراق المالیة المقترضة فى الحالات التالیة :

(أ) إذا لم یقم العمیل بزیادة قیمة الضمان النقدى إلى النسبة المشار إلیھا بالفقرة السابقة وذلك بعد مرور یومى عمل على إخطاره.
(ب) إذا انخفضت نسبة الضمان النقدى إلى (130%) من قیمتھا السوقیة بالنسبة للأوراق المالیة أو (110%) بالنسبة للسندات الحكومیة.

ویجوز للھیئة تعدیل النسب المشار إلیھا وفقا لأوضاع السوق وبناء على اقتراح البورصة.

المادة 300
شركة التوریق من الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالیة یقتصر غرضھا على ممارسة نشاط التوریق ویجب الا یقل رأسمالھا المصدر

والمدفوع عند التأسیس عن خمسة ملایین جنیھ مصرى .

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 46 لسنة 2004 .

المادة 301
یكون الترخیص لشركة التوریق بمزاولة نشاطھا مقابل رسم تؤدیھ للھیئة مقداره عشرة آلاف جنیھ، ویقدم طلب الترخیص مرفقا بھ، بالإضافة

إلى المستندات المبینة بالمادة رقم (135) من ھذه اللائحة، ما یأتي:
(أ) شھادة من مراقب حسابات الشركة بتوافر النظام المحاسبي ونظام الدورة المستندیة اللازمین لإدارة عملیة التوریق، وذلك وفقا للضوابط التي

یصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھیئة.
(ب) ما یفید توافر الخبرة والكفاءة اللازمتین لإدارة عملیة التوریق في المدیرین والعاملین بالوظائف الرئیسیة لدى شركة التوریق، وذلك على

النحو الذي یصدر بھ قرار من مجلس إدارة الھیئة.



على الأقل.
ویجوز أن یتضمن اتفاق الوعد ما یفید أن تكون الحوالة نافذة وناجزة بمجرد تغطیة الاكتتاب في السندات، وتكون التغطیة والترویج لسندات

التوریق مع إحدى الشركات المرخص لھا بذلك.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 139 لسنة 2006

المادة 302
ملغاة

*ملغاة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2216 لسنة 2019

المادة 303
یقدم الإخطار بإصدار سندات التوریق مرفقا بھ ما یلي:

1- نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
2- الاتفاق المبرم بین شركة التوریق وأمین الحفظ.
3- اتفاقات الضمانات الإضافیة في حالة وجودھا.

4- اتفاق الحوالة المبدئي المبرم بین شركة التوریق والمحیل.
5- اتفاق ضمان تغطیة الاكتتاب في السندات ما لم یتضمن الإخطار ونشرة الاكتتاب ما یفید أن الحوالة لن تكون نافذة وناجزة إلا بمجرد تغطیة

الاكتتاب بالكامل.
6- الاتفاق المبرم بین شركة التوریق والجھة المسئولة عن تحصیل الحقوق المحالة.

7- شھادة من مراقب الحسابات بصافي قیمة المحفظة وأسس تقییمھا.
8- التدفقات النقدیة المتوقعة لمحفظة التوریق وأسس إعدادھا معتمدة من شركة التوریق مرفقا بھا تقریر من مراقب حساباتھا.

9- المستندات المنصوص علیھا في المادة (7) من ھذه اللائحة.
10- المستندات والبیانات الأخرى التي یصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھیئة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 139 لسنة 2006

المادة 304
یجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى سندات التوریق أو مذكرة المعلومات ، بالإضافة إلى البیانات المقررة فى ھذه اللائحة بشأن إصدار السندات

، ما یأتى :
١- بیان اسم وعنوان ورقم الترخیص وقدر رأس المال المدفوع لكل من شركة التوریق وشركة تغطیة وترویج الاكتتاب فى الأوراق المالیة ، فى

حالة الاتفاق معھ ، وأمین الحفظ المسئول عن متابعة العملیات ذات الارتباط بحقوق حملة السندات .
2- ملخص عقد الحوالة على أن یتضمن على الأقل قیمة محفظة التوریق وتعھدات المحیل والمحال إلیھ .

3- بیانات محفظة التوریق على أن تتضمن على الأقل معاییر وسمات المحفظة وقیمتھا ، الحقوق التى تتضمنھا محفظة التوریق بالتفصیل بما فى
ذلك الأوراق التجاریة وغیرھا من المستندات المثبتة لھذه الحقوق ، والضمانات المتصلة بھا ، وتحلیل المحفظة ومدى تنوعھا على الأقل من
حیث القیمة وأجال السداد والتوزیع الجغرافى ونسب تركز المدینین ومعدلات الإخلال بالالتزامات المقابلة لتلك الحقوق ومتوسط أجل المحفظة

وأسس تقییمھا .
4- التصنیف الائتمانى للإصدار ومحفظة التوریق التى تصدر السندات فى مقابلھا ، والذى ینبغى ألا تقل درجتھ عن المستوى الدال على القدرة

على الوفاء بالالتزامات وفقًا للقواعد التى یقررھا مجلس إدارة الھیئة .
5- المخاطر التى قد یتحملھا حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابیر أو الحصول علیھ من ضمانات للحد منھا .

6- تحدید الجھة التى تقوم بتغطیة الاكتتاب أو ضمانھ فى سندات التوریق إن وجدت .
7- تحدید الجھة التى تقوم بتحصیل المبالغ المستحقة عن الحقوق المحالة ، وتحدید الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق تلك الجھة وفقا

للاتفاق المبرم بینھا وبین شركة التوریق .
8- بیان ما إذا كان ھناك أى نوع من الارتباط بین أطراف عملیة التوریق وعناصر ذلك الارتباط فى حالة وجوده .

9- تحدید مواعید سداد مستحقات حملة السندات والعمولات والمصاریف التى یتم خصمھا من حصیلة الحقوق المحالة ومواعید خصمھا ،
وقواعد التصرف فى فائض محفظة التوریق .

10- إقرار من المستشار القانونى لعملیة التوریق یفید أن محفظة التوریق ملكا للمحیل ، وقت اتفاق الحوالة ، وأنھ لا توجد أیة قضایا أو
منازعات تؤثر على ملكیة المحیل فى المحفظة وحقھ فى التصرف فیھا ، وكذا إقرارا بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقًا لأحكام القانون وھذه اللائحة
وأن الحوالة بموجبھ نافذة وناجزة وغیر معلقة على شرط وناقلة لجمیع الحقوق والضمانات المحالة ، ما لم ینص على أنھا ستتم على ھذا الوجھ

بمجرد تغطیة الاكتتاب فى السندات بالكامل .
11- تقریر مراقب الحسابات عن المعلومات المالیة المستقبلیة وفقا لمعاییر المراجعة المصریة .

١٢- أیة بیانات أخرى ترى الھیئة ضرورة تضمینھا فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات .
ویجب اعتماد البیانات السابقة من رئیس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بشركة التوریق ، وبالشركة المحیلة ، وشركة الترویج والتغطیة ،

ومراقب حسابات شركة التوریق ، والمستشار القانونى لعملیة التوریق ، وذلك على حسب الأحوال .



*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في سندات التوریق أو مذكرة المعلومات، بالإضافة إلى البیانات المقررة في ھذه اللائحة بشأن إصدار السندات,

ما یأتي:
1- بیان اسم وعنوان ورقم الترخیص وقدر رأس المال المدفوع لكل من شركة التوریق وشركة تغطیة وترویج الاكتتاب في الأوراق المالیة، في

حالة الاتفاق معھ, وأمین الحفظ المسئول عن متابعة العملیات ذات الارتباط بحقوق حملة السندات.
2- ملخص اتفاق الحوالة على أن یتضمن على الأقل بیانا بقیمة محفظة التوریق والحقوق التي تتضمنھا بالتفصیل بما في ذلك الأوراق التجاریة
وغیرھا من المستندات المثبتة لھذه الحقوق، والضمانات المتصلة بھا، ومدى تنوعھا من حیث القیمة وآجال السداد والتوزیع الجغرافي ومعدلات

الإخلال بالالتزامات المقابلة لتلك الحقوق ومتوسط أجل المحفظة وأسس تقییمھا.
3- حجم إصدار السندات المقابلة للمحفظة وسعر العائد علیھا وتاریخ استحقاقھا والشروط الأخرى الرئیسیة للإصدار.

4- التصنیف الائتماني للسندات والذي یجب ألا تقل درجتھ عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات، وذلك وفقا للقواعد التي
یحددھا مجلس إدارة الھیئة.

5- المخاطر التي قد یتحملھا حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابیر أو الحصول علیھ من ضمانات للحد منھا.
6- تحدید الجھة التي تقوم بتغطیة الاكتتاب أو ضمانھ في سندات التوریق إن وجدت.

7- تحدید الجھة التي تقوم بتحصیل المبالغ المستحقة عن الحقوق المحالة، وتحدید الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق تلك الجھة وفقا للاتفاق
المبرم بینھا وبین شركة التوریق.

8- بیان ما إذا كان ھناك أي نوع من الارتباط بین أطراف عملیة التوریق وعناصر ذلك الارتباط في حالة وجوده.
9- تحدید مواعید سداد مستحقات حملة السندات والعمولات والمصاریف التي یتم خصمھا من حصیلة الحقوق المحالة ومواعید خصمھا، وقواعد

التصرف في فائض محفظة التوریق.
10- إقرار من المستشار القانوني لعملیة التوریق یفید أن محفظة التوریق ملكا للمحیل، وقت اتفاق الحوالة، وأنھ لا توجد أیة قضایا أو منازعات
تؤثر على ملكیة المحیل في المحفظة وحقھ في التصرف فیھا، وكذا إقرارا بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقا لأحكام القانون وھذه اللائحة وأن الحوالة
بموجبھ نافذة وناجزة وغیر معلقة على شرط وناقلة لجمیع الحقوق والضمانات المحالة، ما لم ینص على أنھا ستتم على ھذا الوجھ بمجرد تغطیة

الاكتتاب في السندات بالكامل.
ویجب اعتماد البیانات السابقة من رئیس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بشركة التوریق، وبالشركة المحیلة وشركة الترویج والتغطیة، وكذا

من مراقب حسابات شركة التوریق والشركة المحیلة, والمستشار القانوني لعملیة التوریق، وذلك على حسب الأحوال.
*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 139 لسنة 2006

المادة 305
فى حالة الاتفاق على ان الحوالة لن تكون نافذة وناجزة الا بعد تغطیة الاكتتاب فى السندات بالكامل وعدم تمام ھذه التغطیة حتى تاریخ قفل باب
الاكتتاب یتعین اخطار الھیئة بذلك فى یوم العمل التالى على الاكثر ورد المبالغ التى تم سدادھا للاكتتاب خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة ایام عمل من

ذلك التاریخ .

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 46 لسنة 2004

المادة 306
یحظر على شركة التوریق أن تصدر أیة سندات أو صكوك تمویل بخلاف سندات التوریق المنصوص علیھا في ھذا الباب إلا بموافقة مجلس

إدارة الھیئة.
ولا یجوز أن تزید القیمة الاسمیة لسندات التوریق على القیمة الحالیة للمحفظة والعائد علیھا محسوبة على أساس معدل خصم یساوي سعر العائد

على سندات التوریق.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 139 لسنة 2006

المادة 307
تتم حوالة محفظة التوریق بموجب اتفاق نھائى للحوالة بین المحیل وشركة التوریق المحال الیھا وفقا للنموذج الذى تعده الھیئة بعد الحصول على

موافقتھا على اصدار السندات او انتھاء المدة التى یجوز للھیئة خلالھا الاعتراض على الاصدار بحسب الاحوال .

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 46 لسنة 2004

المادة 308
على شركة التوریق اخطار الھیئة باتفاق الحوالة النھائى ونشر ملخصھ فى جریدتین یومیتین صباحیتین واسعتى الانتشار احداھما على الاقل
باللغة العربیة خلال اسبوع من تاریخ ابرام الاتفاق على ان یتضمن الاخطار والملخص الذى یتم نشره البیانات التى یصدر بھا نموذج من الھیئة

.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 46 لسنة 2004

المادة 308 مكرر
مع مراعاة المادتین (3٥ مكررًا و35 مكررًا ٢) من ھذه اللائحة ، یجوز لشركات التوریق إصدار برنامج اجمالى للتوریق یتم طرحھ على عدة

إصدارات وفقًا للضوابط التى یصدرھا مجلس إدارة الھیئة .



المادة 309
تلتزم شركة التوریق بأن تودع لدى امین الحفظ خلال ثلاثة أیام من انعقاد الاتفاق النھائى للحوالة ما یأتى :

(أ) نسخة اصلیة من اتفاق حوالة محفظة التوریق .
(ب) نسخة اصلیة من الاتفاق بین شركة التوریق والمحیل او من تم الاتفاق معھ على تحصیل الحقوق على ان یتضمن التكلیف بتورید الحصیلة

الى أمین الحفظ فور تحصیلھا .
(ج) الاتفاقات المنشئة للحقوق المحالة .

(د) المستندات المثبتة للحقوق والضمانات المحالة بما فى ذلك الاوراق التجاریة والكفالات و التأمینات وایة ضمانات أخرى .
(ھـ) اقرارا بالتصریح لأمین الحفظ بتسلیم الجھة المسئولة عن تحصیل الحقوق المحالة المستندات اللازمة لتمكینھا من القیام بالتحصیل .

(و) نسخة اصلیة من نشره الاكتتاب فى سندات التوریق .

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 46 لسنة 2004

المادة 310
لا یجوز لأمین الحفظ استخدام حصیلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوریق لغیر سداد مستحقات حملة سندات التوریق ، وذلك بعد خصم

العمولات والمصاریف والأتعاب المقررة وبما لا یجاوز ما تم تحدیده فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال .
وعلى أمین الحفظ إخطار الھیئة والجھات الضامنة للسداد إن وجدت وحملة السندات أو من یمثلھم فور حدوث ما یمكن أن یعوق أو یعطل سداد

مستحقاتھم فى المواعید المقررة لھا .
ولأمین الحفظ ، بعد الحصول على موافقة شركة التوریق ، أن یستثمر فائض المبالغ المودعة لدیھ فى أذون للخزانة أو فى ودائع لدى البنوك
المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أو فى صنادیق استثمار أسواق النقد أو صنادیق استثمار أدوات الدین وذلك مع مراعاة تجنب تعارض
المصالح ، كما لھ أن یعھد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالیة متى كانت نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى سندات

التوریق تسمح بذلك .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
لا یجوز لأمین الحفظ استخدام حصیلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوریق لغیر سداد مستحقات حملة سندات التوریق، وذلك بعد خصم العمولات

والمصاریف والأتعاب المقررة وبما لا یجاوز ما تم تحدیده في نشره الاكتتاب أو في شروط الإصدار بحسب الأحوال.
وعلى أمین الحفظ إخطار المحیل والجھات الضامنة للسداد إن وجدت وحملة السندات فور حدوثھا ما یمكن أن یعوق أو یعطل سداد مستحقاتھم

في المواعید المقررة لھا.
ولأمین الحفظ بعد الحصول على موافقة شركة التوریق، أن یستثمر فائض المبالغ المودعة لدیھ في أذون للخزانة أو في ودائع لدى البنوك
المسجلة لدى البنك المركزي المصري، كما لھ أن یعھد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالیة متى كانت نشرة الاكتتاب في

سندات التوریق تسمح بذلك.
وعلى أمین الحفظ بذل عنایة الرجل الحریص في أدائھ لأعمالھ المرتبطة بحقوق حملة سندات التوریق.

ولا یكون إنھاء الاتفاق المبرم بین شركة التوریق وأمین الحفظ أو تعدیل شروطھ نافذا ومرتبا لآثاره إلا بعد الحصول على موافقة الھیئة.
*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 139 لسنة 2006

المادة 311
على امین الحفظ ان یفرد حسابات مستقلة لكل عملیة توریق ولایجوز لھ الخلط او الدمج او المزج بین حساباتھ الخاصة وبین حسابات عملیات

التوریق او بین بعضھا البعض او ایة حسابات أخرى . ویجب ان یفرد أمین الحفظ لكل عملیة توریق الحسابات الاتیة :
(أ) حسابا لسداد أصل سندات التوریق .

(ب) حسابا لسداد العائد المستحق على السندات .
(ج) حسابا لادارة استثمار الفائض من حصیلة الحقوق المحالة .

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 46 لسنة 2004

المادة 312
مع عدم الاخلال بأیة التزامات أخرى بالافصاح منصوص علیھا فى القانون وھذه اللائحة یعد أمین الحفظ تقریرا شھریا بشأن محفظة التوریق

وعلیھ اخطار الھیئة وحملة سندات التوریق او من یمثلھم بالتقریر وذلك بعد اعتماده من مراقب الحسابات .
ویحب ان یتضمن التقریر المشار الیھ فى الفقرة السابقة ما یأتى :

(أ) المبالغ التى تم تحصیلھا فى فترة التقریر .
(ب) ما تم سداده من مستحقات حملة السندات .
(ج) العمولات والمصروفات التى تم خصمھا .

(د) فائض الاموال المودعة لدیھ ومجالات استثماره وما تم رده من الفائض الى محیل المحفظة .
(ه) حالات التأخیر او الامتناع عن السداد والاجراءات التى تمت بشأنھا .

(و) كل ما یمكن ان یؤثر على جودة الضمانات المتصلة بالحقوق المحالة تأثیرا جوھریا .
(ز) اى تغییر بشأن الاتفاق مع أمین الحفظ او الجھة المسئولة عن تحصیل الحقوق والمستحقات المحالة بما لایؤثر على حقوق حملة السندات .

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 46 لسنة 2004



على أمین الحفظ إمساك الدفاتر و السجلات و الحسابات الآتیة :
1- سجل تحلیلى للمدینین بالحقوق المحالة حسب تواریخ استحقاق و نوع الضمانات المقدمة من كل منھم .

2- دفتر أستاذ مساعد یوضح المبالغ المستحقة على كل مدین و المبالغ المسددة منھ و الرصید المستحق علیھ .
3- سجل الأوراق التجاریة التى استحق موعد تحصیلھا و لم تحصل .

4- بیان بالمبالغ المحصلة .
5- حساب إیرادات أمین الحفظ عن مزاولة نشاط متابعة التوریق .

و لممثل جماعة حملة سندات التوریق ، بناء على اخطار كتابى لأمین الحفظ لا تقل مدتھ عن أسبوع ، طلب الإطلاع على تلك الدفاتر خلال
أوقات العمل الرسمیة لدیھ.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 46 لسنة 2004

المادة 314
على شركات المساھمة من غیر شركات التوریق الراغبة فى إصدار سندات توریق بضمان محفظة مستقلة من حقوقھا المالیة أن تتقدم بطلب إلى

الھیئة مرفقا بھ بالإضافة إلى المستندات المبینة فى المادة (7) من ھذه اللائحة ما یأتى :
1- بیان بالحقوق و الضمانات التى تتضمنھا محفظة التوریق.

2- خطاب قبول تعیین أمین الحفظ.
3- بیان بالجھة التى ستتولى تحصیل الحقوق و المستندات المحالة.

و لا یجوز إصدار سندات التوریق الا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الھیئة .

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 46 لسنة 2004

المادة 315
تسري على الشركات المشار إلیھا في المادة (314) أحكام المواد (303)، و(304)، و(305)، و(306)، و(307)، و(309)، و(301) من

ھذه اللائحة بالنسبة لتوریق محفظة الحقوق والمستحقات كما تسري على أمین الحفظ واجبات والتزامات أمناء الحفظ في ھذا الباب.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 139 لسنة 2006

المادة 315 مكرر
تسري الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من اللائحة التنفیذیة على جماعة حملة سندات التوریق، وذلك مع مراعاة الأحكام

المنظمة لنشاط التوریق في القانون واللائحة.
وفي حالة قیام الشركة بتنفیذ برنامج إجمالي لإصدار سندات التوریق على عدة إصدارات یكون لحملة كل إصدار من السندات تكوین جماعة
حملة سندات جدیدة، أو الاشتراك في الجماعة القائمة والمشاركة في كافة أعمالھا وقراراتھا بنسبة ما یملكونھ من سندات إلى إجمالي رصید
السندات القائم في تاریخ الاشتراك في الجماعة على أن تبین نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال في ھذه الحالة طریقة اشتراك

حملة كل إصدار في عضویة الجماعة والمشاركة في أعمالھا وقراراتھا.

*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 22 لسنة 2014

المادة 315 مكرر1
یجوز لشركات المساھمة من غیر شركات التوریق بترخیص من الھیئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مستقلة من حقوقھا المالیة.

ویصدر مجلس إدارة الھیئة الضوابط اللازمة لإصدار ھذه السندات بمراعاة كافة القواعد والإجراءات الواردة بالبند ثالثاً من المادة (7) من ھذه
اللائحة، وكذا الفرع الرابع من الفصل الأول من الباب الأول من ھذه اللائحة، على أن تتضمن على الأخص الآتي:

1- الشروط الواجب توافرھا في الشركات التي یجوز لھا إصدار سندات مقابل محفظة مالیة مستقلة عن باقي أصول الشركة.
2- الضمانات الإضافیة لسداد عائد وقیمة السندات بخلاف محفظة الحقوق المالیة.

3- متطلبات التصنیف الائتماني الواجب الالتزام بھا.

*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 6 لسنة 2016

المادة 316
مع عدم الإخلال بالالتزامات المقررة على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالیة والشركات المصدرة فى القانون وفى ھذه اللائحة ، تسرى

أحكام المواد التالیة على جمیع ھذه الشركات وعلي المتعاملین في سوق الأوراق المالیة من أشخاص
طبیعیین وأشخاص اعتباریة وغیرھم من ذوى الصلة بسوق الأوراق المالیة، كلٌ على حسب طبیعة نشاطھ.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 141 لسنة 2006

المادة 317
یعتبر باطلاً كل شرط تضعھ الشركة فیما یصدر عنھا من مستندات یعفیھا أو یعفى أیاً من العاملین بھا أو مدیریھا أو رئیس وأعضاء مجالس

إدارتھا من المسئولیة الناشئة عن مخالفة أحكام ھذا الباب أو یخفف منھا.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 141 لسنة 2006



یقع كل من یخالف الالتزام بأحكام ھذا الباب تحت المسئولیة القانونیة ویخضع للعقوبات والتدابیر الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحتھ
التنفیذیة، وذلك بما لا یخل بحق من أضره التلاعب فى سعر الورقة المالیة، أو التعامل علیھا بناءً على معلومات داخلیة، فى الرجوع على

المخالف للتعویض عما سببھ ذلك لھ من أضرار.
ویقع تحت ذات المساءلة القانونیة أى شخص یتسبب عن علم أو یقدم المساعدة لشخص آخر للقیام بسلوك معین بالمخالفة لأحكام المواد السابقة أو

یشارك فى التداول على أساس معلومات داخلیة.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 141 لسنة 2006

المادة 319
یقصد بالعبارات التالیة المعنى المبین قرین كل منھا:

(أ) التلاعب فى الأسعار:
أى عمل، أو امتناع عن عمل بقصد التأثیر على أسعار تداول الأوراق المالیة یكون من شأنھ الإضرار بكل أو بعض المتعاملین فى سوق الأوراق

المالیة. ویخضع التلاعب فى الأسعار لحكم المادة 63/6 من قانون سوق رأس المال.
(ب) المعلومة الجوھریة:

المعلومة أو المعلومات التي یكون لھا تأثیر ملموس على سعر الورقة المالیة المطروحة أو القابلة للتداول، أو تأثیر على القرارات الاستثماریة
للمتعاملین علیھا ،أو تأثیر على اتجاھات التعامل في السوق . و تصبح المعلومة الجوھریة معلنة ، عندما یتم إتاحتھا لجمھور المتعاملین في وقت

واحد وبذات الطریقة وفقا للقواعد والإجراءات الحاكمة والمنظمة للإفصاح بالبورصة.
(ج) المعلومات الداخلیة :

أي من المعلومات الجوھریة التي لم یتم إعلانھا لجمھور المتعاملین وتكون مرتبطة بأعمال شركة من الشركات المتداولة أوراقھا المالیة ، أو أي
من الأطراف أو الكیانات المرتبطة بھا.

(د) المطلع علي المعلومات الداخلیة :
كل من اطلع على معلومات بشأن الشركة أو ما تصدره من أوراق مالیة من شأنھا تحقیق منفعة لصالحھ أو لصالح شخص آخر، وسواء تم
الاطلاع بصورة شرعیة أو غیر شرعیة وسواء اطلع بنفسھ على المعلومات أو وصلت إلى علمھ عن طریق شخص آخر بصورة مباشرة أو غیر

مباشرة. ویخضع استغلال المعلومات الداخلیة لحكم المادة (64) من قانون سوق رأس المال.
(ھـ) المتعامل الداخلي:

كل شخص حقق نفعا سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر لنفسھ أو لغیره من تعاملھ بناء علي معلومات داخلیة أو استغلالھ لھا. ویعتبر المستفید
من المعلومات المشار إلیھا قد حقق نفعاً منھا في تطبیق أحكام المادة (64) من القانون فى ھذه الحالة.

(و) المجموعة المرتبطة :
كل مجموعة من المتعاملین أو غیرھم من الأشخاص تكون خاضعة للسیطرة الفعلیة لنفس الأشخاص الطبیعیین أو لذات الأشخاص الاعتباریة ،

أو یجمع بینھا اتفاق عند التصویت في اجتماعات الجمعیة العامة للشركة المصدرة للورقة المالیة أو مجالس إدارتھا.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 141 لسنة 2006

المادة 320
یمتنع علي الشركات المصدرة والأطراف والكیانات المرتبطة بھا أو المشتركة معھا في الأعمال نشر أیة أخبار غیر صحیحة أو غیر مدققة

بھدف التأثیر عمداً علي الأسعار أو المتعاملین لتحقیق ھدف معین.
وتلتزم ھذه الشركات والأطراف الأخرى فیما تعلنھ من أخبار بتحري الدقة وتقع علیھا مسئولیة تعویض المضرورین من جراء ما تنشره في

حالة ثبوت عدم صدقھ أو عدم دقتھ.
ویقع علي عاتق الممثل القانوني للشركة المصدرة مسئولیة سرعة الرد علي أیة استفسارات ترد إلى شركتھ من الھیئة أو البورصة فور تلقي

الشركة ھذا الاستفسار، ویجب أن یكون ھذا الرد مدققاً ومؤیداً بالمستندات وخاصة فى حالة الرد المتضمن وجود حدث جوھرى.
ویتحمل الممثل القانونى للشركة المسئولیة عن عدم صحة ما یتضمنھ الرد.

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 141 لسنة 2006

المادة 321
یحظر مطلقاً التلاعب في أسعار الأوراق المالیة ، و یحظر علي الأخص القیام بأي أو كل مما یلي :-

1- التأثیر علي السوق أو علي الأسعار بأى تعامل من خلال تنفیذ عملیات لا تؤدي إلى تغییر المستفید الفعلي.
2- تنفیذ عملیات متفق علیھا مسبقاً بقصد الإیحاء بوجود تداول علي ورقة مالیة معینة .

3- نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غیر مدققة .
4- نشر أخبار تتعلق بقرب تغیر سعر ورقة مالیة من اجل التأثیر علي أسعارھا والتعامل علیھا.

5- اشتراك الجھة المصدرة في التعامل علي أوراقھا المالیة بغرض التأثیر علي سعرھا ، أو بطریقة یترتب علیھا الإضرار بأى من المتعاملین
علیھا وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسھم الخزینة.

6- الإدلاء في وسائل الإعلام أیاً كان نوعھا بأیة معلومات غیر صحیحة أو غیر مدققة من شأنھا التأثیر علي السوق أو المتعاملین فیھ لتحقیق نفع
شخصي أو لصالح شخص أو جھة معینة .

7- إجراء عملیات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإیحاء بوجود تعامل على ورقة مالیة أو التلاعب في أسعارھا من اجل
شرائھا أو بیعھا تسھیل



المالیة أو في السوق بصفة عامة.
9- القیام منفرداً أو بالاشتراك مع آخرین بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة یكون ھدفھا إعطاء صورة مضللة أو غیر صحیحة عن حجم

نشاط وسیولة أو سعر ورقة مالیة معینة في السوق.
10- القیام منفرداً أو بالاتفاق مع آخرین بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة علي ورقة مالیة معینة للتأثیر علي سعر الورقة سواء
بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبیت تحقیقا لأھداف غیر مشروعة مثل التأثیر في قیمة الاستثمارات لتحقیق نفع خاص أو للتھرب من الضرائب أو
للوصول لسعر معین تم الاتفاق علیھ مسبقا مع طرف آخر تحقیقا لغرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المھنیة كرفع أسعار أوراق مالیة

معینة للحصول على ائتمان بضمانھا.
11- استغلال أمر أو مجموعة أوامر صادرة من عمیل أو مجموعة عملاء وتكون كمیات ھذه الأوامر من شأنھا تحریك سعر ورقة مالیة أو
القیام بالتداول في ذات نفس اتجاه ھذه الأوامر قبل تنفیذھا مما قد یحقق أرباحا نتیجة استغلال أوامر العملاء بصورة غیر مشروعة. كما یحظر

أیضاً الاتفاق مع آخرین أو إصدار توصیات لھم بالتحرك في نفس اتجاه ھذه الأوامر قبل تنفیذھا.
12- التعامل بأسماء وحسابات وھمیة لتنفیذ بعض الصفقات أو إدراج أوامر وھمیة بنظم التداول بالبورصة لا تقابلھا أوامر بیع أو شراء حقیقیة،

أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لھا یكون من شانھا خلق حالة ظاھریة مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلى .
13- السیطرة أو محاولة السیطرة على الطلبات أو العروض بالسوق أو الاستحواذ أو محاولة الاستحواذ علي موقف متحكم علي ورقة مالیة

للتلاعب في سعرھا أو لخلق أسعار غیر مبررة أو للتأثیر علي قرارات المتعاملین بشأنھا .
14- نشر معلومات غیر حقیقیة أو مضللة عن السوق بقصد تحریك أسعار الأوامر والتنفیذ نحو اتجاه معین.

15- الامتناع عن عرض أو طلب الأوراق المالیة بیعاً أو شراء بقصد التأثیر علي أسعارھا على الرغم من وجود أوامر بیع أو شراء ، أو
الاتفاق مع أي طرف على القیام بعملیات توحي بوجود عرض أو طلب على ھذه الأوراق .

*معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 141 لسنة 2006

المادة 322
یحظر علي المطلعین على المعلومات الداخلیة بحكم مناصبھم أو بحكم طبیعة المھام التي یؤدونھا القیام باستغلال تلك المعلومات لحسابھم

الشخصي أو لحساب الغیر أو إفشاء تلك المعلومات لطرف أخر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة .

معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 141 لسنة 2006

المادة 323
یحظر إفشاء أسرار حسابات وتعاملات العملاء أو القیام بأي عمل یكون من شأنھ إلحاق الضرر بمصلحة العمیل أو أیة أطراف أخرى .

كما یحظر أي تعامل علي ورقة مالیة إذا كان المتعامل مطلعا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على معلومات جوھریة ترتبط بھا ویعلم أنھا قائمة
ولكنھا غیر معلنة .

ویحظر أیضاً على المطلعین على المعلومات الداخلیة أن یطلعوا أي شخص آخر علیھا ما لم تكن لھ صفة قانونیة ثابتة تخولھ ذلك الإطلاع.

معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 141 لسنة 2006

المادة 324
لا یعد مستخدما للمعلومات الداخلیة أو مستفیداً منھا وفقا لأحكام المواد السابقة المتعامل علي الورقة المالیة إذا ثبت أن تعاملھ كان سببھ الوحید

عوامل أخري بخلاف إطلاعھ بطریق مباشر أو غیر مباشر علي المعلومات الداخلیة .

معدلة بقرار وزیر الإستثمار رقم 141 لسنة 2006

المادة 325
نطاق التطبیق :

تسرى احكام ھذا الباب على الحالات الاتیة :
( أ ) عروض الشراء للاسھم والسندات القابلة للتحول الى اسھم فى الشركات المقید لھا اسھم او سندات قابلة للتحول الى اسھم بالبورصة

المصریة ، سواء بطریق مباشر او غیر مباشر ، وعلى شھادات الایداع الاجنبیة المقابلة لھا .
( ب ) عروض شراء الاسھم والسندات القالبة للتحول الى اسھم فى الشركات التى طرحت اسھمھا فى اكتتاب عام فى السوق الاولى او من خلال

طرح عام فى سوق التداول ولو لم تكن مقیدة بالبورصة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.
*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007

المادة 326
التعریفات :

مقدم العرض :
كل شخص یتقدم بعرض شراء وفقا لاحكام ھذا الباب .

الشركة المستھدفة بالعرض :
الشركة المصدرة للاوراق المالیة محل عرض الشراء .

: الاشخا



او تأسیسھا او تمویلھا او مراكز اداراتھا او جنسیاتھا.
الاشخاص المرتبطة :

الاشخاص الذین یجمع بینھم اتفاق و/ او عملیات تتم بغرض الاستحواذ او السیطرة الفعلیة على احدى الشركات الخاضعة لاحكام ھذا الباب سواء
كان ھذا الاتفاق مكتوبا او غیر مكتوب ، او اتفاق عند التصویت بجمعیتھا العامة او مجالس ادارتھا .

وبعد من الاشخاص المرتبطة الاشخاص الطبیعیون واى من اقاربھم حتى الدرجة الثانیة ، والاشخاص الاعتباریة المكونة من شخصین او اكثر
التى تكون غالبیة اسھم او حصص احداھا مملوكة مباشرة او بطریق غیر مباشر للطرف الاخر ، او یكون مالكھا شخصا واحدا ، والشركات

القابضة والتابعة والشقیقة بحسب الاحوال .
كما یعد من الاشخاص المرتبطة الاشخاص الخاضعون للسیطرة الفعلیة لشخص آخر .

المستشارون المرتبطون :
اى شخص یقدم استشارات مالیة او قانونیة او محاسبیة او فنیة تتعلق بعرض الشراء سواء لصالح الاطراف المعنیة بالعرض او اى شخص

مرتبط بھ ، اذا حصل نتیجة لھذا الارتباط على معلومات غیر مفصح عنھا تتعلق بعرض الشراء .
المستشارون المستقلون :

اى شخص استشارى متخصص لم یقدم استشارات مالیة او قانونیة او محاسبیة او فنیة تتعلق بالعملیات الخاصة بالشركة مقدمة العرض والشركة
المستھدفة بالعرض او اسھم المبادلة بحسب الاحوال ، خلال ستة اشھر السابقة على تقدیم عرض الشراء ، ولیس لھ ایة مصلحة مشتركة او

متعارضة مع الاطراف المعنیة بالعرض .
الاشخاص المعنیة بالعرض :

مقدم العرض والشركة المستھدفة بالعرض والمستشارون المستقلون والمرتبطون والاشخاص المرتبطة سواء بطریقة مباشرة او غیر مباشرة
ومدیروھم واعضاء مجالس اداراتھم بحسب الاحوال والسماسرة المنفذین .

عرض الشراء :
عرض یطرح لشراء الاوراق المالیة للشركات الخاضعة لنطاق التطبیق الوارد بالمادة ( 325 ) من ھذه اللائحة من مالكیھا ، سواء كان مقابل

الشراء نقدا او مبادلة باوراق مالیة اخرى ، او عرضا مختلطا یجمع بین المقابل النقدى والمبادلة معا ، سواء كان العرض اجباریا او اختیاریا .
عرض شراء الاجبارى :

عرض تلزم فیھ الھیئة احد الاشخاص بان یعرض شراء اوراق مالیة لاى من الشركات الخاضعة لنطاق التطبیق الوارد بالمادة ( 325 ) من ھذه
اللائحة من مالكیھا وفقا لاحكام الواردة بالمادة ( 353 ) منھا .

عرض الشراء الاختیارى :
عرض مقدم من الاشخاص او الاطراف المرتبطة یستھدف الاستحواذ على ما لا یجاوز ثلث رأس المال او حقوق التصویت فیھا ، او الذى لا

یترتب علیھ الوصول الى نسبة تستوجب عرض شراء اجبارى .
عرض الشراء المنافس :

عرض شراء یقدم للاستحواذ على اسھم الشركة المستھدفة اثناء فترة سریان احد عروض الشراء علیھا ، وتتوافر فیھ الشروط والضوابط المحددة
بھذا الباب .

نسب التملك :
ھلى اجمالى ملكیة الشخص و/ أو مجموعتھ المرتبطة بشكل مباشر او غیر مباشر بالشركة .

الملكیة المباشرة :
ھى نسبة مساھمة احد الاشخاص فى جزء من رأس مال الشركة المستھدفة بالعرض .

الملكیة أو الاستحواذ غیر المباشر :
ھي نسبة المساھمة أو السیطرة الفعلیة على حقوق التصویت لأحد الأشخاص من خلال أطرافھ المرتبطة في رأس مال الشركة المستھدفة أفقیا أو

رأسیا وصولا للمستفید النھائي .
السیطرة الفعلیة :

كل وضع او اتفاق او ملكیة لاسھم او حصص أیا كانت نسبتھا تؤدى الى التحكم فى تعیین أغلبیة اعضاء مجلس الادارة ا وفى القرارات الصادرة
منھ ومن الجمعیات العامة للشركة المعنیة .

البورصة :
البورصة المقید بھا الاوراق المالیة للشركة المستھدفة بالعرض فى جمھوریة مصر العربیة .

یوم أو أیام :
ایام العمل الفعلیة بالبورصة .

التأثیر الملموس على التداول او اسعار الاسھم :
النشاط المكثف المفاجىء فى حجم التداول ، او التغیر المفاجىء فى الاسعار خلال جلسة تداول او عدد من جلسات التداول مقارنة بالمتوسطات
المعتادة لحجم التداول او حركة الاسعار للسھم المعنى والاسھم الممثلة فى القطاعات المثیلة وكذا بحجم التداول وحركة الاسعار فى البورصة

ككل .
عملیات التداول بین اطراف محددة مسبقا :

عملیات التداول بین طرف او اطراف محددة مسبقا وفقا للضوابط التى تضعھا ادارة البورصة وتعتمدھا الھیئة .
الاسھم النشطة :

الاسھم المدرجة ضمن قوائم الانشطة المتخصصة ،ومن بینھا الشراء بالھامش والتداول فى ذات الجلسة ، وفقا للمعاییر التى تضعھا البورصة
الھیئة وتعتمدھا



شراء الاسھم او السندات القابلة للتحویل الى اسھم .
ترتیب اى حقوق على الاسھم او السندات القابلة للتحویل الى اسھم بما فى ذلك عملیات خیار الشراء و البیع ، واجراء اى تعدیلات علیھا.

الاكتتاب او التنازل عن حق الاكتتاب فى اى اسھم او سندات قالبة للتحویل الى اسھم ، ممارسة حق تحویل السندات القابلة للتحویل الى اسھم .
مبادلة الاسھم باوراق مالیة او مدیونیات .

أیة عملیات اخرى قد تؤدى الى زیادة او تخفیض نسبة ملكیة الاسھم فى الشركة المستھدفة .
مبادلة الاسھم :

تنازل مالكى اسھم الشركات المستھدفة بالعرض عن أسھمھم مقابل حصولھم على اسھم فى شركة او اكثر یمتلكھا مقدم العرض ا ولى من
الاشخاص المرتبطین سواء كان ذلك بطریق التبادل المباشر للاسھم او بطریق زیادة رأس المال فى الشركة او الشركات مقدمة عرض شراء ،
وفى حالة مبادلة الاسھم بین شركة مصریة وشركة اجنبیة یجب ان تكون تلك الشركة مقیدة باحدى البورصات وخاضعة لجھة رقابیة ذات

اختصاصات مثیلة للھیئة .
معامل المبادلة :

المعامل الذى یتم استخدامھ عند مبادلة اسھم بین شركتین او اكثر وفقا للتقییم الخاص بكل شركة والمعد من مستشار مالى مستقل معتمد .
حدث جوھرى ضار :

اى حدث طارىء غیر متوقع ینشأ بعد تقدیم عرض الشراء سلبا على الشركة المستھدفة بالعرض ، او نشاطھا الحالى او المستقبلى ، او على
قیمة اسھمھا .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .

المادة 326 مكرر
احكام عامة :

یبدأ احتساب أیة مدة یشار الیھا فى ھذا الباي اعتبارا من تاریخ الیوم التالى لاتخاذ الاجراء .
لا یكون اى اخطار مرتبا لآثاره القانونیة وفقا لاحكام ھذا الباب الا اذا اجرى من خلال كتاب یتم تسلیمھ بالید مقابل ما یفید الاستلام من قبل
الجھة المختصة او بمقتضى ارسالھ بخطاب مسجل موصى علیھ بعلم الوصول او مرسل بطریق البرید السریع المضمون ، او بالطرق التى

تحددھا الھیئة بما یكفل تحقق العلم الیقینى .
اذا تطلبت احكام ھذا الباب نشر الاخطار بطریق معین وجب اتباع ھذا الطریق لكى یرتب الاخطار آثاره القانونیة .

تسرى ایة اشارة الى الاسھم فى ھذا الباب على شھادات الایداع الاجنبیة ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 327
اھـــداف الباب :

تھدف الاحكام الواردة بھذا الباب الى ما یأتى :
1- ارساء مبدأ الشفافیة الكاملة بما یتفق مع احكام القوانین واللوائح الساریة واضل الممارسات العالمیة فى ھذا الشأن .

2- حصول مالكى الاوراق المالیة محل عرض الشراء والاشخاص المعنیة بالعرض على المعلومات الكافیة والفرصة المناسبة والتوقیت الملائم
لتقییم عرض الشراء ، واتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك .

3- مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فیما بین مالكى الاوراق المالیة محل عرض الشراء ، وكذلك فیما بین الاشخاص المعنیة بالعرض .
4- حظر التلاعب فى اسعار اسھم الشركة المستھدفة بالعرض ، وتلاقى اضطراب السوق وتعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلیة .

5- مراعاة مصالح الشركة المتستھدفة بالعرض ، وعدم المساس باعمالھا ومباشرة انشطتھا .
6- مراعاة حمایة حقوق مساھمى الاقلیة بالشركة المستھدفة بالعرض وعدم الاضرار بمصالحھم .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007

المادة 328
التزامات عامة :

یجب على الاشخاص المعنیة بالعرض الالتزام بمبادىء المنافسة وحریة تقدیم العروض والمزایدة علیھا ومراعاة المساواة فى معاملة مالكى
الاوراق المالیة محل عرض الشراء ، وان تكون البیانات والمعلومات الصادرة عنھم بالعرض صحیحة ووافیة وغیر مضللة للسوق والمساھمین

.
یجب على المستشارین المرتبطین الالتزام ببذل عنایة الرجل الحریص فى احاطة عملائھم بسریة المعلومات المتعلقة بعرض الشراء المحتمل

وضرورة المحافظة على سریة المعلومات والنص على ذلك فى اى اتفاقیات او عقود تبرم بینھم .
یجب على مجلس ادارة الشركة المستھدفة بالعرض مراعاة تحقیق مصلحة الشركة ، والامتناع عن اى عمل من شانھ ان یقید او یحول بین مالكى
الاوراق المالیة محل عرض الشراء وتقییمھا وفقا لاسس التقییم السلیمة ، وان یبذلوا عنایة الرجل الحریص عند اصدار التوصیات بشأن العرض

المقدم الیھم دون اى اعتبار لایة علاقة قد تربطھم بمقدم العرض او اطرافھ المرتبطة .
یجب ان تلتزم الشركات المخاطبة باحكام ھذا الباب ، والتى لھا اسھم مقیدة باحدى البورصات الاجنبیة ، بقواعد الافصاح المطبقة بتلك

المساھمین لكافة المناسب التوقیت ف الشراء بعروض الخاصة المعلومات كافة اتاحة ف المساواة یضمن وبما البورصات



مراعاة مبدأ المساواة فى الحقوق للمساھمین ، وان یفصح عن مصالحھ ومصالح اطرافھ المرتبطة بالصفقة للمساھمین قبل اتمامھا مع مراعاة
المساواة فى معاملة مالكى الاوراق المالیة محل العرض .

یجب ان یستھدف عرض الشراء الاجبارى جمیع الاسھم والسندات القالبة للتحویل الى اسھم ، ما لم ینص على الالتزام باستمرار قید الاوراق
المالیة للشركة المستھدفة بالبورصة ، اذ یلتزم مقدم العرض فى ھذه الحالة یتقدیم عرض شراء لكامل قیمة أسھم الشركة مستبعدا منھ الحد الادنى
للاسھم حرة التداول وفقا لقواعد قید الاوراق المالیة بالبورصة ، وعلى مقدم العرض شراء الاسھم من جمیع مالكیھا الذین استجابوا للعرض

بنسبة ما عرضھ كل ما عرضھ كل منھم الى مجموع الاسھم شراؤھا مع جبر الكسور لصالح صغار المساھمین .
واذا كان عرض الشراء الاجبارى بطریق المبادلة او عرضا مختلطا وجب ان یتضمن الخیار لمالكى الاوراق المالیة محل العرض ، اما مبادلة
الاسھم او الحصول على الثمن نقدا ، فاذا تعھد مقدم العرض باستمرار قید الاوراق المالیة للشركة المستھدفة بالبورصة ، جاز تقدیم عرض

الشراء من خلال المبادلة دون الخیار النقدى .
یجب ان یكون عرض الشراء الاجبارى غیر معلق على شرط ، الا اذا كان من خلال مبادلة اسھم سیتم اصدارھا عن طریق اجراءات زیادة
رأس المال فیجب ان یكون معلقا على شرط موافقة الشركة المعنیة على اصدار تلك الاسھم وان یكون ذلك واضحا عند الاعلان عن عرض

الشراء .
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المادة 328 مكرر
ملغاة

ملغاة بقرار مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 328 مكرر(أ)
ملغاة

ملغاة بقرار مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018

المادة 329
الالتزام بالمحافظة على سریة المعلومات :

مع عدم الاخلال بقواعد الافصاح الواجب اتخاذھا قانونا یجب على الاشخاص المعنیة بالعرض عدم افشاء أیة معلومات سریة مرتبطة بعرض
الشراء المحتمل .

وعلى ھؤلاء الاشخاص بذل عنایة الرجل الحریص فى المحافظة على المعلومات السریة بما فى ذلك السعر المحتمل لعرض الشراء واتخاذ
الاجراءات اللازمة لمنع تسریب ایة معلومات بشأن العرض المحتمل یكون من شأنھا احداث تأثیر ملموس على تداول أو سعر أسھم الشركة

المستھدفة بالعرض او الاشخاص الاخرى المعنیة بالعرض .
وعلیھم احاطة عملائھم بالطبیعة السریة للمعلومات المتعلقة بعرض الشراء المحتمل ، وضرورة المحافظة على سریة ھذه المعلومات ، والنص

على ذلك فى أى اتفاقات او عقود تبرم بینھم وبین عملائھم .
ولا یجوز لھم الافصاح للجمھور عم أى عرض شراء محتمل الا باتباع الاحكام الواردة فى ھذا الباب .
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المادة 330
التزامات الاشخاص المعنیة بالافصاح عن عرض شراء محتمل :

اولا - التزامات راغب الشراء المحتمل :
یجب على راغب الشراء المحتمل الافصاح فورا للھیئة والبورصة عن عرض الشراء المحتمل عند حدوث اى من الحالات الاتیة :

1- قیام راغب الشراء بالافصاح عن نیتھ واخطار الشركة المستھدفة بذلك .
2- توافر الشروط الملزمة لعرض شراء اجبارى .

3- تقدیم طلبات الحصول على موافقات من الجھات المختصة .
4- ظھور اى شائعات او مضاربات او حركة غیر اعتیادیة بالسوق تشیر الى عرض محتمل ، وعلى راغب الشراء المحتمل والاشخاص المعنیة
حال افصاحھ عن نیتھ فى تقدیم عرض الشراء ان یلتزم بعدم شراء اى اسھم للشركة المستھدفة بخلاف تلك المتسھدفة بالعرض منذ اعلانھ عن

نیتھ وحتى انتھاء العرض .
ولھ الافصاح عن البیانات التالیة اذا كانت متاحة ، ولا تضر بتنفیذ عرض الشراء :

ھویة مقدم العرض واطرافھ المرتبطة .
ملخص بالنتائج الجوھریة للمفاوضات وتاریخ بدایتھا .

عدد ونسبة الاسھم المستھدفة والسعر المستھدف ومصادر تمویل الصفقة وشروط التمویل اذا كان من شأنھا التأثیر على المركز المالى للشركة .
عدد ونسبة الاسھم المملوكة لمقدم العرض واطرافھ المرتبطة .

شروط القبول المتوقفة على نتائج الفحص النافى للجھالة .
جوھریة معلومات اى حجب عند الانسحاب شروط



، ویجوز للھیئة مد مھلة تقدیم العرض لمدة اخرى لا تجاوز ستین یوما بناء على طلب یتقدم بھ راغب الشراء المحتمل متى وجدت اسبابا جدیة
تقدرھا .

واذا تقاعس راغب الشراء المحتمل عن تقدیم عرض الشراء خلال المدة الاصلیة او المدد الممتدة المشار الیھا او اذا افصح واطرافھ المرتبطھ
عن عدم التقدم بعرض الشراء وجب علیھ اخطار الھیئة بمبرراتھ . ویحظر علیھ ان یتقدم باى عرض للشراء على الشركة المعنیة خلال الستة
اشھر التالیة لانتھاء ھذه المدة . كما یحظر علیھ القیام بأیة عملیات شراء خلال المدة المذكورة یكون من شانھا تطبیق احكام عرض الشراء

الاجبارى ، ومع ذلك یجوز للھیئة ان توافق على قیامھ بتقدیم عرض شراء جدید خلال ھذه المدة متى وجدت اسبابا جدیة تقدرھا .
ثانیا - التزامات الشركة المستھدفة بالعرض :

تلتزم الشركة المستھدفة بالعرض فور اخطارھا من راغب الشراء بنیتھ فى تقدیم عرض شراء الافصاح عن ذلك الى الھیئة والبورصة ، كما
یجب علیھا القیام بذلك فى حالة التوقیع على مذكرة تفاھم او خطاب للنوایا او اتفقا لاجراء فحص علیھا او اى اتفاقات اخرى ملزمة او غیر
ملزمة او مستندات مماثلة او مفاوضات جدیة یشأن عرض الشراء المحتمل ، وعلیھا الافصاح للھیئة والبورصة عن أیة معلومات متوفرة لدیھا

حال حدوث تاثیر ملموس على التداول او سعر أسھم الشركة المعنیة نتیجة انتشار معلومات او توقعات بتقدیم عرض شراء محتمل .
ثالثا - التزامات المساھمین الرئیسیین :

یجب على المساھمین الرئیسیین الذین یملكون اكثر من ثلث رأس مال الشركة المستھدفة فور اخطارھم من راغب الشراء المحتمل بنیتھ فى تقدیم
عرض الشراء الافصاح عن ذلك الى الھیئة فى اى من الحالات المشار الیھا فى البند ( ثانیا ) متى كانت بینھم وبین راغب الشراء المحتمل

اتفاقات لم تخطر بھا الشركة المستھدفة بالعرض .
ویحظر علیھم التصرف بالبیع فى أسھمھم طوال الفترة من الاعلان عن عرض الشراء وحتى تنفیذه الا استجابة لعرض الشراء .

رابعا - التزامات مقدمى عروض الشراء الاختیاریة :
فى جمیع الاحوال یجوز لمن یرغب فى الاستحواذ على أسھم الشركة وحقوق التصویت بما لایتجاوز اكثر من ثلث رأس المال او حقوق
التصویت بالشركة المستھدفة بالعرض او التى لا یترتب علیھا الوصول الى نسبة تستوجب عرض شراء اجبارى ان یتقدم لمساھمى الشركة

بعرض شراء نقدى اختیارى لجمیع المساھمین وفقا لاحكام عروض الشراء الواردة بھذا الباب .
واذا جاوز عدد الأسھم المعروضة عرض الشراء الاختیارى وجب شراء الاسھم من جمیع مالكى الاسھم الذین استجابوا للعرض بنسبة ما یتم

عرضھ من كل منھم الى مجموع الاسھم المطلبوب شراؤھا مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساھمین .
ویجوز تقدیم عروض شراء اختیاریة منافسة فى وقت سریان العرض وفقا لاحكام المادتین ( 346 )و (347) من ھذه اللائحة شریطة التزام

مقدمى العروض بمراعاة مصالح مساھمى الشركة المستھدفة بالعرض .
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المادة 331
الاستحواذ من خلال عملیات السوق المفتوح بما لا یجاوز ثلث حقوق التصویت او رأس المال :

مع عدم الاخلال باحكام عروض الشراء المنظمة فى ھذا الباب ، ومع مراعاة التزامات الافصاح الواردة بھذا الفصل وقواعد القید بالبورصة
المصریة ، یجوز لكل شخص ومجموعتھ المرتبطة یرغب فى الاستحواذ على راسھم فى راس مال احدى الشركات الخاضعة لاحكام ھذا الباب
بما لا یجاوز ثلث رأس مالھا او ثلث حقوق التصویت فیھا اتمام العملیات وفقا لقواعد التداول الساریة بالبورصة دون الالتزام بتقدیم عرض
للشراء ، كما یجوز اتمام ھذه العملیات من خلال عملیات تداول بین اطراف محددة مسبقا طبقا للقواعد والاجراءات التى تصدرھا البورصة

وتعتمدھا الھیئة .
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المادة 332
الاستحواذ من خلال عملیات السوق المفتوح من غیر العاملین او اعضاء مجلس الادارة :

على كل من یستحوذ بمفرده او اطرافھ المرتبطة على (5%) من حقوق التصویت او الملكیة او مضاعفاتھا بما لا یجاوز الثلث من أسھم احدى
الشركات الخاضعة لاحكام ھذا الباب من خلال عملیات السوق المفتوح وفقا للضوابط المعمول بھا فى قواعد القید سواء عن طریق عملیة واحدة

او عدة عملیات ان یفصح عن تلك العملیة او تلك العملیات بحسب الاحوال الى البورصة والھیئة خلال یومین من تاریخ اتمام العملیة .
ویجب ان یتضمن الاخطار بالافصاح تعریفا كافیا بالمستحوذ واشخاصھ المرتبطة ونسبة مساھمتھم فى الشركة المعنیة بعد اتمام العملیة ، وعدد

ونوع الاسھم محل العملیة وسعر التنفیذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالیة التى اجریت العملیة من خلالھا .
ویسرى الالتزام بالافصاح فى حالة بیع ما نسبتھ (5%) من حقوق التصویت او الملكیة او مضاعفاتھا باحدى الشركات الخاضعة لاحكام ھذا

الباب .
واذا بلغت النسبة المستحوذ علیھا بمفرده او اطرافھ المرتبطة (25%) او اكثر بما لا یجاوز الثلث من رأس مال احدى الشركات الخاضعة
لاحكام ھذا الباب او حقوق التصویت فیھا ، لزم یتضمن الافصاح خطة المشترى الاستثماریة المستقبلیة وتوجھاتھ فیما یتصل بادارة الشركة

ومدى رغبتھ فى استكمال نسبة ثلث رأس المال .
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333 المادة



الاستحواذ من خلال عملیات السوق المفتوح من قبل العاملین واعضاء مجلس الادارة :
تسرى احكام المادة السابقة على اعضاء مجلس ادارة احدى الشركات الخاضعة لاحكام ھذا الباب والعاملین لھا اذا استحوذ احدھم على (3%) او

مضاعفاتھا من اسھم تلك الشركات ، وفقا للضوابط المعمول بھا قواعد القید .
ویسرى الالتزام بالافصاح فى حالة بیع ما نسبتھ (3%) من حقوق التصویت او الملكیة او مضاعفاتھا باحدى الشركات الخاضعة لاحكام ھذا

الباب .
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المادة 334
احكام عامة :

ما لم ینص على خلاف ذلك ، تسرى احكام ھذا الفصل على كافة انواع عروض الشراء الوارد ذكرھا فى ھذا الباب .
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المادة 335
ایداع مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات لدى الھیئة :

یودع مشروعا عرض الشراء ومذكرة المعلومات لدى الھیئة بمقتضى طلب موجھ الیھا بواسطة مقدم العرض ، او واحد او اكثر من المستشارین
المرتبطین المعتمدین لدى الھیئة ، او من یفوضھ مقدم العرض نیابة غنھ بناء على تفویض صادر منھ على النموذج الصادر من الھیئو او توكیل

رسمى منھ .
ویجب ان یتضمن طلب الموافقة على مشروع عرض الشراء البیانات الاتیة :

1- اھداف مقدم العرض .
2- عدد ومواصفات الاوراق المالیة التى یمتلكھا مقدم العرض منفردا او مجتمعا مع الاشخاص المرتبطة فى الشركة المستھدفة بالعرض ،

وتواریخ التملك .
3- سعر الشراء او معادل المبادلة ، والاحكام الرئیسیة لعرض الشراء .

ویجب ان یرفق بطلب الموافقة مشروع لمذكرة معلومات معدة بمعرفة مقدم العرض ومعتمدة من مستشاریھ المالى والقانونى .
ویجب ان یتضمن مشروع مذكرة المعلومات كافة البیانات التى تمكن مالكى الاوراق المالیة محل عرض الشراء من تكوین الرأى ، واتخاذ

القرار المناسب ، ویجب ان یحتوى مشروع مذكرة المعلومات على وجھ الخصوص على البیانات الاتیة :
1- تعریف بمقدم العرض واطرافھ المرتبطة والاشخاص المعنیة واعضاء مجلس الادارة ، بیان المدیرین ، اھم استثماراتھ فى مجال نشاط

الشركة المستھدفة بالعرض (إن وجد ) .
2- مدة عرض الشراء ، واحكامھ الرئیسیة .

3- التوجیھات العامة لمقدم العرض خلال الاثنى عشر شھرا التالیة لاتمام نجاح عرض الشرءا بخصوص نشاط الشركة ، والرغبة فى قید او
استمرار قید الاوراق المالیة بالبورصة من عدمھ .

4- سعر الشراء او معامل المبادلة ، والاحكام الرئیسیة لعرض الشراء ، ویجب فى حالة عرض الشراء بطریق المبادلة او من خلال عرض
مختلط ان یضاف بیان واف بأسس تقدیر سعر الشراء ، وتقییم سعر السھم ، وفى حالة المبادلة باصدار اسھم جدیدة عن طریق زیادة رأس المال

یجب الافصاح عن المدة الزمنیة لاصدار تلك الاسھم .
5- عدد الاوراق المالیة التى یلتزم مقدم العرض بشرائھا كحد اقصى فى غیر حالات عرض الشراء الاجبارى .

6- عدد الاوراق المالیة التى یمتلكھا مقدم العرض بصفة مباشرة او غیر مباشرة فى رأس مال الشركة المستھدفة بالعرض .
7- الاتفاقات المتعلقة بعرض الشراء والتى یكون مقدمھ طرفا فیھا او على علم بھا ، وصفات الاشخاص الذین یتصرف معھم بناء على اتفاقات

او تفاھمات .
8- بیان ما اذا كان ضمان او سداد تمویل عملیات الشراء یعتمد بأى صورة من الصور على الموارد المالیة للشركة المستھدفة بعرض الشراء ،

واثار ھیكل التمویل على اصول وانشطة الشركة المذكورة .
9- ملخص عن القوائم المالیة لمقدم العرض لاخر ثلاث سنوات ( فى غیر حالة العرض النقدى ) او من تاریخ التأسیس اسھما اقل .

10- التوجیھات العامة لمقدم العرض خلال الاثنى عشر شھرا التالیة لاتمام نجاح عرض الشراء بخصوص نشاط الشركة ، وخطتھ تجاه الاقلیة
والمتضررین من الشطب .

11- عدد ومواصفات الاوراق المالیة التى یمتلكھا مقدم العرض منفردا او مجتمعا مع الاشخاص المرتبطة بھ فى الشركة المستھدفة بالعرض
وتواریخ التملك .

ولا یلزم ان تتضمن مذكرة المعلومات على البیانات الواردة بالبند (3) من الفقرة السابقة اذا كانت النسبة المطلوبة للشراء تؤدى الى تملك اقل من
(25%) من رأس مال الشركة او حقوق التصویت فیھا .

ویكون مقدم العرض ضامنا لصحة البیانات الواردة بمشروعى عرض الشراء وبمذكرة المعلومات . كما یلتزم المستشارون المرتبطون ممن
قاموا بایداع مشروعى عرض الشراء ومذكرة البیانات الواردة بھما بما فى ذلك صحة البیانات المتعلقة بتقدیر سعر عرض الشراء او معادل

المبادلة بحسب الاحوال .
ویجب ان یرفق بطلب الموافقة على عرض الشراء ومذكرة المعلومات المستندات الاتیة :

المعلومات ومذكرة ، الھیئة عن الصادر الارشادى للنموذج وفقا الشراء عرض مشروع : اولا



للنموذج الارشادي الصادر عن الھیئة ، ویجوز للھیئة استثناء مقدم العرض من تقدیم الكتاب المشار الیھ اذا كان من ضمن الجھات التابعة للدولة
.

وفي حالة عرض الشراء بطریق المبادلة على أسھم قائمة یجب تقدیم تعھد من أمین الحفظ بحیازتھ لأسھم المبادلة لمقدم العرض وتجمیدھا طوال
مدة عرض الشراء ، ویسري التجمید على أسھم الشركة المستھدفة بالعرض بعد انتھاء سریان العرض لحین اتمام اجراءات المبادلة .

وعلى أن یتعھد مقدم العرض وأمین الحفظ في حالة مبادلة أسھم الشركة المستھدفة بأسھم زیادة رأس المال لمقدم العرض بتجمید الأسھم محل
المبادلة لحین اتمام اجراءات المبادلة .*

ثالثا : تعھد من مقدم العرض باخطار جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة بالعملیة محل عرض الشراء طبقا لاحكام قانون حمایة
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

رابعا : دراسة قیمة عادلة صادرة من مستشار مالى مستقل لاسھم الشركة المعنیة فى حالات عرض الشراء بطریق المبادلة او من خلال عرض
مختلط ، ویجب ان تشمل الدراسة على بیان واف لاسھم المبادلة .

خامسا : اى موافقات مبدئیة من الجھات المختصة ان كان یتعین الحصول علیھا من تلك الجھات .
سادسا : أسعار اقفال أسھم الشركة المستھدفة خلال الثلاثة أشھر السابقة على اعلان مقدم العرض عن نیتھ في تقدیم العرض ، والستة أشھر
السابقة على ایداع مشروع العرض وكذلك أسعار عروض الشراء على ذات الورقة المالیة السابق تقدیمھا خلال الأثني عشر شھرا السابقة على

تاریخ ایداع مشروع العرض .*
سابعا : المستندات الدالة على ھویة مقدم العرض والمطلوبة وفقا لاحكام الباب الثالث عشر من ھذه اللائحة ، ما لم یكن قد قدمھا للھیئة فور
الافصاح عن نیتھ فى تقدیم عرض الشراء مع تعھد مقدم العرض باخطار الھیئة حال تغیر اى منھا بشكل یؤثر على ملكیتھ المباشرة وغیر

المباشرة بنسبة أكثر من ثلث رأس مال الشركة المستھدفة بالعرض .
وللھیئة ان تطلب من مقدم العرض اضافة ایة معلومات او بیانات او مستندات تراھا ضروریة لتحقیق الاھداف والمبادىء الواردة بالمادتین (

327 ) و ( 328 ) من ھذه اللائحة .
ویجوز للھیئة فى حالات عرض الشراء الاختیارى النقدى اعفاء مقدم العرض من تقدیم مذكرة للمعلومات شریطة ان یتضمن مشروع عرض
الشراء كافة المعلومات التى تمكن مالكى الاوراق المالیة محل العرض من تكوین الرأى ، واتخاذ القرار المناسب ، ودون الاخلال بمسئولیة مقدم

العرض ومستشاریھ المرتبطین وفقا لاحكام ھذه المادة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 336
اعلام المساھمین والجمھور بمشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات :

تقوم الھیئة فور قبولھا ایداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات باخطار البورصة بالاحكام الواردة بھما ، تقوم البورصة بنشر
ھذه المعلومات على شاشتھا فور تلقیھا .

ولرئیس الھیئة بمجرد ایداع مشروع عرض الشراء لدى الھیئة ایقاف التداول على اسھم الشركة المستھدفة بالعرض وكذا على اسھم الشركات
المعنیة بالعرض .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 337
قرار الھیئة وانتھاء الفحص :

على الھیئة ان تعلن خلال یومین من تاریخ ایداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات ، واعتماد مشروع العرض .
وللھیئة خلال ھذه المدة طلب ما تراه ضروریا من استیضاحات او ضمانات او معلومات اضافیة تكون لازمة لمراجعة مشروع عرض الشراء
او مذكرة المعلومات ، وتحتسب مدة جدیدة مساویة للمدة المشار الیھا تبدأ من تاریخ استلام الھیئة لھذه الایضاحات او الضمانات او المعلومات .

للھیئة رفض مشروع العرض او طلب تعدیلھ فى الحالات الاتیة :
اولا : اذا رأت اشتمالھ على عناصر تھدر الاھداف والمبادىء الواردة بالمادتین ( 327 ) و ( 328 ) .

ثانیا : اذا كان سعر الشراء النقدي المقترح للأسھم النشطة یقل عن متوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الثلاثة أشھر السابقة على اعلان مقدم
العرض عن نیتھ في تقدیم العرض ، أو الستة أشھر السابقة على ایداع مشروع العرض ، أو كان السعر المقترح یقل عن أعلي سعر لعرض
شراء قدم على ذات الورقة خلال الأثني عشر شھرا السابقة ، أیھم أعلي ، وكل ذلك ما لم یكن السعر محددا وفقا لدراسة القیمة العادلة التي

یحددھا مستشار مالي مستقل من المقیدین بسجلات الھیئة وفقا لمعاییر التقییم المالي .
ویقصد بمتوسط سعر الاقفال لأغراض ھذا النص ، متوسط سعر الاقفال الیومي للأسھم المتداولة محسوبا وفقا للمادة (97) من ھذه اللائحة .

ثالثا : اذا لم یتم تحدید السعر للأسھم غیر النشطة وفقا لدراسة القیمة العادلة التي یحددھا مستشار مالي مستقل من المقیدین بسجلات الھیئة وفقا
لمعاییر التقییم المالي .

ویحق للھیئة رفض مشروع العرض أو طلب تعدیلھ في حالات الاخلال على النحو المنصوص علیھ بالمادة (353) من ھذه اللائحة ، اذا كان
سعر الشراء النقدي المقترح یقل عن متوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الثلاثة أشھر السابقة على تاریخ الزام الھیئة بتقدیم العرض ، أو
الستة أشھر السابقة على تاریخ ایداع مشروع العرض ، أو تاریخ الاخلال ، أیھم أعلي ، وذلك كلھ ما لم تقدر الھیئة أن الأمر یستدعي تحدید

سعر العرض وفقا لدراسة القیمة العادلة التي یحددھا مستشار مالي مستقل من المقیدین بسجلات الھیئة وفقا لمعاییر التقییم المالي .



*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 338
التزامات الشركة المستھدفة بالعرض بعد قبول الھیئة مشروع عرض الشراء :

على الشركة المستھدفة بالعرض خلال خمسة عشر یوما من تاریخ اعتماد الھیئة لمشروع عرض الشراء أن تقوم باصدار بیان توضح فیھ رأي
مجلس ادارتھا في جدوي العرض ونتائجھ وأھمیتھ للشركة ومساھمیھا والعاملین فیھا وذلك بعد استبعاد نسبة تصویت مقدم العرض والأشخاص

المرتبطة بھ من اجمالي التصویت بالمجلس .
وللھیئة ان تلزم الشركة المستھدفة بالعرض بتعیین مستشار مالى مستقل من المقیدین بسجلات الھیئة بموافقة اعضاء مجلس ادارة الشركة
المستقلین او ذوى الخبرة ، من غیر المرتبطین بمقدم العرض ، على ان یتم الافصاح للمساھمین بما انتھى الیھ تقریر المستشار المالى المستقل

قبل انتھاء فترة سریان العرض بما لا یقل عن خمسة ایام ، بغض النظر عن رأى مجلس الادارة فى العرض .
وذلك فى الاحوال الاتیة :

( أ ) اذا كان مقدم العرض من خلالھ و/ أو خلال الاشخاص المرتبطة یملك (20%) او اكثر من اسھم الشركة المستھدفة بالعرض .
( ب ) اذا كان مقدم العرض من اعضاء مجلس الادارة او احد افراد الادارة العلیا بالشركة المستھدفة بالعرض .

( ج ) اذا كان ثمن الشراء المعروض مبادلة أسھم او كان العرض مختلطا .
( د ) الاحوال الاخرى التى ترى الھیئة فیھا ضرورة تقدیم رأى مستقل لحمایة المساھمین ومصالح السوق واستقراره .

وللھیئة فى الاحوال التى تراھا تطبیقا لاھداف ھذا الباب وحمایة لحقوق الاقلیة من المساھمین تعیین مستشار مالى مستقل یتم سداد اتعابھ من
الشركة المستھدفة بالعرض ، وتلتزم الشركة المستھدفة بالعرض بتقدیم كافة البیانات والمعلومات اللازمة لعمل التقییم .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020 .
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المادة 339
نشر القرار باعتماد عرض الشراء :

فى حالة اعتماد الھیئة لمشروع العرض ومذكرة المعلومات ، تنشر قرارھا بالاعتماد لدى البورصة وتحدد تاریخ بدء اعادة التعامل على الاوراق
المالیة المستھدفة بالعرض او اسھم اشلركات الاخرى المعنیة بالعرض اذا كان قد صدر قرار بایقاف التداول عند ایداع مشروع عرض الشراء .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 340
الاعلان عن عرض الشراء :

على مقدم العرض اخطار الشركة المستھدفة بالعرض بمشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات فى ذات یوم اعتماده من الھیئة ، وعلیھ نشر
اعلان عرض الشراء خلال یومین من تاریخ اعتماده من الھیئة بوسائل النشر طبقا للقواعد والضوابط التى یضعھا مجلس ادارة الھیئة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 341
مدة سریان عرض الشراء :

یبدأ احتساب مدة سریان عرض الشراء من الیوم التالى لتاریخ النشر .
ولا یجوز ان تقل مدة سریان عرض الشراء عن عشرین یوما فى الحالات التى تلتزم فیھا مجلس ادارة الشركة المستھدفة بالعرض بالحصول

على رأى من مستشار مستقل طبقا للمادة ( 338 ) وعن عشرة ایام فى غیر ذلك من الحالات .
وفى جمیع الاحوال ، ومع مراعاة احكام العروض المنافسة الواردة بالمادتین ( 346 )و ( 347 ) ، لا یجوز ان تزید فترة سریان اى عرض

للشراء على ثلاثین یوما .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
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المادة 342
التزامات الاشخاص المعنیة بالعرض :

یجب على الاشخاص او الجھات المعنیة بالعرض بذل عنایة الرجل الحریص عند الافصاح عن المعلومات المتعلقة بعرض الشراء خلال فترة
سریانھ .

ویجب ان یقتصر ما یتم نشره من معلومات خلال ھذه الفترة من قبل ھؤلاء الاشخاص او الجھات على العناصر الواردة بالاعلانات الواجبة وفقا
لھذا الفصل ، وبمذكرات المعلومات المقدمة من مقدم العرض ، كما یجب اخطار الھیئة بأیة معلومات او بیانات مرتبطة بعرض الشراء قبل

اعلانھا او نشرھا لاعتمادھا .

2018 نة ل 2479 ق ا ز ال ل ئی ا بق دلة *



المادة 343
التزامات مدیرى الشركة المستھدفة :

یمتنع على مجلس ادارة الشركة المستھدفة بالعرض ومدیریھا من تاریخ نشر قرار الھیئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات
بالبورصة وحتى تاریخ اعلان نتیجة عرض الشراء القیام باى اجراء او تصرف یعد حدثا جوھریا ضارا .
وعلى المجلس ومدیرى الشركة المستھدفة بالعرض الامتناع على وجھ الخصوص عن القیام باى مما یلى :

1- اتخاذ قرار زیادة رأس المال او اصدار سندات قابلة للتحویل الى اسھ ماذا كان من شأن ھذه الزیادة جعل الاستحواذ مرھقا او مستحیلا ،
وذلك ما لم یكن قرار الزیادة قد تم اتخاذه قبل مضر ثلاثین یوما على الاقل من تاریخ نشر قرار الھیئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة

المعلومات .
2- اتیان اعمال او تصرفات یكون من شانھا المساس بشكل جوھرى باصول الشركة او زیادة التزاماتھا المالیة او اعاقة تطویر نشاط الشركة
مستقبلا ، وذلك كلھ ما لم تكن ھذه الاعمال او التصرفات قد تمت فى اطار الاعمال المعتادة لمباشرة نشاط الشركة وفى تاریخ سابق على قرار

الھیئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
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المادة 344
تعدیل شروط عرض الشراء :

مع عدم الاخلال باى من احكام المواد السابقة یجوز لمقدم العرض بعد الحصول على موافقة الھیئة تعدیل شروط اعلان عرض الشراء قبل
خمسة ایام على تاریخ انتھاء فترة سریان العرض الاصلى .

على ان یتبع فى ذلك الاجراءات المقررة لاعلان العرض الاصلى :
ویشترط لقبول التعدیل ان یفصح مقدم العرض عن مبرراتھ ، وان یكون التعدیل لصالح مالكى الاوراق المالیة المستھدفة بعرض الشراء او حال

تحقق حدث جوھرى ضار یؤثر على العرض .
ولا یترتب على نشر التعدیل مد أجل سریان العرض ما لم تقرر الھیئة خلاف ذلك وفقا للمبررات التى تراھا ضروریة لحمایة ممصالح مالكى

الاوراق المالیة محل عرض الشراء واستقرار السوق ةفقا لاحكام ھذا الباب .
ولا یجوز ان تقل مدة سریان عرض الشراء بعد نشر التعدیل عن یومین .

ویجوز لمالكى الاوراق المالیة محل العرض الاصلى ، فى حالة عدم موافقتھم على التعدیل ، سحب اوامر البیع قبل انتھاء فترة سریان عرض
الشراء .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
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المادة 345
سحب عرض الشراء والعدول عنھ :

لا یجوز لمقدم العرض سحب عرض الشراء او العدول عنھ اثناء فترة سریانھ ، الا فى حالة تحقق حدث جوھرى ضار ، وبعد موافقة رئیس
الھیئة .

ولا یجوز لمقدم العرض ان یتقدم بعرض شراء جدید الا بعد مضى ستة اشھر من تاریخ السحب او العدول.
وتمتد ھذه المدة الى اثنى عشر شھرا من تاریخ السحب او العدول فى حالة عرض الشراء الاجبارى ما لم تصرح لھ الھیئة بتقدیم عرض جدید

خلال مدة الحظر لاسباب جدیة تقدرھا ، وذلك كلھ دون الاخلال بالمادتین ( 327 )و ( 328 ) من ھذه اللائحة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 346
شروط قبول ایداع المنافس :

یجوز قبل خمسة ایام على الاقل قبل انتھاء فترة سریان عرض الشراء الاصلى ، تقدیم مشروع عرض شراء منافس .
ویشترط لقبول ایداع مشروع العرض المنافس ان یكون سعر عرض الشراء نقدیا ، والا تقل الزیادة عن (2%) من سعر عرض الشراء الاصلى

او المنافس السابق بحسب الاحوال .
ومع ذلك للھیئة قبول مشروع العرض المنافس ولو لم یتضمن سعرا اعلى اذا تضمن تعدیلا جوھریا فى الشروط المقترحة لمصلحة مالكى

الاوراق المالیة محل عرض الشراء .
ویجب مراعاة احكام المواد (من 335 الى 340 ) عند النظر فى قبول مشروع العرض المنافس من قبل الھیئة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 347
الاجراءات التنفیذیة ومتطلبات الافصاح بعروض الشراء المنافسة :

ددھا ت الت دة لل ل الا ض ال ل ا د ، ناف ال ض ال ع ش ل قب الة ف یئة لل ز ی



خمسة ایام اخرى لانھاء العروض ، یتم بعدھا تقدیم العروض النھائیة من قبل جمیع مقدمى العروض وفقا لنظام المظاریف المغلقة تحت
الاشراف الكامل والمباشر لمجلس ادارة الھیئة ، وتقتصر المفاضلة وفقا لنظام المظاریف المغلقة على سعر عرض الشراء .

وترخص الھیئة لمقدم العرض الاعلى سعرا بنشره على الا تتجاوز فترة سریان ھذا العرض خمسة ایام .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 348
الاجراءات التنفیذیة لاوامر البیع الخاصة بعروض الشراء :

على مالكى الاوراق المالیة محل عرض الشراء الراغبین فى التصرف فیھا اصدار اوامر لبیعھا الى احدى شركات السمسرة فى الاوراق المالیة
خلال فترة سریان عرض الشراء ، وعلى ھذه الشركات ادراج ھذه الاوامر بنظام التداول بالبورصة وفقا للقواعد المنظمة لذلك .

فى حالة رغبة حاملى شھادات الایداع الاجنبیة التصرف فیھا علیھم تحویل تلك الشھادات الى اوراق مالیة محلیة وفقا للضوابط الصادرة من
الھیئة بشان تحویل شھادات الایداع الاجنبیة الى اسھم .

ولمالكى الاوراق المالیة الذین استجابوا لعرض الشراء ان یعدلوا عن قبولھم طوال فترة سریانھ .
واذا تجاوزت الاسھم المعروضة للبیع عدد الاسھم المطلوب شراؤھا فى غیر حالات عرض الشراء الاجبارى ، وجب على مقدم العرض ان
یقوم بالشراء من جمیع مالكى الاسھم الذین استجابوا لعرضھ بنسبة ما عرضھ كل منھم الى مجموع الاسھم المطلوب شراؤھا مع جبر الكسور

لصالح صغار المساھمین .
ویجب اعلان نتیجة عرض الشرءا لدى البورصة خلال یومین من انتھاء فترة سریانھ ، وموافاة الھیئة بذلك.

وعلى مقدم العرض تنفیذ عملیات الشراء خلال خمسة ایام على الاكثر من تاریخ الاعلان عن نتیجة عرض الشراء .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 349
التداول خلال فترة سریان عروض الشراء والتزامات الاشخاص المعنیة :

لا یجوز لمقدم العرض والاشخاص المرتبطة شراء الاوراق المالیة محل عرض الشراء الا من خلال استجابة مالیكھا لھذا العرض خلال فترة
سریانھ .

ویحظر على مقدم العرض والاشخاص المرتبطة القیام بأیة عملیات تداول على الاوراق المالیة محل عرض الشراء ا واسھم المبادلة حتى تاریخ
تنفیذ العملیات الخاصة بعرض الشراء .

وعلى الاشخاص والكیانات القانونیة التى استحوذت اعتبارا من تاریخ ایداع مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات وحتى تاریخ تنفیذ
العملیات الخاصة بعرض الشراء على عدد من الاوراق المالیة الصادرة عن الشركة المستھدفة بما لا یقل عن (0,5%) من رأس مالھا او من
حقوق التصویت فیھا ان تخطر الھیئة والبورصة یومیا عقب نھایة جلسة التداول بعملیات الشراء والبیع التى قاموا بھا على الاسھم المستھدفة
بعرض الشراء ، وكذا بكل عملیة یكون من شأنھا النقل الفورى او المؤجل لملكیة تلك الاسھم وكذا بكل عملیة یكون من شانھا النقل الفورى او

المؤجل لملكیة تلك الاسھم او حقوق التصویت .
ویجب ان یشتمل الاخطار على :

اسم وعنوان البائع والمشترى .
تاریخ جلسة التداول او تاریخ التنازل .

عدد الاوراق المالیة وسعرھا .
عدد الاوراق المالیة التى تم الاستحواذ علیھا عقب العملیة .

عدد العملیات التى تمت على اسھم الشركة مقدمة العرض ، او الشركة المستھدفة بالعرض ، اذا كان بمبادلة الاسھم .
ویجب على البورصة نشر ھذه الاخطارات فور تلقیھا .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 350
التداول بعد انتھاء فترة سریان العرض والتزامات الاشخاص المعنیة :

لا یجوز لمقدم العرض والاشخاص المرتبطة اعتبارا من تاریخ انتھاء مدة العرض وحتى تاریخ تنفیذ عملیات عرض الشراء ، شراء الاوراق
المالیة المستھدفة بسعر اعلى من سعر الشراء .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 351
اسھم الخزینة :

لا یجوز للشركة المستھدفة بالعرض او الاشخاص المرتبطة خلال فترة سریان عرض الشراء القیام بصورة مباشرة او غیر مباشرة بشراء
یجوز ذلك ومع ، منھ جزء تملك ف الحق تعط او المال رأس من جزءا تشكل الت بالعرض المستھدفة الشركة عن الصادرة المالیة الاوراق



للشركة المستھدفة بالعرض شراء اسھم الخزینة خلال فترة سریان العرض اذا كان ذلك تنفیذا لقرار الجمعیة العامة للشركة ، وكان ذلك القرار
سابقا فى صدوره على تاریخ نشر قرار الھیئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 352
التزامات الاشخاص المعنیة :

یحظر على الاشخاص المعنیة اجراء أیة عملیات تداول على الاوراق المالیة محل عروض الشراء من تاریخ بدء المفاوضات او ایداع عرض
الشراء وخلال فترة سریانھ ، كما تسرى علیھم احكام المادة ( 350) من ھذا الباب .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 353
الحالات التي یتعین فیھا تقدیم عروض شراء اجباریة لشراء الأوراق المالیة للشركة المستھدفة بالعرض :

یجب على كل شخص یرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غیر مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على ثلث رأس المال أو
ثلث حقوق التصویت أو أكثر في الشركة المستھدفة بالعرض أن یقوم باخطار الھیئة ، على أن یتم تقدیم مشروع عرض لشراء جمیع الأوراق
المالیة التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصویت والسندات التي تخول حائزھا الحق في تملك جزء منھ ، على أنھ في حالة اصدار

أسھم ممتازة بالشركة المستھدفة بالعرض تكون حقوق التصویت وحدھا ھي الملزمة لعرض الشراء .
ویسري الالتزام بتقدیم عرض شراء اجباري على كل شخص یستحوذ بمفرده ، أو من خلال أشخاص مرتبطة ، على أكثر من ثلث رأس المال
أو حقوق التصویت ولا یصل الي نصف رأس المال أو حقوق التصویت اذا قام خلال أثني عشر شھرا متتالیة بزیادة النسبة التي یملكھا في
الشركة المعنیة بما یجاوز (5%) من رأس المال أو حقوق التصویت ، مع ذلك یسري الالتزام بتقدیم عرض شراء اجباري علیھ اذا وصلت نسبة

ما یمتلكھ في اي وقت الي نصف رأس المال أو حقوق التصویت .
ویسري الالتزام بتقدیم عرض شراء اجباري على كل شخص یستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة ، على أكثر من نصف رأس المال
أو حقوق التصویت ولا یصل الي ثلثي رأس المال أو حقوق التصویت اذا قام خلال اثني عشر شھرا متتالیة بزیادة النسبة التي یمتلكھا في
الشركة المعنیة بما یجاوز (5%) من رأس المال أو حقوق التصویت ، ومع ذلك یسري الالتزام بتقدیم عرض شراء اجباري علیھ اذا وصلت

نسبة ما یتملكھ في أي وقت الي ثلثي رأس المال أو حقوق التصویت .
ویسري الالتزام بتقدیم عرض شراء اجباري على كل شخص یستحوذ ، بمفرده أو من حلال أشخاص مرتبطة ، على أكثر من ثلثي رأس المال
أو حقوق التصویت ولا یصل الي ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصویت اذا قام خلال اثني عشر شھرا متتالیة بزیادة النسبة التي یمتلكھا في
الشركة المعنیة بما یجاوز (5%) من رأس المال أو حقوق التصویت ، ومع ذلك یسري الالتزام بتقدیم عرض شراء اجباري علیھ اذا وصلت
نسبة ما یمتلكھ في أي وقت الي ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصویت على ألا یسري الالتزام بتقدیم عرض الشراء فیما یجاوز ذلك بمراعاة

أحكام المادة (357) من ھذه اللائحة .
ویسري الالتزام بتقدیم عرض شراء اجباري على كل شخص یرغب في الاستحواذ بشكل مباشر أو غیر مباشر بمفرده أو من خلال أشخاص
مرتبطة ، على أي نسبة في رأس المال أو حقوق التصویت في الشركة المستھدفة بالعرض ، تزید على النسبة التي تؤول الیھ بعد تحقق أي من

الحالات المشار الیھا في المادة (356) من ھذه اللائحة ، وفقا للضوابط المنصوص علیھا بالمادة (356 مكررا) من ھذه اللائحة .
وفي جمیع الأحوال التي تستلزم تقدیم عرض شراء اجباري ، فان تعھد مقدم العرض باستمرار قید الأوراق المالیة للشركة المستھدفة بالعرض
بالبورصة وجب علیھ تقدیم مشروع عرض الشراء لجمیع الأوراق المالیة منقوصا منھا الحد الأدني المطلوب لاستمرار القید بالبورصة ، فاذا
جاوز عدد الأسھم المعروضة للبیع عرض الأسھم المطلوب شراؤھا وجب شراء الأسھم من جمیع مالكي الأسھم الذین استجابوا للعرض بنسبة
مجموع ما یتم عرضھ الي مجموع الأٍھم المطلوب شراؤھا مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساھمین ، أما اذا أعلن مقدم العرض عن
رغبتھ في عدم استمرار قید الأوراق المالیة للشركة المستھدفة بالعرض بالبورصة ، تعین علیھ تقدیم مشروع عرض الشراء لجمیع الأوراق

المالیة بالشركة .
وللھیئة في حالات الاخلال بأحكام ھذه المادة ، السماح للمتجاوز بالتخلص من النسبة المتجاوزة خلال الأجل الذي تحدده واتخاذ كل أو بعض
التدابیر اللازمة من تجمید الأسھم محل التجاوز ووقف حقوق التصویت وتوزیعات الأرباح الخاصة بالنسبة المتجاوزة لحین التصرف فیھا أو

لحین الالتزام بتقدیم عرض الشراء متي كان ذلك ممكنا .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020 .
*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 354
مضمون عرض الشراء الاجبارى وشروط صحتھ :

لا یجوز ان یقل سعر عرض الشراء الاجبارى عن اعلى سعر دفعھ مقدم العرض او احد الاشخاص المرتبطة فى عرض شراء سابق خلال
الاثنى عشر شھرا السابقة على تقدیم عرض الشراء المعنى .

ویجب ان یكون عرض الشراء الاجبارى باتا غیر معلق على شرط ، ومع ذلك یجوز للھیئة متى وجدت اسبابا جدیة وبما لا یتعارض مع اھداف
ھذا الباب والمبادىء العامى المبینة فى المادتین ( 327 )و ( 328) تن توافق على ان یكون اتمام عرض الشراء الاجبارى معلقا على شرط
بقصد التصویت حقوق او المال رأس من (%51) او الاندماج بقصد الاستحواذ حالات ف التصویت حقوق او المال رأس من (%75) تملك



وحال تضمن عرض الشراء ھذا الشرط ، فانھ یحظر على مقدم العرض اتمام عملیات الشراء دون الحصول على اذن مسبق من الھیئة اذا
انخفضت النسبة المعروضة للبیع من مالكى الاوراق المالیة محل عرض الشراء عن تلك المشترطة فیھ ، ولا یجوز لمقدم العرض اشتراط نسبا

اخرى كحد ادنى لقبول اتمام عملیات الشراء بخلاف النسب والحالات المشار الیھا فى ھذه الفقرة .
وفى حالة عرض الشراء من خلال مبادلة اسھم سیتم اصدارھا من خلال اجراءات زیادة رأس المال وجب ان یكون العرض معلقا على شرط

موافقة الشركة المعنیة على اصدار تلك الاسھم ، وان یكون ذلك واضحا عند الاعلان عن عرض الشراء .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 355
مدة الحظر على تقدیم عروض شراء لاحقة :

فى حالة تقدیم عرض شراء اجبارى طبقا لاحكام ھذا الفصل ، فانھ یحظر على مقدم العرض اواى من اطرافھ المرتبطة تقدیم عرض شراء آخر
خلال الستة اشھر التالیة لتقدیم العرض الاصلى ، ومع ذلك یجوز للھیئة متى وجدت اسبابا جدیة تقدرھا وبما لا یتعارض مع الاھداف والمبادىء

الواردة ( 327 ) و ( 328 ) ان توافق على قیام مقدم عرض الشراء الاجبارى بایداع مشروع شراء جدید خلال مدة الحظر المذكورة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 356
لا تخضع الحالات التالیة للالتزام بتقدیم عرض شراء إجبارى بعد الإخطار المسبق للھیئة وعدم اعتراضھا خلال خمسة عشر یوما من تاریخ

الإخطار المستوفى لكافة المستندات المطلوبة :
( أ ) التنازل عن الأسھم فیما بین الأصول والفروع من الأشخاص الطبیعیین .

(ب) حالات المیراث والوصیة والھبة .
(ج) انتقال ملكیة الأوراق المالیة المرھونة لدى البنوك والمؤسسات المالیة المصریة والأجنبیة وفاء لمستحقاتھا .

(د) إذا تم الاستحواذ من قبل إحدى المؤسسات المالیة المرخص لھا بضمان عملیات الاكتتاب إعمالاً لالتزامھا بضمان تغطیة الاكتتاب .
(ھ) حالة الحصول على موافقة جمیع المساھمین بالشركة على البیع .

(و) حالات انتقال ملكیة كامل الأسھم المملوكة لاتحاد العاملین المساھمین فى الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة ھیكلة
ھذه الشركات وضخ استثمارات إضافیة فیھا .

كما یجوز للھیئة استثناء الحالات التالیة من الخضوع للالتزام بتقدیم عرض شراء إجبارى :
( أ ) تنفیذ عملیات الاندماج .

(ب) إعادة ھیكلة رأس المال فیما بین الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة .
(ج) حالات شراء أسھم الخزینة أو تخفیض رأس المال بإعدام أسھم الخزینة أو توزیع أسھم الخزینة كأسھم مجانیة .

(د) حالات زیادة رأس المال الشركة المستھدفة بالعرض شریطة ألا یكون ذلك ناتجا عن شراء حقوق الاكتتاب فى زیادة رأس المال .
(ھ) الحالات التى ینتج عنھا تملك أحد المساھمین أسھم أو سیطرتھ على حقوق التصویت بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام ھذا الباب متى تم

ذلك دون رغبة أو إرادة منھ .
(و) الحالات التى ینتج عنھا تملك شخص بمفرده أو مع أشخاصھ المرتبطة لجزء أو كل من الأسھم أو حقوق التصویت المملوكة لمساھم رئیسى
بمفرده أو مع أشخاصھ المرتبطة وفقا للاعتبارات أو الضرورات الاقتصادیة التى یوافق علیھا مجلس الوزراء ، وذلك بحد أقصى (50٪) من

الأسھم أو حقوق التصویت بالشركة .

*معدلة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
حالات عدم الالتزام بتقدیم عرض شراء اجباري :

لا تخضع الحالات التالیة للالتزام بتقدیم عرض شراء اجباري بعد الاخطار المسبق للھیئة وعدم اعتراضھا خلال خمسة عشر یوما من تاریخ
الاخطار المستوفي لكافة المستندات المطلوبة :

( أ) التنازل عن الأسھم فیما بین الأصول والفروع من الأشخاص الطبیعیین .
( ب) حالات المیراث والوصیة والھبة

( ج) تنفیذ عملیات الاندماج
( د) انتقال ملكیة الأوراق المالیة المرھونة لصالح البنوك والمؤسسات المالیة المصریة والأجنبیة وفاء لمستحقاتھا .

( ھـ) اعادة ھیكلة رأس المال فیما بین الأشخاص المرتبطة و /أو مجموعة الشركات المرتبطة
( و) اذا تم الاستحواذ من قبل احدي المؤسسات المالیة المرخص لھا بضمان عملیات الاكتتاب اعمالا لالتزامھا بضمان تغطیة الاكتتاب

( ز) حالات شراء أسھم الخزینة أو تخفیض رأس المال باعدام أسھم الخزینة أو توزیع أسھم الخزینة كأسھم مجانیة .
( ح) حالة الحصول على موافقة جمیع المساھمین بالشركة على البیع

( ط) حالات انتقال ملكیة كامل الأسھم المملوكة لاتحاد العاملین المساھمین في الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لاعادة ھیكلة
ھذه الشركات وضخ استثمارات اضافیة فیھا .

( ى) حالات زیادة رأس مال الشركة المستھدفة بالعرض شریطة ألا یكون ذلك ناتجا عن شراء حقوق الاكتتاب في زیادة رأس المال
( ك) الحالات التي ینتج عنھا تملك أحد المساھمین أسھم أو سیطرتھ على حقوق التصویت باحدي الشركات الخاضعة لأحكام ھذا الباب متي تم



ذلك دون رغبة وارادة منھ
*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020 .

* مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 356 مكرر
ضوابط زیادة نسبة الاستحواذ حال تحقق احدي الحالات المشار الیھا بالمادة (356) :

اذا كان من شأن تحقق احدي الحالات الواردة في المادة (356) من ھذه اللائحة ، زیادة رأس المال أو حقوق التصویت على نحو لا یصل بھذه
الزیادة الي احدي النسب التي تستوجب تقدیم عرض شراء اجباري ، فتحتسب أي زیادة تتم بعد ذلك بناء على رغبة الشخص في زیادة رأس مالھ
أو حقوقھ التصویتیة ، من نسبة ال(5%) المنصوص علیھا بالمادة (353) من ھذه اللائحة ، خلال اثني عشر شھرا متتالیة ، وذلك ما لم تكن
الزیادة تتجاوز (5%) ، فیجوز في ھذه الحالة استكمال ال(5%) اللاحقة في الاثني عشر شھرا التالیة ، على أنھ اذا تم الوصول الي النسبة

الموجبة لتقدیم عرض شراء اجباري قبل استكمال الـ (55) المذكورة ، فیتم تقدیم عرض الشراء بمجرد الوصول الي تلك النسبة .

*مضافة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1760 لسنة 2020 .

المادة 357
الالتزام بشراء حصة الاقلیة :

اذا استحوذ مساھم منفردا او من خلال الاشخاص المرتبطة على (90%) او اكثر من رأس المال وحقوق التصویت فى احدى الشركات
الخاضعة لاحكام ھذا الباب ، جاز لاى من المساھمین الاخرین على (3%) او عدد من المساھمین ، بحد ادنى 100 مساھم ، یمثلون التالیة

لاستحواذ الاغلبیة على النسبة المشار الیھا اخطارھم بتقدیم عرض لشراء حصص الاقلیة .
وتعلن الھیئة قرارھا ، بعد اجراء التدقیقات والمراجعات اللازمة ، فى ضوء ظروف السوق والمعلومات الواردة بالطلب .

واذا قبلت الھیئة الطلب ، فانھا تقوم باعلانھ الى المساھم او المساھمین الحائزین للاغلبیة ، الذین یلتزمون عندئذ بتقدیم مشروع عرض الشراء
خلال المدة التى تحددھا الھیئة وفقا لاحكام ھذا الفصل .

وعلى كل شخص او مجموعة من الاشخاص ممن یسیطرون على الشركة المعنیة سیطرة فعلیة اخطار الھیئة مسبقا فى الحالات الاتیة:
1- اذا قرروا ادخال تعدیل او تعدیلات جوھریة على احكام النظام الاساسى للشركة ، خاصة ما یتعلق منھا بشكل الشركة وشروط التنازل او نقل

ملكیة الاسھم التى تشكل جزءا من رأس المال او حقوق التصویت .
2- اذا قرروا ادماج الشركة فى شركة اخرى یسیطرون علیھا او التنازل عن مجموع اصولھا او الاصول الرئیسیة فیھا الى شركة اخرى ، او

اعادة توجیھ نشاط الشركة ، او عدم توزیع ارباح تحققت فى میزانیات على اسھم رأس المال .
وتقوم الھیئة بتقییم نتائج ھذه الاجراءات والعملیات فى ضوء مصالح حائزى اسھم رأس المال او حقوق التصویت فى الشركة ، وتقرر ما اذا

كانت ھناك حاجة لتقدیم عرض شراء من جانب ھؤلاء الاشخاص.
واذا انتھت الھیئة الى ضرورة تقدیم عرض للشراء ، فانھا تقوم باعلان ذلك الى المساھم او المساھمین الحائزین للاغلبیة الذین یلتزمون عندئذ

بتقدیم مشروع عرض للشراء خلال المدة التى تحددھا الھیئة وفقا لاحكام ھذا الفصل .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 358
الشروط الواجب توافرھا فى عرض الشراء وفقا لاحكام ھذا الفصل :

یجب ان یكون عرض الشراء الذى یقدم وفقا لاحكام ھذا الفصل نقدیا .
ولا یجوز ان یقل سعر عرض الشراء الاجبارى فى ھذه الحالة عن اعلى سعر دفعھ مقدم العرض او احد الاشخاص المرتبطة فى عرض شراء
سابق خلال الاثنى عشر شھرا السابقة على تقدیم عرض الشراء المعنى ما لم یكن ھناك اسباب جدیة تقبلھا الھیئة ، ودون الاخلال باحكام

المادتین ( 327 )و (328) من ھذه اللائحة .

*معدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 .
*مضافة بقرار وزیر الإستثمار رقم 12 لسنة 2007 .

المادة 358 مكرر
مع مراعاة أحكام قرار رئیس الجمھوریة رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدینتى شرم الشیخ ودھب وقطاع خلیج العقبة السیاحى بمحافظة جنوب
سیناء من الخضوع لأحكام قانون التنمیة المتكاملة فى شبھ جزیرة سیناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ، تسرى أحكام ھذا
الفصل على عملیات الشراء والبیع للأوراق المالیة المقیدة بالبورصة للشركات التى یقتصر ممارستھا لنشاطھا فى شبھ جزیرة سیناء على مدینتى

شرم الشیخ ودھب وقطاع خلیج العقبة السیاحى أو یقتصر تملكھا لأراضٍ أو عقارات مبنیة فى شبھ جزیرة سیناء على المناطق المشار إلیھا .
ویجب على كل شخص مصرى یرغب فى الاستحواذ بشكل مباشر أو غیر مباشر، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على أى نسبة فى
رأس المال أو حقوق التصویت فى الشركات الخاضعة لأحكام ھذا الفصل ، بما یؤدى إلى وصول النسبة التى یملكھا فى الشركة إلى (10٪) أو

مضاعفاتھا من رأس المال أو حقوق التصویت، أن یحصل على موافقة الھیئة ووزارتى الدفاع والداخلیة والمخابرات العامة .
ولا یجوز للأشخاص غیر المصریین الاستحواذ بشكل مباشر أو غیر مباشر ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ، على نسبة (5٪) أو
أكثر من رأس مال أوحقوق التصویت فى الشركات الخاضعة لأحكام ھذا الفصل قبل الحصول على موافقة الجھات المشار إلیھا بالفقرة الثانیة من

ھذه المادة .



المرتبطة على نسبة (3٪) ومضاعفاتھا من رأس المال أو حقوق التصویت فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام ھذا الفصل سواء عن طریق
عملیة واحدة أو عدة عملیات أن یفصح عن تلك العملیة أو تلك العملیات بحسب الأحوال إلى الھیئة والبورصة خلال الیوم التالى من تاریخ إتمام

الاستحواذ .
ویجب أن یتضمن الإخطار بالإفصاح تعریفًا كافیًا بالمستحوذ وأشخاصھ المرتبطة ونسبة مساھمتھم فى الشركة المعنیة قبل وبعد إتمام العملیة أو
العملیات ، وعدد ونوع الأوراق المالیة محل العملیة وسعر التنفیذ واسم وعنوان شركات الوساطة المالیة التى أجریت للعملیة أو العملیات من

خلالھا .
ویسرى الالتزام بالإفصاح فى حالة بیع ما نسبتھ (3٪) من رأس المال

أو حقوق التصویت أو مضاعفاتھا بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام ھذا الفصل .
وفى جمیع الأحوال لا یجوز للأشخاص غیر المصریین الاستحواذ بشكل مباشر أو غیر مباشر على الأوراق المالیة المقیدة بالبورصة للشركات

المملوك رأس مالھا بالكامل لمصریین وتمتلك أراضى أو عقارات مبنیة بالمناطق المشار إلیھا .
ویتعین على الشخص الذى یتملك بالمیراث أو الوصیة أو الھبة ما یزید على النسب المشار إلیھا فى ھذه المادة ، والتى تتطلب موافقة مسبقة من
الجھات المعنیة المشار إلیھا توفیق أوضاعھ خلال مدة لا تجاوز ستة أشھر من تاریخ أیلولة ھذه الزیادة إلیھ ، ویترتب على عدم توفیق أوضاعھ
خلال ھذه المدة ألا تكون لھ حقوق فى التصویت فى الجمعیة العامة أو فى مجلس الإدارة بالنسبة لما یزید على الحد المشار إلیھ ، ویجوز للھیئة

مدھا لمدة مماثلة حال تعثر بیع الأوراق المالیة خلالھا .
وللھیئة فى حالات الإخلال بأحكام ھذه المادة اتخاذ كل أو بعض التدابیر اللازمة من تجمید الأوراق المالیة محل المخالفة ووقف حقوق التصویت
وتوزیعات الأرباح الخاصة بھا لحین الالتزام بالتخلص من الأوراق المالیة محل المخالفة خلال الأجل الذى تحدده الھیئة أو قبول الاستحواذ متى

كان ذلك ممكنًا .

*مضافة بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1109 لسنة 2022.

المادة 359
قواعد التعرف على المستفید بالنسبة للمتعاملین في سوق الأوراق المالیة

یقصد بالمستفید في تطبیق أحكام ھذا الباب ھو من یجرى التعامل لحسابھ سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر بھدف تحقیق منفعة.
ومع عدم الإخلال بقواعد ومتطلبات الإفصاح المنصوص علیھا قانوناً أو بھذه اللائحة, تلتزم الأشخاص الاعتباریة بقواعد الإفصاح عن المستفید

الموضحة بالملحق (7) المرفق بھذه اللائحة وذلك في أي من الحالات الآتیة:
1- إصدار أسھم شركات المساھمة أو التوصیة بالأسھم أو تعدیل ھیكل ملكیة المساھمین بھا.

2- التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختیاري أو إجباري للأوراق المالیة أو على موافقة للاستثناء منھ.
3- طرح أوراق مالیة للاكتتاب العام بالسوق المصري.

4- قید أوراق مالیة بإحدى البورصات المصریة.
5- التقدم بطلب تأسیس أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة, أو المشاركة في تأسیس أي منھا بنسبة (10%) أو أكثر من أسھم

رأس المال أو الاستحواذ على نسبة (10%) أو أكثر من أي منھا.
6- الحالات الأخرى التي یقررھا مجلس إدارة الھیئة تحقیقاً لاستقرار السوق وشفافیة الأنشطة التي تمارس فیھا.

* مضافة بقرار وزیر الاستثمار رقم 33 لسنة 2017

المادة 360
تتولى الھیئة إعداد سجل لقید مراقبي الحسابات المسموح لھم بمراجعة حسابات الشركات المقید لھا أوراق مالیة بإحدى بورصات الأوراق المالیة

المصریة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة وصنادیق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمین.
ویجوز للھیئة تقسیم ھذا السجل لجداول بحسب نوع النشاط ومتطلبات القید فیھ، ویتم تحدیث بیانات مراقبي الحسابات بھذا السجل بشكل دوري،

ونشره على الموقع الإلكتروني للھیئة.

مضافة بقرار وزیر الاستثمار 40 لسنة 2018

المادة 361
بمراعاة أحكام قانون الجھاز المركزي للمحاسبات، تلتزم كافة الشركات المشار إلیھا بالمادة رقم (360) بأن تعین مراقب حسابات أو أكثر من
المقیدین بالسجل المعد لھذا الغرض بالھیئة للقیام بمراجعة حساباتھا، ولا یجوز لمراقبي الحسابات من غیر المقیدین بسجلات الھیئة القیام

بمراجعة حسابات الشركات المشار إلیھا بالمادة السابقة.

مضافة بقرار وزیر الاستثمار 40 لسنة 2018

المادة 362
یلتزم مراقبو الحسابات المقیدون بسجلات الھیئة بإخطار الھیئة ببیان سنوي یتضمن الشركات التي یتولى مراجعة حساباتھا من الشركات المشار

إلیھا بالمادة (360) من ھذه اللائحة، وكذا الشركات التي لم یستكمل مراجعة حساباتھا، وأسباب ذلك.
كما یجب أن یضمن البیان الشركات التي یتولى مراجعة حساباتھا من الشركات القابضة أو التابعة أو الشقیقة للشركات المشار إلیھا بالفقرة

السابقة أیا كان النشاط التي تمارسھ.

مضافة بقرار وزیر الاستثمار 40 لسنة 2018




